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 مقدمة -أولا  
 العـرفي  نشـأة القـانون الـدولي   ”  أدرجت لجنة القانون الدولي موضوع 2012في عام  - 1

ــ  ــة بالاســتناد إ     “ وإثبات ــها اوــالي وعقــدت مناقشــة أولي ــامج عمل مــن المقــرر   مــذكرةفي برن
أيضـا  أحاتـت الجمعيـة العامـة علمـا مـع التقـدير  إثـر مناقشـة في           2012وفي عام  .(1)الخاص

 .(2)اللجنة السادسة  بقرار اللجنة إدراج الموضوع في برنامج عملها
علـ    (3)  مناقشـة عامـة  2013ورتها الخامسـة والسـت   في عـام    وعقدت اللجنة  في د - 2

  كـان اـا تـابع اسـتهولي  ومـذكرة مـن الأمانـة العامـة         (4)أساس التقرير الأول للمقرر الخاص
بشــأن العناصــر الــت تضــمنتها الأعمــال الســابقة للجنــة ومكــن أن تكــون مهمــة بوجــ  خــاص   

  وفي أعقاب مشاورات غير رسميـة  قـررت اللجنـة    . وفي ضوء المناقشة(5)بالنسبة اذا الموضوع
. وقـد   للـفي في جـزء منـ      “تحديـد القـانون الـدولي العـرفي    ”أن تغير عنوان الموضوع ليصـب   

إ  اللغـات الرسميـة الأخـرى ل مـم المتحـدة        “evidence”لتجنب الصعوبات في ترجمة كلمـة  
جيــ  إ  الأاــخاص المنــو   ــم وللتأكيــد علــ  أن ااــدي الرئيســي للموضــوع هــو تقــد  التو 

إثبات وجود قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي. وقد   التغيير في العنوان علـ  أسـاس أن   
وبإثبـات القـانون الـدولي     “الأركـان ”المسائل المتعلقة بما أاار إلي  أحـد أعضـاء اللجنـة بعبـارة     

 .(6)الموضوع ضمن نطاق هذا العرفي أو إقامة الدليل عل  وجوده  لا تزال

__________ 

 .1الفقرة   نشأة القانون الدولي العرفي وإثبات مذكرة عن   A/CN.4/653انظر  (1) 

 .4  الفقرة 2012كانون الأول/ديسمبر  14المؤرخ  67/92قرار الجمعية العامة  (2) 

 19 و 18 و 17) 3186 و 3185 و 3184 و 3183 و 3182و A/CN.4/SR.3181انظر المحاضر المـوجزة   (3) 
دنرتهرن اانسةرة   أ مرن   تقريرر نةرة القرن ال الرعن   ر       : A/68/10و (؛2013تموز/يولي   25 و 24 و 23 و

 .107-66  الفقرات (2013آب/أغةطس  9 -تماز/ياليه  8حزيرال/يا يه ن 7 -أينر/سنيا  6)ناامةين 
 (4) A/CN.4/663. 

 (5) A/CN.4/659  (سذكرة الأسن ة العنسة’)يشار إليها فيما يلي بـ‘. 

 (6) A/CN.4/SR.3186 (25   الصــفحة 2013تموز/يوليــ  )ومــن الجــدير التــذكير في  )مــن الــنن اينكليــزي( 5 .
مسألة وجود قاعدة من قواعد القانون العرفي ومسألة نشـأة القـانون العـرفي    ”هذا السياق بموحظة جننغز بأن 

 R. Jennings, ‘What is International Law and How Do We Tell“:تمـيون عمليـا لونـدماج في القـانون الـدولي     

It When We See It?’’, Annuaire Suisse de Droit International, 37 (1981), 59, 60   :؛ انظـر أيضـاK. Wolfke, 

Custom in Present International Law, 2nd edition (Martinus Nijhoff Publishers, 1993), 116 ”(  إن إثبـات
لضرورة ترابطا وثيقا بما أن عملية النشأة تضـب،  مـن جهـة  وسـائل     القانون الدولي العرفي ونشأت  مترابطان با

تحديد قواعد العري ومن جهة أخرى تؤثر عملية إثبات العري أو عناصـره في تطـوره لاحقـا. وهـذا التـراب،      
 “(.من النظام الأساسي للمحكمة ]الدولية[ 1-38واض  بالفعل من مضمون الفقرة )ب( من المادة 
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ــفي  اســتخلن المقــرر الخــاص الاســتنتاجات    - 3 ــة مــن المناقشــة   (7)وبايضــافة إ  لل التالي
 والمشاورات غير الرسمية:

  أي أن تحديـد قاعـدة مـن    “الـركن  ”أبدى أعضاء اللجنة تأييدا عامـا لنـهج    )أ( 
الممارسـة بمثابـة    قواعد القانون الـدولي العـرفي يتطلـب تقييمـا لكـل مـن الممارسـة العامـة وقبـول         

قــانون. وقــد أيــد تقريبــا كــل المتــدخل  تأييــدا صــريا هــذا النــهج الــذي دعمتــ  أيضــا  موعــة  
واســعة مــن المــواد المشــمولة في التقريــر الأول  ومــا مــن أحــد اــكفي فيــ . وفي الوقــت نفســ     

  وأن “متشـابك  بشـكل وثيـق   ”ايقرار بأن هذين الركن  قـد يكونـان في بعـلأ الأحيـان       
 الوزن النسبي الذي سيعط  لكل منهما قد يتغير تبعا للظروي؛

ثمة اتفاق واسع النطاق عل  أن المواد الأساسـية لالتمـاس التوجيـ  بشـأن هـذا       )ب( 
الموضوع مـن المـرج  أن تكـون النـهج الـذي تتوخـاه الـدول  وكـذلفي  ـج المحـاكم وااي ـات            

 ة؛  القضائية الدولية  وعل  رأسها محكمة العدل الدولي
ســاد اتفــاق عــام بشــأن الــرأي القائــل بــأن نتــائج الأعمــال المتعلقــة بالموضــوع   )ج( 

 “الاسـتنتاجات ”ينبغي أن تكون لات تابع عملي  وينبغـي أن تكـون في اـكل  موعـة مـن      
المشفوعة بشروح. وعووة عل  للفي  كـان هنـاا اتفـاق عـام علـ  ألا تكـون اللجنـة تقريريـة         

 نتاجات؛  بشكل مفر  عند صياغة الاست
ــا        )د(  ــا   إ  حــد م ــة ســتحتاج إ  أن تع ــ  أن اللجن ــا عل اتفقــت ااراء عموم

العوقــة بــ  القــانون الــدولي العــرفي وغــيره مــن مصــادر القــانون الــدولي  ولا ســيما المعاهــدات 
 “الخـاص ”والمبادئ العامة للقانون. وبايضافة إ  للفي  يجدر النظر في القانون الـدولي العـرفي   

 ؛“يقليميا” أو
ــار        (ـ)ه  ــرة في إتــ ــد اامــ ــالطج القواعــ ــة ألا تعــ ــاء اللجنــ ــم أعضــ ــن رأي معظــ مــ

 الموضوع. هذا
  رحبــت الوفــود بنــهج 2013وخــول المناقشــة الــت أجرتهــا اللجنــة السادســة في عــام  - 4
  عل  الرغم من أ ا اددت عل  ضرورة تناول مسألة الـوزن النسـبي الـذي ينبغـي     “الركن ”

سات الدول ولوعتقاد بـايلزام. وهنـاا وجهـات نظـر ةتلفـة بشـأن مـا إلا كـان         إعطاؤه لممار
يتع  القيام بدراسة مفصلة للقواعد اامرة في إتار هذا الموضوع. و  الترحيـب عمومـا ةطـة    
ــ  القــانون الــدولي العــرفي وغــيره مــن مصــادر القــانون       ــة ب ــة إ  النظــر في العوق ــة الرامي اللجن

أن مسـألة تراتبيـة المصـادر ينبغـي أن تـدرس بشـكل مسـتقل. و  التشـديد         الدولي  وإن لوحظ 
__________ 

 (7) A/CN.4/SR.3186  من النن اينكليزي( 6-3  الصفحات المرجع  فةه(. 
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ــرفي      ــدولي العـ ــانون الـ ــر في القـ ــة النظـ ــ  أ يـ ــاص”علـ ــي”أو  “الخـ ــفي “ايقليمـ ــا في للـ    بمـ
 .(8)“الثنائي العري”
ــدر          - 5 ــدول  ق ــت تكتســيها دراســة رارســات ال ــة ال ــد الأ ي ــن جدي ــود م وأكــدت الوف

قانون الدولي العرفي مـن جميـع منـاتق العـاي  بيـد أ ـا لاحظـت         ايمكان  عند تحديد قواعد ال
في الوقت نفس   أن دولا قليلة نسبيا تجمع وتنشر عل  نحو منـهجي رارسـاتها. وحثـت الوفـود     
اللجنة عل  توخي اوذر في تحليلـها لممارسـات الـدول  وةاصـة فيمـا يتعلـق بقـرارات المحـاكم         

 .(9)النظر في دور رارسات المنظمات الدوليةالمحلية وايقليمية. واقترح كذلفي 
ــة بشــأن هــذا      - 6 ــة لعمــل اللجن ــتم النظــر في اوصــيلة النهائي واقتــرح وفــد أو وفــدان أن ي

 “الاســتنتاجات”الموضــوع في مرحلــة أكثــر تقــدما؛ في حــ  لقــي اقتــراح وضــع  موعــة مــن  
للجنــة تقريريــة بشــكل  المشــفوعة بشــروح تأييــدا واســعا. و  التشــديد علــ  أ يــة ألا تكــون ا  

ــانون          ــة الق ــ  مرون ــان عل ــن الضــروري اوف ــأن م ــة ب ــ  الفكــرة القائل ــها  وعل ــر  في عمل مف
 .(10)العرفي الدولي

أن تقــدم إليهــا  خــول فتــرة  ”  إ  الــدول: 2013وتلبــت اللجنــة  في دورتهــا لعــام   - 7
بنشـأة القـانون     معلومـات عـن رارسـاتها فيمـا يتعلـق      2014كانون الثـاني/ ينـاير    31أقصاها 

 الدولي العرفي وأنواع الأدلة الموئمة يثبات هذا القانون في حالة بعينها  علـ  النحـو المعلـن في   
قــرارات  )ب( البيانــات الرسميــة أمــام ااي ــات التشــريعية  والمحــاكم  والمنظمــات الدوليــة؛ و  )أ(

ــة   ــة ودون ايقليمي ــة وايقليمي ــة  .(11)“المحــاكم الوتني ــاريا كتاب ــر  وردت   وحــت ت هــذا التقري
يعـبر اـا المقـرر الخـاص عـن خـالن امتنانـ . وسـتكون أي          (12)مسا ات خطية من تسـع دول 

 مسا ات أخرى دائما موضع ترحيب.
ويرحــب المقــرر الخــاص أيضــا بايســهام الــذي مكــن أن تقدمــ  ااي ــات الأكادميــة في   - 8

نظمت مؤسسـات ةتلفـة اجتماعـات    دراسة هذا الموضوع. وخول العام أو العام  الماضي   
بشأن جوانـب مـن هـذا الموضـوع كانـت لات تـابع تشـجيعي وتحفيـزي علـ  السـواء. ومنـذ            

__________ 

 (8) A/CN.4/666 :          موجز مواضيعي أعدت  الأمانـة العامـة للمناقشـة الـت جـرت في اللجنـة السادسـة للجمعيـة العامـة
 .44 و 43  الفقرتان خول دورتها الثامنة والست 

 .46 و 45  الفقرتان المرجع نفس  (9) 

 .47قرة   الفالمرجع نفس  (10) 

 (11) A/68/10   26الفقرة أعوه   3اوااية. 

جمهوريـة  و  التشـيكية  والجمهوريـة   بوتسـوانا جمهورية و الاتحادية  ألمانياجمهورية و  وأيرلندا  الاتحاد الروسي (12) 
 .الشمالية وأيرلندا العظم  لبريطانيا المتحدة والمملكة  بلجيكارلكة و  وكوبا  السلفادور
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الدورة الخامسـة والسـت  للجنـة كانـت هنـاا بعـلأ الكتابـات المتصـلة بالموضـوع  إضـافة إ            
 الأحكـــام الصـــادرة عـــن المحـــاكم وااي ـــات القضـــائية الدوليـــة  وقـــد أخـــذت في الاعتبـــار في  

 التقرير. هذا
وسع  التقريـر الأول إ  وصـ  المـواد الأساسـية الـت ينبغـي الرجـوع إليهـا لأغـرا            - 9

هذا الموضوع  ونظر في مسائل أولية معينة. ويغطي هذا التقرير الثاني المسائل الرئيسية المتعلقـة  
كنـان المنشـ ان لـ      الر   وةاصـة “العـام ”بالنهج المتبع إزاء تحديد قواعد القانون الدولي العـرفي  

والكيفية الت مكن  ا تحديد ما إلا كانا موجودين. أما الفرع الثاني مـن التقريـر  الـذي يغطـي     
نطاق الموضـوع ونتائجـ   فيشـرح أن مشـروع الاسـتنتاجات يتعلـق بالطريقـة المتبعـة في تحديـد          

ذا القبيـل. ويشـمل   قواعد القانون الدولي العرفي  ولا يتطرق إ  الجوهر الفعلـي لقواعـد مـن ه ـ   
الفــرع الثالــت المتعلــق بالمصــطلحات المســتخدمة تعريفــا للقــانون الــدولي العــرفي مســتوح  مــن  

من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدوليـة ولكنـ  لا ييـل     1-38صيغة الفقرة )ب( من المادة 
وهـذان   الأساسـي بصـورة عامـة     “الركن ”مباارة إ  تلفي المادة. ويص  الفرع الرابع  ج 

رارسـة  ”)يشار إليهما عـادة بعبـار     “القبول بمثابة قانون” و “الممارسة العامة”الركنان  ا 
  عل  التوالي(. أما الفرعان الخامس والسادس فيتنـاولان هـذين   “الاعتقاد بايلزام” و “الدول

لمتعلــق الــركن  بمزيــد مــن التفصــيل  وهــو مــا سيســتمر )علــ  النحــو المــب  في الفــرع الســابع ا  
 ببرنامج العمل المقبل( في التقرير الثالت.

ويبــدو مــن المستصــوب أن تــتم تغطيــة مســألت الممارســة والاعتقــاد بــايلزام علــ  حــد  - 10
سواء في التقريـر لاتـ   مكـم الصـلة الوثيقـة بـ  الـركن . وفي الوقـت نفسـ   فـإن للـفي يعـ              

ساسـية في هـذا التقريـر دون الاسـتفادة مـن      بالضرورة أن يتم تناول قدر كبير من المعلومات الأ
المناقشــات المفصــلة في إتــار لجنــة القــانون الــدولي واللجنــة السادســة. وبالتــالي يلــزم أن يكــون   
الفرعان الخامس والسادس لوي تابع تمهيدي؛ وقد يتاج المقـرر الخـاص إ  اسـتعرا  الـنن     

 بل.والاستنتاجات المقترحة وزيادة تنقيحهما في التقرير المق
مشروع استنتاج مستنسـخة جميعهـا في المرفـق. وعلـ  النحـو       11ويقترح هذا التقرير  - 11

والركنـان؛   المب  هناا  من المقترح أن تقسم مشاريع الاستنتاجات إ  أربعـة أجـزاء )المقدمـة؛   
والممارسة العامة؛ والقبـول بمثابـة قـانون(. ويشـير هـذا التقسـيم إ  اايكـل العـام الـذي توخـاه           

رهنـا   -المقرر الخاص. وسيقترح المزيـد مـن مشـاريع الاسـتنتاجات في التقريـر المقبـل  ولكنـها        
 من غير المرج  أن تؤثر في اايكل.   -دائما بوجهات نظر أعضاء اللجنة 
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 نطاق الموضوع ونتائج  -ثانيا  
وى جـد  2013أكدت المناقشات الـت دارت في اللجنـة وفي اللجنـة السادسـة في عـام       - 12

هــذا الموضــوع المتمثلــة بصــفة خاصــة في تــوفير توجيهــات عمليــة إ  الأتــراي الــت ســتكل    
مهما كانت صفتها  بتحديـد قواعـد القـانون الـدولي العـرفي  ولا سـيما الأتـراي الـت ليسـت          

للقانون الدولي العام. ومـن المهـم أن تكـون هنـاا درجـة مـن        بالضرورة ةتصة في النطاق العام
لتطبيق العملي اذا الجانب المحوري من القانون الدولي  مع التسليم بطبيعـة اوـال   الوضوح في ا

فـإن مسـألة   ”بأن العملية العرفية مرنة بطبيعتها. وعل  نحو ما هو معتري ب  عل  نطاق واسـع  
زالـت   .. أ ية بالغة؛ وإن للمناقشات المتعلقة بالفق  القـانوني والفلسـفة الـت مـا    . المصادر لات

ة أ ية تتجاوز بكثير الأ يـة الأكادميـة. فمـن الصـائب والمناسـب أن نعتبرهـا مِسـت حو لة        محتدم
عل  الانتِباهِ  وأن نشارا في التبادل الفكـري. ولكـن ينبغـي ألا نتجاهـل أن اواجـة إليهـا هـي        

 .  (13)“إقرار مرير بأوج  القصور في نظام قانوني ما
اوـال  تحديـد جـوهر قواعـد القـانون الـدولي       وليس اادي من هذا الموضوع  بطبيعـة   - 13

تناول المسـألة ااامـة المتعلقـة بمـن يِلـز م بقواعـد خاصـة )الـدول أم المنظمـات الدوليـة            العرفي  أو
ــة       غيرهــا أم ــة المتعلق ــاول فقــ، المســألة المنهجي ــدولي(. فالموضــوع يتن ــانون ال مــن أاــخاص الق

 بتحديد القانون الدولي العرفي.  
ــن  - 14 ــل الجــاري بشــأن المواضــيع        والقصــد م ــتنتاجات  ألا عــل بالعم ــذا الموضــوع واس ه

الأخــرى. وســيكون مــن المهــم أيضــا  مــع تقــدم العمــل بشــأن هــذا الموضــوع  تجنــب الخــو    
مســائل متصــلة بمصــادر القــانون الــدولي الأخــرى  بمــا في للــفي المبــادئ العامــة للقــانون            في

ي لمحكمـة العـدل الدوليـة(. ولـن عـل العمـل       من النظـام الأساس ـ  1-38)ج( من المادة  )الفقرة
ــار         ــدرس في إتــ ــن أن تــ ــائل مكــ ــي مســ ــرة  وهــ ــد اامــ ــلة بالقواعــ ــائل المتصــ ــا بالمســ أيضــ

 مستقل.   موضوع
 وفي ضوء ما تقدم  يِقترح مشروع الاستنتاج التالي: - 15
 

__________ 

 (13) R. Higgins, Problems and Process: International Law and How We Use It (Clarendon Press, 1994), 17. 
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 1مشروع الاستنتاج    
 

 الةطنق   
د وجــود قواعــد القــانون تتعلــق مشــاريع الاســتنتاجات هــذه بمنهجيــة تحدي ــ - 1 

 الدولي العرفي ومضمو ا.
لا تخل مشاريع الاستنتاجات هذه بالمنهجية المتعلقة بمصادر القانون الـدولي   - 2 

 الأخرى والمسائل المتصلة بالقواعد القطعية للقانون الدولي )القواعد اامرة(.
  

 المصطلحات المستخدمة -ثالثا  
يتـأل  مـن    “القانون الـدولي العـرفي  ” ريره الأول  تعريفا لـاقترح المقرر الخاص  في تق - 16

. (14)مـن النظـام الأساسـي لمحكمـة العـدل الدوليـة       1-38 رد إحالة إ  الفقرة )ب( من المادة 
ورأى عدد من أعضاء اللجنة أن ايحالة ليست مرضية تماما  لأ ا ي تكن قائمـة بـذاتها ونظـرا    

مد اعتمادا مفرتا عل  النظام الأساسي الـذي لا تسـري صـيغت     لأن  قد ينظر إليها عل  أ ا تعت
 .(15)إلا عل  المحكمة الدولية

لذا يقترح المقرر الخاص أن تعتمد اللجنة تعريفا للقانون الدولي العرفي يسـتع  بصـيغة    - 17
النظام الأساسي لمحكمة العدل الدوليـة دون ايحالـة إليهـا بشـكل مبااـر. وتـوخي هـذا المنـهج         

قبـول  لما” و “الممارسة العامـة ”أن  أن تكون ل  ميزة المحافظة عل  المفهوم  الأساسي  )من ا
( اللذين يعتبران ركن  من أركان النهج الذي لا تتبعـ  المحكمـة الدوليـة فحسـب     “بمثابة قانون

ــرى    ــائية ودول أخـ ــات قضـ ــاكم وهي ـ ــا محـ ــا أيضـ ــتخدمة في  (16)وإنمـ ــيغة المسـ ــزال الصـ . ولا تـ
تفقـد   الت تعود إ  قرابة قرن من الزمن تعتمد بشكل واسع وي 1-38المادة  )ب( من الفقرة

البتة مـن أ يتـها. وفي الواقـع  إلا قورنـت المصـطلحات بمـا قـد تسـتخدم لـ  في معناهـا الشـائع            
__________ 

 (14) A/CN.4/663   45الفقرة أعوه   1اوااية. 

أو أور د ت هـي نفسـها في صـكوا     1-38تواترت ايحالـة إ  المـادة   )’’ 32  الفقرة نفس المرجع لكن انظر  (15) 
 1-38غتها تلـفي لا تسـري إلا علـ  المحكمـة الدوليـة  فـإن المصـادر المحـددة في المـادة          لاحقة. ورغم أ ـا بصـي  

تعتبر عموماً سارية أيضا بالنسـبة للمحـاكم وااي ـات القضـائية الدوليـة الأخـرى  رهنـاً بـأي قواعـد تخصـين           
مـن   1الفقـرة   النظام الأساسي الخاص بكـل منـها ]اياـارات المرجعيـة محذوفـة[(. والجملـة الافتتاحيـة مـن         في

وظيفـة المحكمـة أن تفصـل في المنازعـات     )” 1945من النظام الأساسي  بصـيغتها المعتمـدة في عـام     38المادة 
  تشـير بقـوة إ    (مضـاي(  )التوكيد“   وهي تطبق في هذا الشأننفقنً لأحكنم القن ال العن الت ترفع إليها 

 الدولي. مصادر القانون أن هذا اوكم من أحكام النظام الأساسي يرمي إ  لكر

 أدناه. 25و  24انظر الفقرت   (16) 
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(  تبــدو تعــابير النظــام الأساســي أقــل التباســا “الاعتقــاد بــايلزام” و “رارســة الــدول”اليــوم )
  أيـة حـال  فـإن التقسـيم الـذي قررتـ  صـيغة النظـام الأساسـي إ  ركـن            وأكثر حداثة. وعل

 .  (17)“القواعد العرفية‘ لاكتشاي’يشكل أداة مفيدة للغاية ”متميزين 
. وسـيبدو مـن   “المنظمـة الدوليـة  ”والمصطل  ااخر الذي قد يكون تعريفـ  مفيـدا هـو     - 18

المتعلقــة بتمثيــل الــدول في عوقاتهــا مــع  المناســب أن يعتمــد التعريــ  المســتخدم في اتفاقيــة فيينــا
  وكذلفي في اتفاقيـة فيينـا لقـانون المعاهـدات المعقـودة      (18)المنظمات الدولية لات الطابع العالمي

“ المنظمـة الدوليـة  ”  أي بـأن  (19)ب  الدول والمنظمات الدولية أو فيمـا بـ  المنظمـات الدوليـة    
ا يتض  من ارح اللجنة  فإن التعريـ  الأكثـر   وعل  نحو م“. المنظمة اوكومية الدولية”تع  

دقـــة المســـتخدم في مشـــاريع المـــواد المتعلقـــة بمســـؤولية المنظمـــات الدوليـــة   وضـــع  اســـتجابة 
ــذا الموضــوع    ــع     (20)للظــروي الخاصــة   ــم والأوس ــ  الأع ــدو التعري ــياق اوــالي  يب . وفي الس

 أفضل. نطاقا
يما إلا كانت هناا حاجـة إ  تعريـ    ومع تقدم العمل بشأن هذا الموضوع  سينظر ف - 19

فسـيكون   “المصـطلحات المسـتخدمة  ”وفي حـال إدراج حكـم بشـأن     المزيد مـن المصـطلحات.  
من المستصوب إدراج ار  استثناء عل  غـرار الشـرو  الـواردة في النصـوص السـابقة القائمـة       

__________ 

 (17) A. Pellet, ‘Article 38’, in A. Zimmermann et al., The Statute of the International Court of Justice: A 

Commentary, 2nd edition (Oxford University Press, 2012), 731, 813.    :انظـر أيضـاG.M. Danilenko, ‘The 

Theory of International Customary Law’, German Yearbook of International Law, 31 (1988), 9, 10-11 
مــن النظــام الأساســي بــالب الأ يــة بالنســبة إ  النظريــة والتطبيــق في   38التعريــ  الــذي تــنن عليــ  المــادة )”

 ددا اعتراي جميع الـدول العـري الـدولي باعتبـاره      38 القانون الدولي العرفي. وفي المقام الأول  تؤكد المادة
اتفـاق جميـع أعضـاء اعتمـع الـدولي علـ         38أحد المصادر الرئيسية للقانون الدولي ... وثانيا  تعكـس المـادة   

العناصر المكونة الأساسية الوزمة لنشأة وإعمال القواعد العرفية للقـانون الـدولي  وهـي الممارسـة  مـن جهـة        
 G. Arangio-Ruiz, ‘Customary Law: A Few More؛“(ه الممارسـة بمثابـة قـانون  مـن جهـة أخـرى      وقبـول هـذ  

Thoughts about the Theory of ‘Spontaneous’ International Custom’, in N. Angelet (ed.), Droit Du Pouvoir, 

Pouvoir Du Droit: Mélanges offerts à Jean Salmon (Bruylant, 2007), 93, 105. 
 .(1) 1-1 المادة (18) 

 .‘(1)’ 1-2 المادة (19) 

ــات الدوليــة      (20)  ــة بمســؤولية المنظم ــواد المتعلق ــادة (  2011)الم ــر لجنــة  (: 15( إ  )1)أ( والشــروح ) 2الم تقري
 .80-61  الصفحات 2011القانون الدولي لعام 
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بشــأن  2004مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لعــام   3-2علــ  مشــاريع مــواد اللجنــة  مثــل المــادة  
 .(21)حصانات الدول ورتلكاتها من الولاية القضائية

 وفي ضوء ما تقدم  يِقترح مشروع الاستنتاج التالي:   - 20
 

 2مشروع الاستنتاج    
 المصطلحنت المةتخعسة   
 لأغرا  مشروع الاستنتاجات هذا:    

 قواعـد القـانون الـدولي الـت    ‘ القانون الدولي العرفي’يقصد بعبارة  )أ(  
 تِستمد من رارسة عامة مقبولة بمثابة قانون وتعكسها؛

 منظمة حكومية دولية؛‘ منظمة دولية’يقصد بعبارة  )ب(  
 … )ج(  

  
 النهج الأساسي: الركنان -رابعا  

ينطلــق هــذا التقريــر مــن أســاس أن تحديــد قاعــدة مــن قواعــد القــانون الــدولي العــرفي      - 21
. (22)“(الــركن ”تلــفي الممارســة بمثابــة قــانون ) ــج   يقتضــي تقييمــا للممارســة ولمــدى قبــول 

ــد ــاء المناقشــة الــت أجرتهــا في            وق ــاق داخــل اللجنــة أثن ــهج بتأييــد واســع النط حظــي هــذا الن
. بل إن  ج الـركن  معتمـد عمومـاً     (23)  مثلما حظي ب  أيضا في اللجنة السادسة2013 عام

ت الصـادرة عـن المحـاكم وااي ـات القضـائية      عل  النحو المب  أدناه  في رارسة الـدول والقـرارا  
 الدولية  بما فيها محكمة العدل الدولية. وهو يظ  بتأييد واسع النطاق في الأدبيات.

وفي إتـار هــذا النـهج  يجــوز القـول بوجــود قاعـدة مــن قواعـد القــانون الـدولي العــرفي        - 22
لشـرتان  المنـدرجان في   . وهـذان ا “مقبولة بمثابـة قـانون  ”تكون  “رارسة عامة”حيت توجد 

المعايير الت كرّستها مرارا وتكرارا ]محكمة العدل الدولية[ لتحديد قاعدة من قواعـد القـانون   ”

__________ 

ــي:    (21)  ــا يل ــ  م ــادة عل ــنن الم لقــت  بالمصــطلحات المســتخدمة في هــذه   المتع 2 و 1لا تخــل أحكــام الفقــرت   ”ت
الاتفاقية باسـتخدام هـذه المصـطلحات أو بالمعـاني الـت قـد تعطـ  اـا في صـكوا دوليـة أخـرى أو في القـانون             

 “.الداخلي لأي دولة

 أعوه. )أ(3انظر أيضاً الفقرة  (22) 

 أدناه. 24نظر أيضا الفقرة ا (23) 
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بد من تحديد ا معاً في أي حالة معينة يراد منـها تأييـد الخلـوص إ  أن       لا(24)“الدولي العرفي
نشـأت. ومـن    لكـي يكـون     قاعدة لات صلة بالموضوع من قواعد القانون الدولي العرفي قد 

سـيكون مـن   ”التحليل المتعلق بإثبـات وجـود قاعـدة مـن قواعـد القـانون الـدولي العـرفي مقنعـاً          
 .(25)“الضروري إثبات أن قاعدة من هذا القبيل تستوفي الشرو  الوزمة لنشأة عري دولي

 العـرفي  وحقاً لا مكـن الاسـتغناء عـن الـركن  لأي قاعـدة مـن قواعـد القـانون الـدولي          - 23
مـن البـديهي أن القـانون الـدولي العـرفي       ”بالمعنى الدقيق للعبارة. فكمـا أوضـ  أحـد المـؤلف       

بـدون رارســة عرفيـة ســيكون تسـمية مغلوتــة  لأن الممارسـة تمثــل بالتحديـد وجــ  الاخــتوي      
الرئيسي لذلفي النوع من القانون الدولي. ومـن جهـة أخـرى  فبـدون الـركن الـذا  المتمثـل في        

بول الممارسة بوصفها قانونا  سينعدم وج  الاختوي ب  العري الدولي والتصرفات المعتـادة  ق
 .(26)“)العادة( أو غيرها من قواعد السلوا الت لا تكتسي تابعا قانونيا

ويظــ   ــج الــركن  بتأييــد واســع النطــاق في رارســة الــدول. وس ــو قاً لــبعلأ الأمثلــة   - 24
وانـدا والولايـات المتحـدة الأمريكيـة وأوروغـواي  في معاهـدات       اوديثة عل  للـفي  أاـارت ر  

__________ 

 Jurisdictional([ ئية )ألمانيـا ضـد إيطاليـا: اليونـان تـري متـدخل      حصانات الدول مـن الولايـة القضـا   ]قضية   (24) 

Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece intervening), Judgment, I.C.J. Reports 2012, p. 99, at 

p. 122, para. 55 بوجـ  خـاص  ... يقتضـي وجـود قاعـدة      ”كمة  في نفس الفقـرة  لتحـدّد أنـ :    المح؛ ومضت
؛ انظـر أيضـا   “مقترنـة بالاعتقـاد بـايلزام   ‘ رارسـة مسـتقرة  ’من قواعد القانون الـدولي العـرفي أن تكـون هنـاا     

 ,North Sea Continental Shelf, Judgment, I. C. J. Reports 1969, p. 3الجـري القـاري لبحـر الشـمال[     قضـية  ]

at p. 44, para. 77 (” …  ،أن ترقــ  الأعمــال المعنيــة إ  مســتوى  يجــب اســتيفاء اــرت . فــو يتعــي ن فقــ
الممارسة المستقرة  ولكن يجب أيضا أن تكون تلفي الأعمال أو أن تجـري علـ  نحـو يـدل علـ  وجـود اعتقـاد        

ــة تقتضــيها     ــة مكــم وجــود قاعــدة قانوني ــأن هــذه الممارســة إلزامي ــالجري القــاري    (؛ و“ب ]القضــية المتعلقــة ب
 .Continental Shelf (Libyan Arab Jamahiriya/Malta) Judgment, I. C. J)الجماهيريـة العربيـة الليبية/مالطـة([    

Reports 1985, p. 13, at p. 29, para. 27 (”     من البديهي بالطبع أن جوهر القانون الـدولي العـرفي يـتع  البحـت
ب  العسـكرية في  الأنشطة العسـكرية وا ـ  عن  أساساً في الممارسة الفعلية للدول والاعتقاد بإلزاميتها(؛ و ]قضية

 Military and Paramilitary Activities inالأمريكيـة([   )نيكـاراغوا ضـد الولايـات المتحـدة     نيكـاراغوا وضـدها  

and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Merits, Judgment. I.C.J. Reports 1986, 

p. 14, at p. 97 (” أن تنظر بعـد للـفي في أي مـن قواعـد القـانون الـدولي العـرفي ينطبـق         ... يتع  عل  المحكمة
(؛ “عل  هذه المنازعة. واذا الغر   يتع  عليها أن توج  اهتمامهـا إ  رارسـة الـدول واعتقادهـا بإلزاميتـها     

 Tomka, ‘Custom and the International Court of Justice’, The Law & Practice of International Courts andو 

Tribunals, 12 (2013), 195, 197 (”       الواقع أن المحكمة ي تتخلّ قـ، عـن رأيهـا  لي الجـذور الراسـخة في نـن
 (.“رارسة عامة مقبولة بوصفها قانوناً’النظام الأساسي  القائل بأن القانون الدولي العرفي هو 

 ,Fisheries Jurisdiction (United Kingdom v. Iceland)]قضــية الاختصــاص في مســألة مصــائد الأسمــاا[     (25) 

Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1974, p. 3, at p. 47        الـرأي المسـتقل المشـترا للقضـاة فورسـتر وبنغـزون(
 وخيمينس دي أريتشاغا وناجندرا سينب ورودا(.

 (26) K. Wolfke 41و  40أعوه  الصفحتان  6  اوااية. 
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ينشـأ عـن الممارسـة    … ”بـأن القـانون الـدولي العـرفي      “فهمهـا المشـترا  ”استثمار ثنائيـة  إ   
. ولكـرت هولنـدا والمملكـة    (27)“لزام القـانوني العامة والمتسقة للدول تتبعها بدافع اعورها باي

ــا العظمــ  وأيرلن ــ ... رِكــ  القــانون الــدولي العــرفي  ”دا الشــمالية كــذلفي أن المتحــدة لبريطاني
] ا[ الممارسة المتسقة والواسعة النطاق للدول )رارسة الدول( والاعتقاد بأن الامتثـال إلزامـي   

ــايلزام(   ــاد ب ــة )الاعتق ــدول  الأعضــاء في   (28)“مكــم قاعــدة قانوني . واعتمــدت هــذا الموقــ  ال
التوجيهية لوتحـاد الأوروبي المتعلقـة بتعزيـز الامتثـال للقـانون      الاتحاد الأوروبي ككل في المبادئ 

ينشـأ عـن   ”الدولي اينساني  الت تعرّي القانون الدولي العرفي بكونـ  مصـدرا للقـانون الـدولي     
. وقضـت المحكمـة العليـا لسـنغافورة بـأن      (29)“رارسة الـدول  الـت تقبلـها باعتبارهـا ملزمـة اـا      

ــدول ...  الممارســة الواســعة واــب  الم  ” ــع ال ــايلزام  هــي    وحــدة لجمي ــاد ب بايضــافة إ  الاعتق
  وفي (30)“يلزم من أجل أن تصب  القاعدة المعنية قاعـدة مـن قواعـد القـانون الـدولي العـرفي       ما

مكـن أن تصـب  إلزاميـة بوصـفها     ”سلوفينيا ارتأت المحكمة الدستورية كـذلفي أن تلـفي المعـايير    
ــدما يطبّقه ــ  ــا عن ــا عرفي ــا دولي ــانون     قانون ــرام قاعــدة في الق ــدول بقصــد احت ا عــدد كــبير مــن ال

. واعترفت المحكمة الدستورية والمحكمة العليا للجمهورية التشيكية أيضـا بـالركن    (31)“الدولي
ــا أساســي   ــأت أن       (32)بكو م ــت ارت ــدا  ال ــت ناي لنيوزيلن ــة الاس ــا محكم ــت  م ــا اعترف   مثلم

تنشـأ  … لدولي )غير المكتوبة( الملزمة لجميع الـدول  القانون الدولي العرفي  وقواعد القانون ا”

__________ 

ــة روانــدا بشــأن     المرفــق ألــ  للمعاهــدة الم  (27)  برمــة بــ  حكومــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وحكومــة جمهوري
(؛ والمرفق أل  للمعاهدة المبرمـة بـ  الولايـات المتحـدة الأمريكيـة      2008تشجيع الاستثمار وحمايت  المتبادلة )

الطرفـان[  أكّـد ] ”(  حيـت  2005وجمهورية أوروغواي الشرقية بشأن تشـجيع الاسـتثمار وحمايتـ  المتبادلـة )    
والمرفـق   5ينشأ عموما وعلـ  النحـو المشـار إليـ  تحديـدا في المـادة       ‘ القانون الدولي العرفي’فهمها المشترا بأن 

 .“لزام القانونيبدافع اعورها بايباء  عن رارسة عامة ومتسقة للدول تتبعها 
مالية وحكومــة رلكــة هولنــدا  مــذكرة مقدمــة مــن حكومــة المملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمــ  وأيرلنــدا الش ــ   (28) 

إسرتر كيالرو نآيرري  ارع ال رركة ايالةعيرة        بصفتهما من أصدقاء المحكمة  تأييداً للمدع  عليهم في ]قضية
 Esther Kiobel et al v. Royal Dutch Petroleum Co et al (3 February 2012), 8, 11[ الملكيرة للرةفو نآيرري    

 ات المتحدة.المعروضة عل  المحكمة العليا للولاي
 (29) Updated European Union Guidelines on promoting compliance with international humanitarian law 

(2009/C 303/06), section 7. 
 Yong Vui Kong v. Public Prosecutor, [2010] 3 S.L.R. 489[ قضرية يا رف فراو كا رف ارع المرع م العرنم       ] (30) 

[2010] SGCA 20 (Supreme Court of Singapore — Court of Appeal, 14 May 2010), paras. 96-98. 
؛ انظـر أيضـا القـرار الصـادر في     19 الفقـرة   2008تشـرين الثـاني/نوفمبر    13المـؤرخ   U-I-146/07القرار رقم  (31) 

 .14  الفقرة 2001آلار/مارس  8  المؤرخ Up-13/99القضية رقم 
كــانون  Tcu 167/2004 (16 11( والملــ  رقــم 2001كــانون الثاني/ينــاير  30) II. ÚS 214/98الملــ  رقــم  (32) 

 عل  التوالي.  (2004الأول/ديسمبر 
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. (33)“لزام القـانوني عندما تتبع الدول رارسات معيّنة عل  نحو عام ومتسـق  بـدافع اـعور بـاي    
وعــووة علــ  للــفي  ســلّمت دول اــت  مــن بينــها النمســا واانــد وإســرائيل وجمهوريــة إيــران 

ــدان الشــمال الأوروبي وال   ــا وبل ــا    ايســومية وماليزي ــوب أفريقي ــال والاتحــاد الروســي وجن برتغ
وفييت نام  بأن نشأة القـانون العـرفي الـدولي وتحديـده يسـتلزمان وجـود رارسـة عامـة وقبواـا          
ــة      ــة السادســة بشــأن تقريــر ي لجن ــاء مناقشــات اللجن ــا  وللــفي في مــداخوتها أثن بوصــفها قانون

ل مرافعاتهـا أمـام محكمـة    . وواصـلت الـدول  خـو   (34)2013 و 2012القانون الدولي لعـام ي  
 .(35)العدل الدولية في ااونة الأخيرة  إقامة حججها عل   ج الركن 

وتقبل محاكم وهي ات قضائية دولية أخرى كـذلفي بـأن تحديـد قواعـد القـانون الـدولي        - 25
العرفي يقتضي التحقق من هذين الركن . وكما جرت اياارة في التقريـر الأول  علـ  الـرغم    

قات المحـددة الـت تعمـل فيهـا المحـاكم وااي ـات القضـائية الأخـرى  فـإن هنـاا عمومـا            من السيا

__________ 

 ,Attorney General v. Zaouvi, CA20/04, Judgment (30 September 2004)[ قضرية المرع م العرنم ارع زان     ] (33) 
para. 34. 

ةتل  الدول أثناء هذه المناقشات في بوابـة نظـام الخـدمات المـوفّرة      مكن الاتوع عل  البيانات الت أدلت  ا (34) 
 ./http://www.un.org/en/ga/sixthللورق بالأمم المتحدة المتاحة عل  اينترنت في الموقع التالي: 

 قضرررية حصرررن ة العنلرررة سررر  الا يرررة القضرررناية )ألمن يرررن ارررع إيطنليرررن(علــ  ســـبيل المثـــال  دفعـــت ألمانيـــا  في   (35) 
((Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy)   لا وجود لممارسـة عامـة  يسـندها اعتقـاد     ”بأن

بايلزام  بشأن أي توسيع لنطـاق الاسـتثناء مـن سـريان مبـدأ حصـانة الدولـة فيمـا يتعلـق بانتـهاكات القـانون            
يطاليــا  الــت ي تســتند إ  القــانون    وأاــارت إ“اينســاني الــت ترتكبــها قــوات عســكرية أثنــاء نــزاع مســل   

أن المســألة المطروحــة في هــذه القضــية لا تكمــن في مــدى وجــود    ”الــدولي العــرفي  في مــذكرتها المضــادة إ   
رارسة واسعة النطاق ومتسـقة  يسـندها اعتقـاد بـايلزام  تشـير إ  وجـود قاعـدة مـن قواعـد القـانون العـرفي            

 اوــالات الــت تنطــوي علــ  انتــهاكات جســيمة للقــانون الــدولي    الــدولي تســم  عمومــاً بــرفلأ اوصــانة في  
(  2009حزيران/يونيـ    12)مذكرة جمهورية ألمانيـا الاتحاديـة )   “اينساني أو القانون الدولي وقوق اينسان

(. 108-4(  الفقـرة  2009 كـانون الأول/ديسـمبر   22؛ والمـذكرة المضـادة المقدمـة مـن إيطاليـا )     55الفقرة 
 Questions)ا ظرر قضرية المةرناو المتصرلة لرن لتزام لن نكمرة أن التةرلي         لـ  مثـال آخـر حـديت      ولوتوع ع

relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium v. Senegal) يصاصن ،)Questions put to the 

Parties by Members of the Court at the close of the public hearing held on 16 March 2012: compilation of 

the oral and written replies and the written comments on those replies, pp. 20-48   ولا سـيما الصـفحتان  
سر  القنارم غريةراند     - الةةغن  سرع اة للتعلير    -الةؤا  المطرنح  لى للجيكن ” - )بلجيكا( 25 و 24

وفي حـالات أخـرى كـذلفي  فـإن الـدول بقـدر        .“2012آذار/سنرس  16عقادة     نهنية انلةة العلةية الم
رارسـة وإمـا اعتقـاد     ولي العرفي  استناد إ  وجـود إمـا  ما ي تدفع بما يؤيد وجود قاعدة من قواعد القانون الد

في مجـة أن  بايلزام فق،  فإ ا ي تسع  إ  التشكيفي في وجود قاعدة مزعومة من قواعد القانون الـدولي العـر  
  ج الركن  معيب من الناحية النظرية.
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اعتمادا كبيرا عل   ج محكمة العدل الدولي الدائمـة واجتـهاداتها القضـائية  بمـا في للـفي الـدور       
 .(36)المنشئ المنو  برِكن ي رارسة الدول والاعتقاد بايلزام

الـركن . فهـو  ـج مكـن تبيّنـ  في الكتـب الدراسـية         ويعتمد معظم المؤلف  أيضـا  ـج   - 26
  وفي الدراسـات المتعلقـة بـالعري    (37)والمصنّفات المتعلقة بالقانون الدولي العام عل  حـد سـواء  

__________ 

 (36) A/CN.4/663   82-66الفقرات أعوه   1اوااية. 
 R. Jennings, A. Watts (eds.) Oppenheim’s International Law, vol. I, 9th editionانظـر  علـ  سـبيل المثـال:      (37) 

(Longmans, 1991), 25-31 ؛ وA. Cassese, International Law, 2nd edition (Oxford University Press, 2005), 

الامتـداد الـزم ( ومـا يقابلـها      ري  ا: رارسـة الـدول )العـادة أو   الركنان الأساسيان المنش ان للع”) 153-169
 P.-M. Dupuy, Y. Kerbrat, Droit(؛ و ‘‘مـن آراء الـدول )الاعتقـاد بإلزاميـة الممارسـة أو الشـعور بضـرورتها(       

international public, 10th edition (Dalloz, 2010), 364 (”       ًيجد الطـابع الثنـائي لظـاهرة العـري صـدى مبااـرا
في الصورة الت تعطيها إياها ةتل  اتجاهات الفق   سواء الموضوعانية منـها أو ايراداويـة. وبالنسـبة للجميـع      

مــن النظــام الأساســي لمحكمــة لاهــاي  )ب( الســال  الــذكر  38وفي ظــل التشــجيع الــذي يــوفره نــن المــادة  
)محكمة العدل الدولي الدائمة   محكمـة العـدل الدوليـة(  فـإن مـن الضـروري اجتمـاع ركـن  لنشـأة العـري           

لكـي  ”) M. Bos, A Methodology of International Law (North-Holland, 1984), 109 (؛ و“كقاعـدة قانونيـة  
مــن وجــود جانبيــ  الوقــائعي  المزعــوم    أي رِكن يــ  المــادي   يوجــد العــري  لــيس علــ  المــرء ســوى التحقــق 
 V. Lowe, International Law (Oxford University (؛ و“والمعنـوي  وإخضـاعهما لاختبـار تعريـ  العـري     

Press, 2007), 36-63و  ؛M.N. Shaw, International Law, 6th edition (Cambridge University Press, 2008), 

من الممكـن رصـد ركـن  أساسـي  في تشـكيل عـري مـا. و ـا الوقـائع الماديـة  أي سـلوا الـدول             ”) 72-93
 .L. Damrosch, L. Henkin, S(؛ و “الفعلـي والاعتقـاد المعنـوي أو الـذا  بـأن هـذا السـلوا هـو بمثابـة قـانون          

Murphy and H. Smit, International Law: Cases and Materials, 5th edition (West, 2009), 59 (”  الواضـ  أن
 P. Dailler, M. Forteau and A. Pellet, Droit international(؛ و “تعريـ  العـري يتضـمن ركـن  ةـتلف ...     

public, 8th edition (L.G.D.J, 2009), 352-379 (”   لا افي أن من المقبول لدى الجميع أن عملية تحديـد العـري
 ,S. Murphy, Principles of International Law, 2nd edition (West, 2012) (؛ و“لا تكتمل إلا باجتماع ركن 

ــرارات       ”) 92-101 ــات وق ــدوليون مــن خــول كتاب ــدول  مــن خــول رارســاتها  واتفــق المحــامون ال اتفقــت ال
( رارســة موحــدة 1قضــائية  علــ  أن القــانون الــدولي العــرفي يوجــد حيثمــا تــوافر اــرتان أساســيان  ــا: )    

( وجـود اعتقـاد بـ  الـدول بـأن هـذه الممارسـة        2) يا من رارسات الدول بشأن مسألة معينـة؛ و ومتسقة نسب
 A. Clapham, Brierly’s Law of Nations: An Introduction to the Role of Law in؛ و “ملزمــة قانونــا

International Relations, 7th edition (Oxford University Press, 2012), 57-63 ؛ وJ. Crawford, Brownlie’s 

Principles of Public International Law, 8th edition (Oxford University Press, 2012), 23-30 (”  وجـود
ا يتعلـق بسـؤال    العري هو ... ما تخلن إلي  جهة ما )مستشار قـانوني أو محكمـة أو حكومـة أو معل ـق( فيم ـ    

 M. Diez de(؛ و “)ب( هل هـي مقبولـة بوصـفها قانونـا دوليـا؟      هل توجد رارسة عامة؟ و متصل   ا: )أ(

Velasco (C. Escobar Hernández, ed.), Instituciones de derecho internacional public, 18th edition (Tecnos, 

 .J(؛ و “الممارسة الت تتبعها أتراي دولية وتكون مقبولة لديها عمومـاً بوصـفها قانونـا   ”؛ )136-141 ,(2013

Klabbers, International Law (Cambridge University Press, 2013), 26-34 (”      يجـب تـوفر اـرت  أساسـي
 (؛ “...   ـــا: أن تكـــون هنـــاا رارســـة عامـــة وأن تكـــون هـــذه الممارســـة العامـــة مقبولـــة بوصـــفها قانونـــا 

ركنـا العـري  بمفهومـ  التقليـدي      ”) C. Santulli, Introduction au droit international (Pedone, 2013), 45 و
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ــدولي        أو ــانون ال ــدا بمصــادر الق ــفي تحدي ــق لل ــواء تعل ــ   س ــت تتناول ــبعلأ مواضــيع    (38)ال أو ب
تـنن  … )ب(  (1) 38أحكـام المـادة   ”أن  . وعل  سبيل المثـال  يـذكر أوبنـها    (39)الأخرى

. وتشـير الطبعـة   (40)“بوضوح عل  أن للعري ركن  أساسي   ا الممارسة والاعتقـاد بـايلزام  
 Law of Nations: An Introduction to the”( المعنـون  Brierlyالأخـيرة مـن منشـور برايـرلي )    

Role of Law in International Relations“ قدمـــة إ  دور القـــانون في )قـــانون الأمـــم: م
العري يقصد ب   بالمعنى القـانوني  اـي ا أكثـر مـن  ـرد عـادة؛ فهـو        ”العوقات الدولية(إ  أن 

( )ب( من النظام الأساسـي  يجـب   1) 38... وبتعبير المادة  عادة تشعر من يتبعها بأ ا إلزامية
 .(41)“‘معتبرة بمثابة قانونعادة مرعية ’علينا أن نبحت ما إلا كان العري المزعوم يدل عل  

وعلـ  نحـو مـا جــرت اياـارة إليـ  في التقريـر الأول  ســع  بعـلأ الكتـاب إ  وضــع          - 27
ــ  ااخــر  ســواء كــان رارســةً         ــركن  عل ــان أحــد ال ــب  في كــثير مــن الأحي ــة  مِغل  نِهــج بديل

لــفي أيضــا  . وانطبــق ل(42)اعتقــادا بــايلزام  أو لهبــوا إ  حــد اســتبعاد أحــد الــركن  كليــا  أو
مـا  علـ  أعمـال رابطــة القـانون الـدولي الـت تِوجّـت بإصــدار بيـان لنـدن بشـأن المبــادئ            بقـدر 

  الـذي اتخـذ منحـ  التقليـل مـن أ يـة دور       (43)المنطبقة عل  نشأة القـانون الـدولي العـرفي العـام    

__________ 

 ــا: الممارســة الــت تشــكل الــركن المــادي  والقبــول أو الاعتقــاد بــايلزام  الــذي يشــكل الــركن ايرادي )أو  
 (.“(“النفسي”

 L. Millán Moro, La “Opinio Iuris” en el Derecho Internacional Contemporaneo انظر  علـ  سـبيل المثـال:    (38) 

(Editorial Centro de Estudios Ramon Areces, 1990) ؛ وH. Thirlway, The Sources of International Law 

(Oxford University Press, 2014), Chapter III (”   تقتضي المعايير التقليدية في القانون الدولي لغـر  الاعتـراي
مارسـة مقترنـة أو مدعومـة بالأدلـة     بنظام ملزم أن يوجد ما يكفي من رارسات الدول ... وأن تكون تلـفي الم 

 (.“المؤيدة لما جرت العادة عل  تسميت  بالاعتقاد بايلزام أو الاعتقاد بإلزامية الممارسة وضرورتها
؛ ولوتـوع  O. Corten, Le droit contre la guerre, 2nd edition (Bruylant, 2014), Chapter 1عل  سبيل المثال:  (39) 

 O. Corten, The Law Against War: The Prohibition on the Use ofغـة اينكليزيـة  انظـر    عل  تبعـة سـابقة بالل  

Force in Contemporary International Law (Hart, 2010), Chapter 1. 
 (40) R. Jennings, A. Watts (eds.)   27  الصفحة أعوه 37اوااية. 
 (41) A. Clapham   57  الصفحة أعوه 37اوااية. 
 .101-97الفقرات أعوه   1اوااية   A/CN.4/663انظر  (42) 
 London Statement of Principlesبيان لندن بشـأن المبـادئ المنطبقـة علـ  نشـأة القـانون الـدولي العـرفي العـام )          (43) 

Applicable to the Formation of General Customary International Law ــروح ــفوعا بشـ  :(  مشـ
الـدورة التاسـعة والسـت  لمـؤتمر رابطـة      في المتعلق بنشأة القانون الدولي العرفي العام  المتخذ  16/2000 القرار

ــدن في    ــدولي في لنــ ــانون الــ ــ   29القــ ــا  2000تموز/يوليــ ــر أيضــ ــية   A/CN.4/663؛ انظــ ــوه   1اوااــ أعــ
 .91-89 الفقرات
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ــثير الاهتمــام وردود الفعــل علــ      (44)الــركن الــذا  ــ ن كانــت هــذه الكتابــات مــا فت ــت ت . ول
ــا ا ــدوام  وم ــإن المســألة         ل ــ  النحــو الواجــب  ف ــار عل ــي أن( تؤخــذ في الاعتب ــل ينبغ ــت )ب زال

تـزال متمثلـة في أن هـذه الكتابـات ي تـؤثر كـثيرا  فيمـا يبـدو  علـ  النـهج الـذي             المطروحة لا
 .(45)تتبع  الدول أو المحاكم. فنهج الركن  لا يزال مهيمنا

جود   ج ةتلفة يِؤخذ  ا لتحديد قواعـد القـانون   وأثار التقرير الأول مسألة احتمال و - 28
 (47). فعلــ  ســبيل المثــال  وردت في الأدبيــات اقتراحــات (46)الــدولي العــرفي في  ــالات ةتلفــة 
تفيــد بأنــ  في  ــالات مــن قبيــل القــانون الــدولي وقــوق  (48)يتــردّد صــداها أحيانــا في الممارســة

__________ 

 ,ILA London Statement of Principles) ‘“الـركن الـذا   ’ الضـرورة المزعومـة ل ــ  ”إ   التقريـر النـهائي  أاـار   (44) 

Introduction, para. 10  وPart III). 
 O. Sender, M. Wood, ‘The Emergence of Customary International Law: Between Theory andانظـر أيضـا:    (45) 

Practice’, in Y. Radi, C. Brölmann (eds.), Research Handbook on the Theory and Practice of International 

Law-Making (Edward Elgar, forthcoming) (”...   مكّن  ج الركن  من نشأة وتحديد قواعد القانون الـدولي
الت نالت في معظمها القبول علـ  نطـاق واسـع  فيمـا أتـاح للقـانون الـدولي العـرفي الاحتفـان بطابعـ  المـرن.            

ه عل  حد سواء  وما زال يتفظ مجيت  مـن خـول النظـام الأساسـي     وقد أثبت للفي النهج جدواه واستقرار
دولة. وأما النظريات الأخرى عن الكيفية الت تنشأ  ـا قاعـدة مـن     193لمحكمة العدل الدولية الملزم لما عدده 

قواعد القانون الدولي العرفي فهي في الأساس نِهج لات صلة بالسياسات؛ وهي  ذه الصفة قـد تكـون مفيـدة    
 (.“ولكنها تظل سياسات لا قانونا

 (46) A/CN.4/663   19الفقرة أعوه   1اوااية. 
 (47) A/CN.4/663   ؛ انظر أيضا 34-32اووااي أعوه   1اواايةR. Kolb, ‘Selected Problems in the Theory of 

Customary International Law’, Netherlands International Law Review, 50 (2003), 119,128 (”...  لقد حان
الأوان لاستعرا  نظرية العري وتبيان ةتل  أنواع  )ومـن   أركانـ ( فيمـا يتعلـق بمواضـيع و ـالات متباينـة.        
فو يوجد عري دولي واحد؛ بل هناا أعراي دولية عديدة ما زال يتع  إثبات ترابطها الوثيـق. ولـذلفي يـتع     

ولي  تجسّـد ةتلـ  جوانـب اويـاة الدوليـة  بـدلًا مـن ايوـاح بطريقـة          رسم موم  جديدة للقـانون العـرفي الـد   
(؛ “مصطنعة عل  إفراغ التنوع المتنامي لتلفي الخبرة  بما لا يطيق  في قالب الممارسة التقليدية والاعتقاد بـايلزام 

تبار ــا يــؤدي كــل مــن العــادة والاعتقــاد  باع ”) 161و  160  الفقرتــان أعــوه 37اوااــية   A. Casseseو 
رك ن ي القانون العرفي  دورا ةتلفـا في فـرع معـ  مـن فـروع القـانون الـدولي  هـو القـانون اينسـاني المنطبـق في            

المقبـول منطقيـاً الاسـتنبا      [ مـن “مـارتا ”... ومـن   فإنـ  ]انطوقـاً مـن صـيغة اـر         حالات الـااع المسـل   
يلزم أن يسري عل  نشأة مبـدأ أو قاعـدة مـا بنـاءى علـ        لا)وهذا أمر تثبت  الممارسة( أن ار  رارسة الدول قد 

 (.“... قوان  اينسانية أو إموءات الضمير العام
-Prosecutor v. Kupreškić, Case No. IT-95-16[ قضية المع م العنم اع كالريةكتش] :انظر  عل  سبيل المثال (48) 

T (ICTY Trial Chamber), 14 January 2000, para. 527 (”     مبادئ القانون الدولي اينساني قـد تنشـأ مـن عمليـة
عرفية تخضع لضغو  مطالب اينسانية أو إمـوءات الضـمير العـام  حـت في حـال نـدرة رارسـة الـدول أو عـدم          

ــذي يتب      ــاد بضــرورة الممارســة  ال ــل في الاعتق ــركن ااخــر  المتمث ــات اينســانية   اتســاقها. وال ــور نتيجــة لمتطلب ل
قــد يصــب  العنصــر اواســم الــذي يــؤلن بظهــور قاعــدة عامــة أو مبــدأ عــام في إتــار القــانون   الضــمير العــام   أو

 Appeal Judgment of the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia :(؛ وانظـر أيضـا  “اينسـاني. 
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لجنائي الدولي  من ب   الات أخرى  قـد يكفـي   اينسان والقانون الدولي اينساني والقانون ا
ــايلزام    ــاد ب ــو الاعتق ــو      (49)رِكــن واحــد  ه ــر ه ــير أن الأم ــرفي. غ ــدولي الع ــانون ال   لنشــأة الق

. وقـد يوجـد  مـع للـفي  وجـ  اخـتوي في تطبيـق  ـج الـركن  في          (50)بالأحرى ليس كـذلفي 
فة من القواعد(: فعل  سـبيل المثـال    ربما بعبارة أدقّ  فيما يتعلق بأنواع ةتل  الات ةتلفة )أو
ــد يــد  أن   ــرا ... قضــية       ”ق ــاً لأغ ــدول صــلةً بالموضــوع  تحقيق ــر  رارســات ال تتخــذ أكث

. ولكــن النــهج (52)“دورا رئيســيا”اــكو معينــا مــن أاــكال الممارســة يِعطــ  “  (51)]محــددة[
__________ 

(Supreme Court Chamber), Case number 001/18-07-2007-ECCC/SC (3 February 2012), para. 93 (”  فيمـا
يتعلق بالقانون الدولي العرفي  ترى دائرة المحكمة العليا أن  عند تقييم نشـأة مبـدأ أو قاعـدة عامـة بشـأن تصـري       

واسـعة  ’ينتهفي قوان  اينسانية أو إمـوءات الضـمير العـام تحديـدا  قـد يكـون الشـر  التقليـدي بتـوافر رارسـة           
و عليـ  في غـير للـفي مـن  ـالات القـانون الـدولي  وقـد تكـون          للدول أقل صـرامةً رـا ه ـ   ‘النطاق واب  موحدة

 (.“لشر  وجود ركن الاعتقاد بايلزام الغلبة  عل  ركن العادة من العري
الذي تِنشئ بموجب  رارسةٌ متسقة من رارسات الدول قاعدةً من قواعـد   “مقياس التدرّج”أاير كذلفي إ  أن  (49) 

عل  قبـول تلـفي الممارسـة كمـا لـو كانـت قانونـاً  وقبواـا الثابـت بوضـوح           القانون الدولي ولو بدون أي قرينة 
بمثابــة قــانون قــد يِنشــئ قاعــدةً مــن قواعــد القــانون الــدولي دون أي دليــل علــ  وجــود رارســة مســتقرة  مكــن   

 ,.F.L. Kirgis, Jrانظـر:  : “بنـاءى علـ  النشـا  المعـ  وعلـ  مـدى معقوليـة القاعـدة العرفيـة المقـر رة          ”اسـتخدام   

‘Custom on a Sliding Scale’, American Journal of International Law, 81 (1987), 146-151  النمـولج   )يشـير
 من أي ركن من الركن (. “الكثير”أيضا إ  حيت لا يوجد 

افورة والص  انظر أيضا البيانات المد   ا باسم الاتحاد الروسي وإسرائيل وإيران وبولندا وجنوب أفريقيا وسنغ (50) 
ــام     ــة لع ــة السادس ــع الشــبكي:         2013في مناقشــة اللجن ــ  الموق ــة عل ــدولي )متاح ــانون ال ــة الق ــال لجن ــن أعم ع

http://www.un.org/en/ga/sixth  والـــت تـــدعو كلـــها إ  اتبـــاع  ـــج موحـــد؛ و  )T. Treves, ‘Customary 

International Law’, in Max Planck Encyclopedia of Public International Law (2012), para. 3 (”  الميـزة
الأساسية الت تشترا فيها قواعد القانون الدولي العرفي هي تريقة نشأتها والكيفية الـت مكـن  ـا تحديـد تريقـة      

 J. Kammerhofer, ‘Orthodox Generalists and Political Activists in International Legal؛ و (“نشــأتها

Scholarship’, in M. Happold (ed.), International Law in a Multipolar World (Routledge, 2012), 138-157. 
 Jurisdictional]قضــية حصــانات الــدول مــن الولايــة القضــائية )ألمانيــا ضــد إيطاليــا: اليونــان تــري متــدخل([   (51) 

Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece intervening), Judgment, I. C. J. Reports 2012, p. 99, at p. 

132, para. 73. 
؛ انظر  عل  سبيل المثال: ]قضية أحمـدو  4الفقرة   )الرأي المستقل للقاضي كيت( 162المرجع نفس   الصفحة  (52) 

 Ahmadou Sadio Diallo (Republic of Guineaصاديو ديالو )جمهورية غينيا ضد جمهورية الكونغو الدمقراتية([

v. Democratic Republic of the Congo), Preliminary Objections, Judgment, I. C. J. Reports 2007 , p. 582, at 

p. 614, para. 88 (”      في القانون الدولي المعاصر  تخضع أساساً حماية حقـوق الشـركات وحقـوق المسـا   فيهـا
لثنائيـة أو المتعـددة الأتـراي المبرمـة ومايـة الاسـتثمارات       وتسوية المنازعات المرتبطة بذلفي  لأحكام الاتفاقات ا

 18الأجنبية  من قبيل المعاهدات المتعلقـة بشـجيع الاسـتثمارات الأجنبيـة وحمايتـها  واتفاقيـة وااـنطن المؤرخـة         
بشأن تسوية منازعات الاستثمار بـ  الـدول ورعايـا الـدول الأخـرى  الـت أنشـأت المركـز          1965آلار/مارس 

لتسوية منازعات الاستثمار  وتخضع كذلفي لأحكام العقـود المبرمـة بـ  الـدول والمسـتثمرين الأجانـب.       الدولي 
وفي للفي السياق  فقد توا  إ  حد ما دور اوماية الدبلوماسية  لأ ا سبيل لا يِلجـأ إليـ  في الممارسـة إلا في    
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ينطـوي علـ     الأساسي هو  ج واحد  أي  ج يقتضي توافر الركن  معاً. فـأي  ـج آخـر إنمـا    
خطــر تقســيم القــانون الــدولي بصــورة مصــطنعة إ   ــالات منفصــلة  وهــو أمــر ســيتنا  مــع     

. وأيا كان اوال  وكما سـيِبيّن أدنـاه  مـن الصـعب     (53)الطبيعة المنهجية المنح  للقانون الدولي
 .(54)كثيرا النظر في ركن واحد بمعزل عن ااخر

__________ 

و ]قضـية المـدعي العـام ضـد تـاديت [      (؛ “حالات نادرة حيت لا توجد نظم معاهدات أو تثبـت تعـذّر إعمااـا   
Prosecutor v. Tadić, Case No. IT-94-1, Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on 

Jurisdiction (ICTY Appeals Chamber), 2 October 1995, para. 99 (” قبل اياارة إ  أن بعلأ مبادئ وقواعد
 اعتمع الدولي بغر  تنظيم القوقل المدنيـة  لا بـد مـن كلمـة تحـذير بشـأن عمليـة        القانون العرفي الت نشأت في

وضع القانون في قـانون الااعـات المسـلحة. فعنـد السـعي إ  التحقـق مـن رارسـة الـدول  ـدي إثبـات وجـود             
رار مـا إلا  يستحيل  تحديد السـلوا الفعلـي للجنـود في الميـدان  ـدي إق ـ      عدة عرفية أو مبدأ عام  يصعب  بلقا

كـانوا متثلــون في الواقـع لــبعلأ معــايير السـلوا أو يتجاهلو ــا. ويصـب  هــذا الفحــن بـالب الصــعوبة لا لــرفلأ      
وصول المراقب  المستقل  )وحـت اللجنـة الدوليـة للصـليب الأحمـر في كـثير مـن الأحيـان( إ  مسـرح العمليـات           

ير الفعلـي ل عمـال العدائيـة؛ والأدهـ  مـن      العسكرية فحسب  بل ووجـب تـرفي الـااع للمعلومـات عـن الس ـ     
للفي هو اللجوء في كثير من الأحيان إ  إعطاء معلومات مضللة من أجـل تضـليل العـدو وكـذلفي الـرأي العـام       
واوكومات الأجنبية. ولذلفي  ينبغي أثناء تقييم نشأة القواعد العرفية أو المبادئ العامة إدراا أن   نظرا للطبيعـة  

لموضــوع  يجــب الاعتمــاد بالأســاس علــ  عناصــر مــن قبيــل التصــريات الرسميــة للــدول  والأدلــة  الموزمــة اــذا ا
 Prosecutor v. Tadić, Case(؛ وانظر أيضا: ]قضية المدعي العام ضـد تـاديت [   “العسكرية  والقرارات القضائية

No. IT-94-1-A, Judgment (ICTY Appeals Chamber), 15 July 1999, para. 194ظر أيضا: ؛ وانB. Conforti, B. 

Labella, An Introduction to International Law (Martinus Nijhoff Publishers, 2012), 32 (”   يتوقـ  الـوزن
ال عل  مضمون القاعدة العرفية الدولية. فعل  سـبيل المثـال  تتسـم المعاهـدات بأ يـة بالغـة في       مالذي يِقام ل ع

قــام لقــرارات المحــاكم المحليــة وزن أكــبر في مســائل اوصــانات القضــائية للــدول   مســائل تســليم اعــرم  بينمــا يِ 
 North Sea(. قارن مع ]قضية الجري القاري لبحـر الشـمال[   “الأجنبية وأجهزة الدول الأجنبية  وما إ  للفي

Continental Shelf, Judgment, I. C. J. Reports 1969, p. 3, at pp. 175 ,176, 178  خـال  للقاضـي   )الـرأي الم
إن السعي إ  تقرير وجود هـذين العـاملط  في عمليـة نشـأة القـانون الـدولي العـرفي مـن عدمـ  مسـألة           ”تاناكا( )

فتقييم العاملط  يجب أن يجري بالقياس النسبي للموبسـات وأن يكـون  مـن    تقييمـا مرنـاً؛      … دقيقة وصعبة 
ن عملية توليـد قـانون عـرفي عمليـة نسـبية مـن حيـت تريقتـها         ... وبإيجاز  فإ وهو يقتضي الأخذ بالنهج الغائي

وفقا لمختل   الات القانون  كما أسـلفتِ الـذكر أعـوه. وعامـل الوقـت  أي مـدة العـري  هـو عامـل نسـبي           
بدوره؛ وينطبق للفي علـ  عامـل العـدد  أي رارسـة الـدول. فـو يكفـي تقيـيم كـل عامـل مول ـد لقـانون عـرفي              

ــل يجــب النظــر إ  النشــأة ككــل باعتبارهــا    مســب المناســبة والمو  ــة. ويجــب   بســات  ب ــة أساســية ودينامي عملي
نمحّن  بما يغل ب الشكل عل  المضمون  الظروي  الوزمة للقانون العرفي ونغفـل الضـرورة الاجتماعيـة  أي     ألا

 “(.أ ية الأهداي والمقاصد الت يتع  أن يققها القانون العرفي المع 
القـانون الـدولي نظـام    ”  في مطلعهـا  فـإن   2006ما أكدت علي  دراسة تجزؤ القـانون الـدولي لعـام    عل  نحو  (53) 

عنـدما تغفـل   ”((. وبايضـافة إ  للـفي    1  الاستنتاج )251  الفصل الثاني عشر  الفقرة A/61/10‘‘ )قانوني
تمحـين دقيـق  فإ ـا تجـازي      المحاكم المتطلبات التقليدية للقانون الدولي العرفي أو تتقاعس عن إخضاعها لأي

]وفي هـذه  ‘... التسـرّع إ  تأييـد قواعـد جديـدة للقـانون     ’بإعطاء أ ية ضمنية لما درجت العادة عل  تسميت  
ــة بســهولة       ــال اــذه المعــايير المعلن ــدول أو احتمــال الامتث ــدقائق موافقــة ال ــادراً ب ــر  إلا ن  “اوــالات[  لا يِكت
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. فعنــد تقيــيم مــدى وجــود الــركن   (55)ياقهاويجــب النظــر في جميــع الأدلــة في ظــل س ــ - 29
المنشِ   من عدم   سواء عن تريق اسـتعرا  القـرائن الأوليـة أو بـالنظر في الوسـائل الفرعيـة        

بايمكـان اسـتنبا  القـرائن ]مـن  موعـة متنوعـة       ”فإن  يلزم توخي اوذر الشديد. ول ن كـان  
. ويتوقّـ   (56)قـدر مـن اوـذر    فـإن مـن الضـروري الـدأب علـ  تـوخي أكـبر        ... من المصادر[

الكــثير مــن للــفي علــ  الموبســات الخاصــة بتحديــد الماهيــة الفعليــة للممارســة لات الصــلة           
  ومكــن أن (57)بالموضــوع  وإ  أي حــدّ تحظــ  تلــفي الممارســة حقــاً بــالقبول بوصــفها قانونــا 

مـن المسـائل   ”عتل  ما يِقام ل دلة من وزن بقدر اختوي الأدلة نفسها. فعلـ  سـبيل المثـال     
الت تتسم بأ ية كبيرة ]تحديدا[ مظاهر الممارسة الت تتنا  ومصلحة الدولة الت تصـدر عنـها    
أو الت تتكبد الدولة بسببها تبعات كبيرة سياسـية وعسـكرية واقتصـادية  أو غيرهـا  لأن تلـفي      

. وعلـ   (58)“المظاهر قلّما يِحتمل أن تعكس مسوّغات لفرصة و املة سياسية  ومـا إ  للـفي  
نفس المنوال  فدرجة العناية الت يد   ا بيان ما هي بدورها عامـل لو صـلة بالموضـوع؛ وقـد     

 تِعط  أ ية أقل من للفي للموحظات الت تِبدى بطريقة مرتجلة من وحي اللحظة.
والتحقــق مــن وجــود قاعــدة مــن قواعــد القــانون الــدولي العــرفي هــو بمثابــة مــت عــن     - 30
كتسبت قبولا كـبيرا في أوسـا  الـدول ميـت أضـح  اان مـن الجـائز اعتبارهـا         ... ا رارسة”

__________ 

 A. Boyle, C. Chinkin, The Making of International Law (Oxford University )اياارات المرجعيـة محذوفـة(:  

Press, 2007), 285. 
الممارســـة والاعتقـــاد بـــايلزام معـــاً  تـــوفر”) 62الصـــفحة   أعـــوه 38اوااـــية   H. Thirlway انظـــر أيضـــا (54) 

ــة موجــودة  ولكــن دور كــل من ــ      ــت قاعــدة عرفي ــا إلا كان الممارســة  -هما المعلومــات الضــرورية للتحقــق ر
 ILA London Statementو  (؛“لا ينفرد بتركيز الاهتمام علي ؛ فكل منهما يكمِّـل ااخـر   - والاعتقاد بايلزام

of Principles, at 7 (”              ،الواقـع هـو أنـ  مـن الصـعب في كـثير مـن الأحيـان أو حـت مـن المسـتحيل فـفي تـراب
 (.“الركن 

ــا  (55)  ــر أيضــــ ــة مقــــــو   :انظــــ ــة في المغــــــرب[    ]القضــــــية المتعلقــــ ــات المتحــــــدة الأمريكيــــ ــا الولايــــ   ق رعايــــ
Case concerning rights of nationals of the United States of America in Morocco, Judgment of August 

27th, 1952: I.C.J. Reports 1952, p. 176, at p. 200 (”     توجد في الرسائل الدبلوماسية تعابير معزولـة قـد تِعتـبر
ــة القنصــلية       إلا  ــات المتحــدة بممارســة الولاي ــات الولاي ــرارات بمطالب ــة إق رِوعيــت دونمــا اهتمــام بســياقها  بمثاب

 (.“وغيرها من حقوق الامتيازات الأجنبية. وفي المقابل  لا مكن أن تغفل المحكمة المدلول العام للمراسوت
 (56) J.L. Kunz, ‘The Nature of Customary International Law’, American Journal of International Law, 47 

(1953), 662, 667. 
تسـاعد ]مظـاهر الممارسـة[ في التحقـق مـن ماهيـة       ”) 28  الفقـرة  أعـوه  50اوااـية    T. Trevesانظر أيضا:  (57) 

 القانون الدولي العرفي في وظة معينة. وينجاز هـذه المهمـة  فـو غـنى عـن تـوخّي اوـذر والتـوازن  لـيس عنـد          
تحديــد المــزيج الموئــم مــن أقــوال الــدول وأفعااــا ورغباتهــا ومعتقــداتها فحســب  بــل أيضــا عنــد العلــم بأوجــ     

 (.“الغمو  الت تكتن  العديد من أركان الممارسة
 (58) T. Treves 30أعوه  الفقرة  50  اوااية. 
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ــام     ــدولي الع ــانون ال ــن اــرو  الق ــة    (59)“اــرتا م ــذه الممارســة عملي ــد تكــون ه ــاقة ”. وق ا
كون كل قاعدة مزعومة للقانون العرفي تسـتوجب ]بطبيعـة   ”  لدواع ليس أقلها (60)“ومعقدة

ن الـدولي  وليسـت  ــرد اقتـراح ينقصـ  الــدعم     اوـال[ إثبـات صــحتها كإحـدى قواعـد القــانو    
لا غنى عن توخّي اوـذر  ”. وكما يرد بيان  بتفصيل أدناه  فلإنجاز هذه المهمة  (61)“بالأسانيد

اوذر والتوازن  ليس عند تحديد المزيج الموئـم مـن أقـوال الـدول وأفعااـا ورغباتهـا ومعتقـداتها        
 .(62)“  العديد من أركان الممارسةفحسب  بل أيضا عند العلم بأوج  الغمو  الت تكتن

 ‘  وفي ضوء ما ل كر أعوه  يِقترح مشروعا الاستنتاج  التاليان: - 31
 

 3مشروع الاستنتاج    
 الةهج الأسنسم   

 
يستلزم تحديد وجود قاعدة من قواعد القـانون الـدولي ومضـمو ا التحقـق        

 من وجود رارسة عامة مقبولة بمثابة قانون. 
  

 4ع الاستنتاج مشرو   
__________ 

 Pulp Mills on the River Uruguay]قضية تاحونت ي اللباب عل   ر أوروغواي )الأرجنت  ضد أوروغواي([  (59) 

(Argentina v. Uruguay), Judgment, I.C.J. Reports 2010, p. 14, at p. 83, para. 204. 
 E. Petrič, ‘Customary International Law in the Case Law of the Constitutional Court of theانظـر:   (60) 

Republic of Slovenia’ وانظــر أيضــا ايحاتــة الــت قدمتــها حكومــة  ؛ لــس أوروبــا )يرتقــب أن يصــدر عــن
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمـ  وأيرلنـدا الشـمالية وحكومـة رلكـة هولنـدا بصـفتهما مـن أصـدقاء المحكمـة            

 Esther[ إستر كيوبل وآخرين ضد الشركة ااولنديـة الملكيـة للـنف، وآخـرين     قضيةدعماً للمدع  عليهم في ]

Kiobel et al v. Royal Dutch Petroleum Co et al، ليسـت منهجيـة تحديـد    ”) 13  الصـفحة  أعـوه  28اوااية
..مسـألة غـير معقّـدة وهـي تسـتدعي      .ما يشكّل قاعدة جديـدة مـن قواعـد القـانون الـدولي  بنـاءى علـ  للـفي         

(؛ و]قضـية  “بـايلزام  تحليو مِضـنياً يثبـات وجـود الـركن   الضـروري   المتمـثل  في رارسـة الـدول والاعتقـاد         
 ,Fisheries Jurisdiction (United Kingdom v. Iceland), Meritsالاختصــاص في مســألة مصــائد الأسمــاا[  

Judgment, I. C. J. Reports 1974, p. 3, at p. 100 (لـيس مـن اليسـير    ”سـتقل للقاضـي دي كاسـترو( )   المرأي ال ـ
ــانون       ــة ق ــة بمثاب ــة مقبول ــات وجــود رارســة عام  667الصــفحة   أعــوه 56اوااــية   J.L. Kunz؛ و (“إثب

 (.“.. هو مهمة صعبة. التحقق من استيفاء ارتطي إجراءات العري في قضية ملموسة”)
 (61) M.N. Shaw   144  الصفحة أعوه 37اوااية. 
 (62) T. Treves    ؛ انظــر أيضـا  28  الفقـرة  أعـوه  50انظـر اوااــيةA. Boyle, C. Chinkin    أعــوه 53اوااـية  

ــها. فهــو        ”) 279الصــفحة  ــاس دقت ــة مكــن قي ــة علمي ــيس عملي ــات العــري ل ــايير الخاصــة بإثب ــق المع إن تطبي
 P.W. Birnie, A.E. Boyle, International Law and theو  (؛“بــالأحرى يســتدعي تقيــيم الوقــائع واوجــج

Environment, 2nd edition (Oxford University Press, 2002), 16 (”زال تحديـد القـانون العـرفي وسـيظل     لا ي ـ
 (.“مثارا لصعوبات خاصة تتطلب رارسة المهارات والتقدير والبحت
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 تقيي  الأدلة   
ــانون  يجــب          ــة ق ــة بمثاب ــة علــ  وجــود رارســة عامــة مقبول ــيم الأدل عنــد تقي

 مراعاة سياقها  بما في للفي الظروي المحيطة  ا.  
  

 الممارسة العامة - خامسا 
ــؤدي الممارســة  - 32 ــالركن    (63)ت ــان ب ــت يِصــطل  عليهــا في كــثير مــن الأحي ــادي”  ال  “الم
. وقــد تعتــبر (64)في نشــأة القــانون العــرفي الــدولي وتحديــده “دورا أساســيا”  “عيالموضــو” أو

تحـدّده وتقيّـده في   ”للقانون الدولي العرفي  لأنـ  ينشـأ عـن الممارسـة  الـت       “المادة الخام”بمثابة 
الماديـة والقابلـة   ”وتتأل  هذه الممارسة من تصرفات أاخاص القانون الـدولي   .(65)“آن واحد
 (68)“سلســلة ســوابق”هــذه هــي مكمـن نشــأة   (67)“حــالات السـلوا ”ولعــل   (66)“للكشـ  

 مكن استجوء نم، السلوا منها.
__________ 

وهـي عبـارات     أو الامتـداد الـزم    أو العـري المتوتّـد   يِشار إ  الممارسة أيضا بعبارات ات من بينـها العـادة   (63) 
 تستخدم أحياناً عل  سبيل الترادي.

أن ” قضية الأ  رطة العةركرية نهراه العةركرية    يكرنراغاا نارع ن      كمة الدولية في ورد في ما لاحظت  المح (64) 
من نظامها الأساسي لتطبيـق العـري الـدولي  في جملـة أمـور        38المحكمة  بقدر ما هي متقيّدة بأحكام المادة 

الـدور الأساسـي      لا يجوز اـا أن تغفـل  ‘بصفت  دليوً عل  وجود رارسة عامة متعاري عليها بوصفها قانوناً’
الأ  طة العةركرية نهراه العةركرية    يكرنراغاا نارع ن ) يكرنراغاا        قضية[) “الذي تؤدي  الممارسة العامة

 Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua ]اررع الا يررنت المتحررعة الأسريكيررة( 

(Nicaragua v. United States of America), Merits, Judgment, I. C. J. Reports 1986, p. 14, at pp. 97-98, 

para. 184.) 
في ]القضــية المتعلقــة مــق المــرور فــوق ايقلــيم اانــدي    ســبيندرانظــر الــرأي المخــال  للقاضــي الســير بيرســي    (65) 

 Case concerning Right of Passage over Indian Territory (Merits), Judgment of 12)حيثيـات القضـية([   

April 1960: I.C.J. Reports 1960, p. 6, at p. 99 (”        الطريقة السـليمة لقيـاس تبيعـة ومـدى أي عـري مـن هـذا
القبيل  إلا أ ثبت  هي مراعاة الممارسة الت تحدده وتقيّـده في آن واحـد. والـركن الأول للعـري هـو الممارسـة       

   (.“العريالمطّردة والموحدة الت يجب تقريرها قبل أن يتسنى تحديد 
 (66) Francois Gény, Méthode d’interprétation et sources en droit privé positif (1899), section 110    في معـر(

ــ  في      “العــادة”اياــارة إ  مســألة  ــدولي العــرفي؛ استِشــهد ب ــاً مــن أركــان القــانون ال  .A. Aبوصــفها ركن

D’Amato, The Concept of Custom in International Law (Cornell University Press, 1971), 49.) 
قضية الأنشـطة العسـكرية واـب  العسـكرية في نيكـاراغوا وضـدها )نيكـاراغوا ضـد الولايـات المتحـدة           ]انظر:  (67) 

 Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of [الأمريكيـة 

America), Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1986, p. 14, at p. 108.   ــ  ويســبيرد  وانظــر أيضــا تعري
Weisburd :”   ــواع الأنشــطة ــ  أن ــدا  . يِقصــد بمختل ــر تحدي ــفي الأم  A.M. Weisburd, ‘Customary) “.. لل

International Law: the Problem of Treaties’, Vanderbilt Journal of Transnational Law, 21 (1988), 1, 7). 
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ون للقـانون  الأساسـي  الأاـخاص  ما زال. “ممنرسة العن ” إلى“ الممنرسة العنسة” س  - 33
في  ر ااامة في القانون الـدولي  بمـا  وتؤدي رارسة الدول عددا من الأدوا .(69)الدولي هم الدول

تفسـير المعاهـدات   مـن أركـان )أو وسـائل(    )أو وسـيلة(   ركنافي الممارسة الوحقة باعتبارها لل
 تصـرفات و .(70)مـن اتفاقيـة فيينـا بشـأن قـانون المعاهـدات       32 و)ب(  3-31 بموجب المادت 

في نشــأة القــانون الــدولي العــرفي وتحديــده  ومــن   يشــار عــادة إ    ركــن بــالب الأ يــةالــدول 
 .(71)إ  الـدول  تصرفات المنسـوبة   أي ال‘رارسة الدول’للقانون الدولي العرفي بـ المادي  الركن

__________ 

 Barcelona Traction, Light and]ينـارة والطاقـة  االقضية المتعلقة بشركة برالونة المحدودة لمعدات الجـر و [انظر:  (68) 

Power Company, Limited, Judgment, I. C. J. Reports 1970, p. 3, at p. 329     الـرأي المسـتقل للقاضـي(
 .Corfu Channel case, Judgment of April 9th, 1949: I.C.Jفـو[  عمّـون(؛ وانظـر أيضـا ]قضـية قنـاة كور     

Reports 1949, p. 4, at pp. 83, 99    ( )يتـأل  العـري مـن سـوابق متعـاري      ”)الرأي المخـال  للقاضـي أزيفيـدو
مطّــردة مكــن أن تــبّرر الافتــرا  القائــل بــأن   ن الــدولي العــرفي[ وقــائع كــثيرة أو]يتطلــب القــانو ... و عليهــا
قضررية انررر  ؛ و ]“ول قــد وافقــت علـ  الاعتــراي بوجــود ]قاعــدة[ مـن قواعــد القــانون الـدولي العــرفي   الـد 

 North Sea Continental Shelf, Judgment, I. C. J. Reports 1969, p. 3, at p. 175 [القرنرو لاحرر ال رمن    
ال عم ـالأمـن  نـوع  الس علـ  نف ـ  “التعـود ”)الرأي المخـال  للقاضـي تاناكـا( )في معـر  اياـارة إ  مسـألة       

 B. Stern, ‘Custom at the Heart of(؛ و“وهـي تمثـل عـامو كميـا للقـانون العـرفي      … تكرارهـا المسـتمر    أو

International Law’, Duke Journal of Comparative and International Law, 11 (2001), 89, 95 
بتكرار عـدد معـ  مـن الوقـائع لمـدة زمنيـة معينـة         المسلّم ب   عل  وج  العموم  أن الركن المادي ينشأ  من”)

 (.“ميت يجري تكيي  هذه المتغيرات المتباينة وفقاً لمختل  اوالات
 C. Walter, ‘Subjects of International Law’’, in Max Planck Encyclopedia of Publicانظــر أيضــا:  (69) 

International LawError! Hyperlink reference not valid. (2012), para. 5. 
: “الاتفاقات الوحقة والممارسة الوحقة فيما يتعلق بتفسير المعاهـدات ”حاليا قيد نظر اللجنة في إتار موضوع  (70) 

؛ وانظـر  الفـرع جـيم(     الفصـل الرابـع   A/68/10) 5 ( و2) 4انظر عل  وج  الخصوص مشروعي الاسـتنتاج   
 A.M. Weisburd, ‘The International Court of Justice and the Concept of State Practice’’, University ofأيضا: 

Pennsylvania Journal of International Law, 31 (2009), 295, 299    لا مغـالاة في  ”)حيت يشـير المؤلـ  إ  أن
ــد   ــة رارســة ال ــ  أ ي ــد عل ــدولي التأكي ــانون ال  W.J. Aceves, ‘The economic Analysis of(؛ و “ول في الق

International Law: Transaction Cost Economics and the Concept of State Practice’’, University of 

Pennsylvania Journal of International Economic Law, 17 (1996), 995-1068؛ و C. Parry, ‘The Practice of 

States’, Transactions of the Grotius Society, 44 (1958), 145, 165 ’’( ينظر المرء إ  رارسة الدول  أي يبحت
عــن دليــل علــ  نشــوء قواعــد جديــدة تتعلــق بأاــخاص القــانون الــدولي  أو علــ  حــدو  تغــيرات في القــانون   

 ‘‘(.السابق
 M. Wood, O. Sender, ‘State Practice’, in Max Planck Encyclopedia of Public International Law انظر أيضا: (71) 

(2014 update) ؛ وY. Dinstein, ‘The Interaction between Customary Law and Treaties’, 322 Recueil des 

Cours (2006), 242, 266 ’’(سـا رارسـة   الممارسة العامة الت تشكل مصدر وأصل القانون الدولي العرفي هي أسا
 M.H. Mendelson, ‘The Formation of Customary International Law’, 272 Recueil des Cours ؛ و‘‘(الـدول 

هــو بعبــارة أدق رارســة ...  مــا درجنــا علــ  تســميت   لأســباب عمليــة  رارســة الــدول  )’’ 201 ,155 ,(1998)
بدأ رارسة الدول كأسـاس للقـانون الـدولي العـرفي      وفيما يتعلق بالتطور التارعي لم .‘‘(أاخاص القانون الدولي
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ــدول  ف” ــة لل ــة أو     ... الممارســة الفعلي ــد عرفي ــن قواع ــر ع ــا أوضــحت  . (72)“تضــعهاتعبّ وكم
ــتمرار  فــإن     ــة الدوليــة باس ــذي يِ    ”المحكم ــي المصــدر ال ــة الــدول ه ــ  القــانون   رارس ســتمد من

 .(73)“العرفي
كمـا هـو الشـأن في حـالات أخـرى  مـن قبيـل مسـؤولية          - نرسة إلى العنلةإسةند المم - 34

بتفسير المعاهدات  لكي تكـون للممارسـة أ يـة في نشـأة      ما يتعلقالدول والممارسة الوحقة في
واـذا الغـر   قـد تكـون      .(74)سند هذه الممارسـة إ  الدولـة  القانون الدولي العرفي  يجب أن تِ

__________ 

 A. Carty, ‘Doctrine versus State Practice’, in B. Fassbender, A. Peters (eds.), The Oxford Handbook of انظر

the History of International Law (Oxford University Press, 2012), 972-996. 
 Continental Shelf (Tunisia/Libyan Arab ]ونس/الجماهيريـــة العربيـــة الليبيـــة(الجـــري القـــاري )تقضـــية [ (72) 

Jamahiriya), Judgment, I.C.J. Reports 1982, p. 18, at p. 46, para. 43. 
 Jurisdictional ]حصــانات الدولــة مــن الولايــة القضــائية )ألمانيــا ضــد إيطاليــا؛ اليونــان تــري متــدخل(  قضــية[ (73) 

Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece intervening), Judgment, I.C.J. Reports 2012, p. 99, at p. 

143, para. 101   انظـر  علـ  سـبيل    :   فإنـ  يشـير إ  رارسـة الـدول    ‘الممارسـة الدوليـة  ’. عند استخدام مصـطل
 Interpretation of Peace ]رحلـة الثانيـة(  فتوى محكمة العدل الدولية بشأن تفسـير معاهـدات السـوم )الم   [ المثال:

Treaties (Second Phase), Advisory Opinion: I.C.J. Reports 1950, p. 221, at p. 242   الــرأي المخــال(
 ,Barcelona Traction [ينارة والطاقةاالقضية المتعلقة بشركة برالونة المحدودة لمعدات الجر و] ريد(؛ و للقاضي

Light and Power Company, Limited, Judgment, I.C.J. Reports 1970, p. 3, at p. 261   الرأي المستقل للقاضـي(
القضـية المتعلقـة بالولايـة في مسـألة مصـائد الأسمـاا       ] ؛ و(ريفاغن )الرأي المخال  للقاضي p. 344 ( وباديا نيرفو

 .Fisheries Jurisdiction (United Kingdom v. Iceland), Merits, Judgment, I.C.J [)المملكة المتحدة ضد أيسلندا(

Reports 1974, p. 3, at p. 83 (؛ والرأي المستقل للقاضي دي كاسترو) [ قضية مشروع غابشيكوفو ناغيماروس
 Gabčikovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia), Judgment, I.C.J. Reports ([)هنغاريـا ضـد سـلوفاكيا   

1997, p. 7, at p. 236 (    ؛ وسكوبتشفسـكي الـرأي المخـال  للقاضـي) [  الولايـة علـ  مصـائد    القضـية المتعلقـة ب
 ,Fisheries Jurisdiction (Spain v. Canada), Jurisdiction of the Court, Judgment [الأسماا )إسبانيا ضد كندا(

I.C.J. Reports 1998, p. 432, at p. 554 (؛ والرأي المخال  للقاضي رانجيفا) [ 11قضية مذكرة القبلأ المؤرخة 
ــة ضــد بلجيكــا(   2000نيســان/أبريل  ــة الكونغــو الدمقراتي  Arrest Warrant of 11 April 2000 [)جمهوري

(Democratic Republic of the Congo v. Belgium), Judgment, I.C.J. Reports 2002, p. 3, at pp. 75, 76 (  الـرأي
حصانات الدولـة مـن الولايـة القضـائية )ألمانيـا       قضية] ؛ و(مانز وبيروغانتالالمستقل المشترا للقضاة هيغيا وكو
 Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece [ضـد إيطاليـا: اليونـان تـري متـدخل(     

intervening), Judgment, I.C.J. Reports 2012, p. 99, at p. 170     )قضـية  ]و  ؛)الـرأي المسـتقل للقاضـي كيـت
 Questions relating to the Obligation to [المسائل المتصلة بالالتزام بالمحاكمة أو التسليم )بلجيكا ضد السـنغال( 

Prosecute or Extradite (Belgium v. Senegal), Judgment, I.C.J. Reports 2012, p. 422, at p. 457. 
  المرفـق   56/83)قـرار الجمعيـة العامـة     الأفعرن  غرا الم ررن ة دنليرن     المرااد المتعلقرة ؤةرؤنلية الرعن   ر      انظر  (74) 

الأول  الفصل الثاني(؛ ومشروع الاستنتاجات المتعلقة بالاتفاقات الوحقة والممارسة الوحقـة فيمـا يتعلـق     الجزء
 ,I. Brownlieوانظـر أيضـا:    (.  الفصل الرابـع  الفـرع جـيم   A/68/10) 5 بتفسير المعاهدات  مشروع الاستنتاج

‘Some problems in the Evaluation of the Practice of States as an Element of Custom’, in Studi di diritto 

internazionale in onore di Gaetano Arangio Ruiz, vol. I (2004), 313, 318    2001 )يشـير إ  مـواد عـام  
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تشـريعية  تنفيذية أم يع فروع اوكومة )سواء كانت تمارس وظائ  لإجراءات الت تتخذها جمل
ــة في هــذا ال    ــة وظــائ  أخــرى( أ ي ــار  و .(75)شــأنأم قضــائية أم أي  تصــرفاتمكــن أيضــا اعتب

الكيانات أو الأفراد الذين يعتبرون أجهـزة تابعـة للدولـة بموجـب     ”لدولة  أي لفعلية لجهزة االأ
  جـزءا  (76)“لا يملون هذه الصفة بموجب القانون المحلـي القانون الدولي  عل  الرغم من أ م 

__________ 

ــ   8 و 5 و 4) ــدما يشــير إ  أن ــ   ”( عن ــن اــفي أن ــا م ــزة      م ــد الأجه ــ  تحدي ــادئ مشــا ة عل ــق مب ــي تطبي ينبغ
(. بيـد أن قواعـد   “والأاخاص المختص  بإصدار بيانات أو مواد مكن اعتبار أ ا تندرج ضـمن رارسـة الدولـة   

 H. Thirlway, The Law andايسناد ليست بالضرورة متطابقة في ةتلـ  السـياقات؛ انظـر  علـ  سـبيل المثـال        

Procedure of the International Court of Justice: Fifty Years of Jurisprudence, vol. II (Oxford University 

Press, 2013), 1190 (”         يجب أن تكون الممارسة الداعمة لوجـود قاعـدة مـن قواعـد القـانون العـرفي هـي رارسـة
 .(“مسؤولية الدولة الدول  أي رارسة أجهزة الدولة  عل  الرغم من أن الأمر عتل  في حالة إثبات

يعـد تصـري أي   ”من المواد المتعلقـة بمسـؤولية الـدول عـن الأفعـال غـير المشـروعة دوليـا علـ  أن           4تنن المادة  (75) 
جهاز من أجهزة الدولة فعو صادرا عن هذه الدولة بمقتض  القانون الدولي  سواء أكان الجهاز مارس وظـائ   

  المرفـــق(؛  56/83)قـــرار الجمعيـــة العامـــة     “... ظـــائ  أخـــرى تشـــريعية أم تنفيذيـــة أم قضـــائية أم أيـــة و   
 J. Crawford, State Responsibility. The General Part (Cambridge University Press, 2013), Part II و

(Attribution to the state), especially pp. 113-126فتوى محكمـة العـدل الدوليـة بشـأن الخـوي      ]انظر أيضا: ؛ و
 Difference [علـق باوصــانة مــن ايجــراءات القانونيــة الــت يتمتـع  ــا المقــرر الخــاص للجنــة حقــوق اينسـان   المت

Relating to Immunity from Legal Process of a Special Rapporteur of the Commission of Human Rights, 

Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1999, p. 62, at p. 87 (”  لقاعـدة راسـخة في القـانون الـدولي  يجـب أن      وفقـا
قضــية الأنشــطة المســلحة في ] (؛ و“يعتــبر تصــري أي جهــاز مــن أجهــزة الدولــة فعــو صــادرا عــن تلــفي الدولــة

 Armed Activities on the Territory of the Congo [أراضي الكونغو )جمهورية الكونغو الدمقراتية ضد أوغنـدا( 

(Democratic Republic of the Congo v. Uganda), Judgment, I.C.J. Reports 2005, p. 168, at p. 242الأمر ] ؛ و
 [الصادر عن  لس الشيوخ الثاني )المحكمة الدستورية الاتحاديـة الألمانيـة(   2003تشرين الثاني/نوفمبر  8المؤرخ 

2 BvR 1506/03, Order of the Second Senate of 5 November 2003 (German Federal Constitutional Court), 

para. 51 (”  تركـز المحكمـة علـ  تصـرفات أجهـزة      [أي الرجوع إ  رارسة الدول في هذا الشأن]اذا الغر  
سلطة الدولة المختصة بالعوقات القانونية بموجب القانون الدولي؛ وكقاعدة عامة  فإن هذا الجهاز يكـون رـثو   

ال الصـادرة عـن   عم ـا عدا للفي  مكن لممارسة الدولـة أن تنـتج أيضـا عـن الأ    في اوكومة أو رئيس الدولة. وفيم
ها صـلة مبااـرة   سـلوك الأجهزة الأخرى لسلطة الدولة  كتلفي الصادرة عن ااي ة التشريعية أو المحاكم إلا كان ل

مكــن للممارســة أن ”) 229  الصــفحة أعــوه 37اوااــية   M. Bos(؛ “بالموضــوع بموجــب القــانون الــدولي
كون أي اـيء ينـدرج ضـمن نطـاق ولايـة الدولـة. ومكـن لجميـع ايجـراءات  أو بوجـ  أعـم  جميـع أاـكال              ت

. أمـا  London Statement of Principles, at 17 (؛ و“السـلوا أن تصـب  في حـد لاتهـا أسـاس قاعـدة عرفيـة مـا        
الأجهـزة  ”لتمثيلـها في الخـارج )  الموق  القد  القائل بأن ايجـراءات الـت تتخـذها الجهـات الـت تعيّنـها الدولـة        

( مكن أن تشكل  دون سواها  رارسة مـن رارسـات الدولـة )وهـو موقـ  أعـرب عنـ   علـ          “الدولية للدولة
(  K. Strupp, ‘Regles générales du droit de la paix’, 47 Recueil des Cours (1934), 313-315سـبيل المثـال  في   

 فلم يعد مقبولا عموما.
 (76) P. Palchetti, ‘De Facto Organs of a State’, in Max Planck Encyclopedia of Public International Law (2012), 

para. 2. 
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بغلأ النظر عـن المركـز الـذي يشـغل  هـذا الكيـان أو الفـرد في        ”للفي و .(77)ةمن رارسة الدول
منظومة الدولة  وبغلأ النظر عما إلا كان جهازا من أجهزة اوكومة المركزيـة أو مـن أجهـزة    

 .(78)“إحدى الوحدات ايقليمية للدولة
و يــزال نشــر الممارســة ل. فــرارســة الــدو التحقــق مــنن أوجــ  الصــعوبة الرئيســية ومــ - 35

وتحديدها مسـألة مـن المسـائل العمليـة ااامـة في ظـل ظـروي العـاي اوـديت  علـ  الـرغم مـن             
ل  النحو المب  في الفرع السابع أدنـاه  فـإن هـذه    وع .(79)تطور الموارد التكنولوجية وايعومية

سـبل ووسـائل جعـل    ”عقود تحت عنـوان   بضعةلة نظرت فيها اللجنة منذ وهي مسأ - المسألة
ــالا    ــدولي العــرفي أيســر من ــانون ال ــات الق ــت  ســيعاد النظــر فيه ــ -“ إثب ــر الثال ا في ســياق التقري

 .الخاص للمقرر
 ويِقترح مشروعا الاستنتاج  التاليان: - 36
 

 5مشروع الاستنتاج    
 دنر الممنرسة   

وجود رارسة عامة  باعتبارها ركنـا مـن أركـان القـانون     الشر  المتمثل في    
الــدولي العــرفي  يعــ  أن رارســة الــدول هــي الــت تســهم أساســا في وضــع قواعــد     

 التعبير عنها. القانون الدولي العرفي أو
  

 6مشروع الاستنتاج    

__________ 

 ,K. Zemanek, ‘What is ‘State Practice’ and who Makes It?’, in U. Beyerlin et al (eds.) :انظـر أيضـا   (77) 

Festschrift für Rudolf Bernhardt (Springer-Verlag, 1995), 289, 305 (”  السلطة الدستورية ل جهزة الت تقـوم
يبدو للدول الأجنبية  وهي تقيّم  مسـن نيـة مـع بـذل العنايـة الواجبـة         السلواال لا أ ية اا ما دام م ذه الأع

لعـرفي أو تجسـيد   عل  أن  منسوب إ  الدولة المعنية وعل  أن  تعبير عن موقفهـا إزاء قاعـدة مـن قواعـد القـانون ا     
 .(“لذلفي الموق 

  56/83)قـرار الجمعيـة العامـة     المااد المتعلقة ؤةؤنلية العن     الأفعن  غا الم رن ة دنليرن من  4المادة  انظر (78) 
  مـة في إتـار هيكـل اتحـادي    أن  في الدول المنظَّإ  اللجنة التابعة لرابطة القانون الدولي  إاارةيبدو أن و. المرفق(

أنشـطة الكيانـات اوكوميـة ايقليميـة داخـل الدولـة الـت لا تتمتـع بشخصـية قانونيـة دوليـة             ما لا تشكلعادة ”
  إلا في حال القيام  ا باسـم الدولـة أو في حـال اعتمـاد الدولـة      ةمستقلة في حد لاتها رارسة من رارسات الدول

 .ةغير دقيقهي إاارة ( ILA London Statement of Principles, at 16) “‘(مصادقتها عليها)’اا 
 (79) S. Rosenne, Practice and Methods of International Law (Oceana Publications, 1984), 56 ” الأدلة الت تثبت

 “.... متفرقة وغير ملموسة  بل وغير منظمة عموما [لا تزال]القانون العرفي 
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 إسةند التصر    
ارس تتأل  رارسة الدول من تصـرفات تسـند إ  الدولـة  سـواء كانـت تم ـ        

 وظائ  تنفيذية أم تشريعية أم قضائية أم أية وظائ  أخرى.
ينبغــي اعتبارهــا كــذلفي   ‘ رارســة الــدول ’أن إ  أحيانــا   يشــار - سظررن ر الممنرسررة  - 37

لأغرا  القانون الـدولي العـرفي فقـ، عنـدما تتعلـق بنـوع مـن اوـالات ضـمن  ـال العوقـات            
بيـد أن   .(81)(بمعناهـا المطلـق   أكيـدات الت خـوي أو ماد  فعلـي أو بمطالبـة )علـ       (80)الدولية

ل مــكــل ع...  في النظــام الــدولي”نــ  بأ إل مكــن في الواقــع القــولللغايــة؛  محــدودهــذا النــهج 
ال أن تشـمل التصـرفات   م ـمكـن اـذه الأع  و .(82)“تشـريعي نـن   هـو بمثابـة  الدولـة   يصدر عن
المطالبـات نفسـها    ”الفة الت تفيد بأن ما ااراء المخ(. أوالشفهيةمنها واللفظية )الخطية  الفعلية

 الأركـان مـن   ركنـا   لا مكنـها أن تشـكل   مـا  عـن قاعـدة قانونيـة    رتعا ر عل  الرغم مـن أ ـا قـد    
أيضـا  وقبـول مثـل هـذه ااراء قـد يِنظـر إليـ         .(84)افـإن فيهـا تقييـدا اـديد      (83)“للعري اديةالم

__________ 

 (80) J.L. Kunz  و  ؛666  الصفحة أعوه 56 اواايةILA London Statement of Principles, at 9   حيت يشار إاارة(
 تحديد ما إلا كانت مسألة ما تهم العوقات القانونية الدولية لدولة ما  أم أ ا تندرج فق، ضـمن ”صائبة إ  أن 

(؛ و “الولاية القضائية المحلية  أمر يتوق  عل  درجة تطور القـانون الـدولي والعوقـات الدوليـة في للـفي الوقـت      
S. Rosenne 56  المرجع نفس   الصفحة. 

 H.W.A. Thirlway (writing in 1972), International Customary Law and Codificationانظر  عل  سبيل المثال:  (81) 

(Sijthoff, 1972), 58 (”    وهـو أمـر   سرندو رارسة الدول  باعتبارها الركن المادي لنشأة العـري هـي لات تـابع  
ال الصادرة عن الدولة إزاء اخن مـا أو سـفينة مـا أو منطقـة محـددة      مأكيد علي : فهي مؤلفة من الأعينبغي الت

ال بمثابـــة تأكيـــد أو رفـــلأ مطالبـــة متصـــلة بمســـألة مـــل مـــن هـــذه الأعمـــمـــن ايقلـــيم  ميـــت يكـــون كـــل ع
 .(“معينة خوفية

 (82) A.M Weisburd   ؛ انظـر أيضـا:   31  الصـفحة  أعـوه  67اواايةI. Brownlie    الصـفحتان    أعـوه  74اوااـية
أكثـر مـن    تي أن تمن المرج  المواد غير المتصلة بالأزمات المفاج ة ”)يشير  في جملة أمور  إ  أن  313-314
 ,V.D. Degan, Sources of International Law (Martinus Nijhoff (؛ و“منظورا ناضـجا ومتسـقا للقـانون   غيرها 

في ح  جعل بعلأ المفكرين القدام  إثبات العـري ينحصـر في القواعـد العرفيـة الـت      )يشير إ  أن   149 ,(1997
... فإن  مكـن مـع للـفي للقواعـد العرفيـة أن تنشـأ عـن نصـوص         ”بإمكا ا أن تلزم الدولة عل  الصعيد الدولي  

 تشريعية متطابقة أو نصوص أخرى يصدرها عـدد مـن الـدول مـن جانـب واحـد  بـل ومكـن لـبعلأ القـرارات          
 (.“الصادرة عن المحاكم المحلية أن تؤثر في الممارسة

 (83) A.A. D’Amato   الدولة لا تفعـل اـي ا عنـدما تقـدم مطالبـة مـا؛       ”)يشرح بأن  88  الصفحة أعوه 66اوااية
(؛ انظـر أيضـا:   “سـتقوم بـ  الدولـة بالفعـل     فما ي تتخذ إجراء للإنفال  لـيس للمطالبـة أ يـة كـبيرة في توقـع مـا      

 .Fisheries case, Judgment of December 18th, 1951: I.C.J. Reports 1951, p. 116, at p ]مصائد الأسماا قضية[

لا مكـن إثباتـ  بـذكر حـالات قـدمت فيهـا دول        [القانون الدولي العرفي”]) )الرأي المخال  للقاضي ريد( 191
سـيادتها فعليـا للسـفن الأجنبيـة الـت تنتـهكها       ساحلية مطالبات كبيرة دون أن تحافظ عل  مطالباتها تلفي بتأكيـد  

... والدليل المقنع الوحيد عل  رارسة الدول يتمثل في عمليات اوجز  حيـت تؤكـد الدولـة السـاحلية سـيادتها      
عل  المياه المعنية من خول توقيـ  سـفينة أجنبيـة والثبـات علـ  موقفهـا أثنـاء التفـاو  الدبلوماسـي والتحكـيم           
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__________ 

 A. D’Amato, ‘Custom and Treaty: a Response to Professor Weisburd’, Vanderbilt Journal of(؛ و “الـدولي 

Transnational Law, 21 (1988), 459, 465 (” ظريرة  هو في أحسن الأحـوال   أقاا ما يصدر عن اوكومات من 
 42  الصــفحة  أعــوه  6اوااــية    K. Wolfke(؛ و “القــانون الــدولي  ولــيس القــانون الــدولي نفســ       حررا 

 G.J.H. van Hoof, Rethinking the(؛ و “الأعـراي تنشــأ عــن التصــرفات لا عــن وعــود بتلــفي التصــرفات ”)

Sources of International Law (Kluwer Law and Taxation Publishers, 1983), 108     ؛ ولوتـوع علـ  موقـ
 Conradie J in S v Petane, 1988 (3) SA 51 (C), at 59F-G, 61D-E (Cape Provincial قـد  ومتشـدد  انظـر   

Division, South Africa) ’’(       ... القانون الدولي العرفي أساس  الممارسـة  لا الـوعظ ... لـذا يجـب علـ  المـرء أن
 يبحت عـن رارسـة الـدول في مـا تقـوم بـ  الـدول علـ  أر  الواقـع في المنـاخ القاسـي لعـاي مضـطرب  ولـيس              

بي ة الأمم المتحدة الت تشهد نقااات إيديولوجية ساخنة غالبا ما تحـل فيهـا عبـارات     في ما يصرح ب  رثلوها في
 ‘‘(.التصريالسخ، محل 

 M.E. Villiger, Customary International Law and Treaties, 2nd edition (Kluwer Law انظــر أيضــاً (84) 

International, 1997), 19-20 ’’(ل بأ ـا رارسـة مـن رارسـات الـدول. فـأولا       جدوى كبيرة في وص  الأقـوا  ثمة
... الدول نفسها  اأ ا في للفي اأن المحاكم  تعتبر التعليقات الت يد   ـا في المـؤتمرات علـ      وقبل كل ايء

غالبا ما يكـون الفـرق بسـيطا    )’’ 168  الصفحة أعوه 70اوااية   C. Parry؛ و ‘‘(أ ا منشِ ة لممارسة الدول
 M. Akehurst, ‘‘Custom as a Source؛ و ‘‘(دولة وما تقول   لأن أفعااا قد تتمثل في أقـوال فقـ،  ب  ما تفعل  ال

of International Law’’, British Yearbook of International Law, 47 (1977), 1, 53 ’’(    رارسـة الدولـة تعـ  أي
ــانو      ــأن القــــ ــ  آراء بشــــ ــتمد منــــ ــن أن تِســــ ــة مكــــ ــن الدولــــ ــادر عــــ ــول صــــ ــل أو قــــ ــرفيفعــــ  ؛‘‘(ن العــــ

 R. Müllerson, ‘On the Nature and Scope of Customary International Law’, Austrian Review ofو 

International and European Law, 2 (1997), 341, 342 ’’(        حت إلا أراد المـرء بشـدة أن ميّـز تمييـزا واضـحا بـ
ير الفعليــة؟( فــإن الأمــر لــيس هيّنــا  بــل إنــ  بكــل بســاتة  وغيرهــا مــن أاــكال الممارســة )غــ‘ الفعليــة’الممارســة 

 R. Bernhardt, ‘Custom and Treaty in the Law of the Sea’, 205 Recueil des Cours؛ و ‘‘(مسـتحيل أحيانـا  

يقال أيضا في بعلأ الأحيان بأن الأفعـال علـ  أر  الواقـع  لا الكلمـات  هـي الـت       )’’ 267 ,265 ,247 ,(1987)
... والواقـع أن الكلمـات والتصـريات والبوغـات       ن سواها  رارسة للدول لات صـلة بالموضـوع  تشكل  دو

بل وحت اياارات  يجب إدراجها في إتار التنوع الكبير للممارسات الت مكـن أن تنشِـئ القـانون العـرفي ...     
اي رارسة الدول. فلـيس هنـاا أي   ومن غير المقبول قانونا استبعاد البوغات والكلمات المكتوبة والمنطوقة من ع

ال الـدول ورارسـات الـدول يكـون  دون غـيره  ضـروريا أو حاسمـا لنشـأة القـانون العـرفي           عمعدد محدود من أ
ودخول  حيز النفال. ومن جهة أخرى  يجب ايقرار بأن التصريات الشفوية لا مكنها استحدا  قواعد عرفيـة  

 ,’K. Skubiszewski, ‘Elements of Custom and the Hague Court (؛ و‘‘كانـت الممارسـة اوقيقيـة ةتلفـة     إلا

ZaöRV, 31 (1971), 810, 812 ’’(غـير  ‘. عمليـة تفاعليـة  ’وردود أفعااـا. فهـي    تصرفاتهاالدول مبنية عل   رارسة
تنـاع عـن   والامبمعناها الضيق. فالكلمـات   تصرفاتأن هذا لا يع  أن صورة رارسة الدولة مشكَّلة حصريا من 

 R.R. Baxter, ‘‘Multilateral((؛ و اياـارات المرجعيـة محذوفـة   ‘‘( )الدول سلوا ا أيضا دليل  عل   التصري

Treaties as Evidence of Customary International Law’’, British Yearbook of International Law, 41 (1965-

الدولة بشأن ما ترى أن  القاعدة لدليل يثبت موقفهـا بشـكل    إن البيان الصري  الصادر عن)’’ 300 ,275 ,(1966
ال الصـادرة عـن تلـفي الدولـة في أوقـات ةتلفـة       م ـمكن تجميع  من أدلة متفرقة مستمدة من الأع أفضل بكثير را

بشـأن المبـادئ   بيـان لنـدن   في ؛ وتجدر اياارة أيضا في هذا السياق إ  العبارات الـواردة  ‘‘(وفي سياقات متنوعة
أقوال الدول  لا أفعااـا فحسـب  تعتـبر ضـمن     ’’  الذي يقبل بأن لمنطبقة عل  نشأة القانون الدولي العرفي العاما

عند تعري  رارسة الدول ... مـن الضـروري مراعـاة التمييـز بـ       : ’’14 و 13  الصفحتان ‘‘رارسات الدول
اـا ... ولطالمـا اـاب مناقشـة الـركن      التصرفات الت تشكل رارسة من رارسـات الـدول والـوزن الـذي يعطـ       

 ‘‘(.الموضوعي في العري عدم إجراء هذا التمييز
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علـ  أي  و .(85)ةاسـتخدام القـو  عل  أن  يشجع عل  المواجهة  وفي بعلأ اوـالات  حـت علـ     
أصـبحت متنوعـة. وبـذلفي    تريقة التواصـل بـ  الـدول قـد     ”حال  يبدو أن  لا مكن إنكار أن 

أقل تواترا لأن القانون الدولي  وميثـاق الأمـم المتحـدة علـ       المرغوبة‘ اوقيقية’ال عمالأتصب  
وة علـ  للـفي    وعـو  .(86)“علـ  الـدول في هـذا الصـدد     ا متزايدةوج  الخصوص  يفر  قيود

مــن النظــام الأساســي لمحكمــة العــدل   38 )بــالمعنى الــوارد في المــادة‘ الممارســة’مصــطل  ”فــإن 
يشـمل  ل - قابـل مرونـة القـانون العـرفي نفسـ      في م - الدولية( هو مصطل  عام بمـا فيـ  الكفايـة   

صــادر عــن دولــة مــا  ولــيس مــن الواضــ  تمامــا مــا الــذي يــنقن الأقــوال   ســلوا ل أومــأي ع
وفي الوقـت نفسـ   وعلـ      .(87)“تلـفي الدولـة   سـلوا درة عن دولة ما لكـي لا تنسـب إ    الصا

: النحو المشار إلي  أدناه  لا بد من توخي اوذر في تقييم ما تقول  الدول )والمنظمـات الدوليـة(  
 .يؤخذ دوما بظاهره فالكوم لا

اــكال الممارســة باعتبار ــا اــكل  مــن أ التصــرفات الفعليــة واللفظيــةوبمجــرد قبــول  - 38
 الـدليل علـ   ’ و‘ المنشِـ ة  التصـرفات التمييـز بـ    ”بغر  تحديد القانون الدولي العـرفي  يصـب    

وســـيتفادى التقريـــر التمييـــز بـــ  هـــذين   .(88)“مصـــطنعا وعشـــوائيا...  ‘نشِـــ ةالم التصـــرفات
ت ينبغـي  ال ـ] المـواد ”  فـإن  2013وكما ل كر في المناقشة الت أجرتها اللجنة في عام ن. العنصري

__________ 

 .R. Müllerson, ‘The Interplay of Objective and Subjective Elements in Customary Law’, in Kانظـر أيضـا    (85) 

Wellens (ed.), International Law: Theory and Practice – Essays in Honour of Eric Suy (Martinus Nijhoff 

Publishers, 1998), 161, 162  ...’’(    ال م ـإلا كانت عمليات اوجز والغزو وايبـادة الجماعيـة وغيرهـا مـن الأع
المشا ة تشكل  دون سواها  رارسة الدول  ففي بعلأ  الات القانون الدولي )القـانون الـدولي اينسـاني علـ      

ت يطلـق عليهـا اسـم الـدول المارقـة هـي الـدول الوحيـدة الـت تسـهم في تطـوير            سبيل المثـال( سـتكون الـدول ال ـ   
إ  زيـادة تعزيـز دور الـدول الكـبرى في عمليـة وضـع القـانون         [أيضـا ]القانون العرفي ... بل إن للـفي سـيؤدي   

ن الـدول  من  الات القانون الدولي  لن يكون هناا إلا عدد محـدود م ـ  ] ... [الدولي. وأخيرا  ... في العديد 
 (.“اخر في الممارسة من ح ‘ الفعلية’أو أن الدول ستكتفي بالمشاركة  [‘الفعلية’]الت لديها هذه الممارسة 

 (86) K. Zemanek   306  الصفحة أعوه 77اوااية. 
 (87) M.E. Villiger  21  الصفحة أعوه 84 اوااية. 
 (88) K. Zemanek مكـن لأحـد هـذين العنصـرين أن عفـي العنصـر       ”بأن   )يشرح 292  الصفحة أعوه 77 اوااية

؛ وانظـر  ‘‘(مـا ي يـدو ن  ‘ منشِـئ ’ل م ـعووة عل  للفي  لا مكن للمـرء أن يسـمع أبـدا بع   ’’  مضيفا أن  “ااخر
القاعـدة القانونيـة ليسـت اـي ا  ـردا  ولـيس       ”... ) 268  الصـفحة  أعـوه  66 اوااـية  A.A. D’Amatoأيضا:

مظـاهر سـلوكية؛ إ ـا     إ مرا مكننا أن نلمس . فالقواعـد القانونيـة واوـالات الذهنيـة مـا هـي       الاعتقاد بايلزام أ
تعميمات نقوم  ا عندما نجد أنفسنا إزاء أنما  سـلوا متكـررة أو حجـج قانونيـة منظم ـة. وإلا كـان لا بـد مـن         

؛ وإلا كـان  ‘أدلـة ’في اـكل   إ ا   فيمكن القول بـأن القواعـد القانونيـة لا يعب ـر عنـه     ‘الدليل’استخدام مصطل  
الدليل يثبت بالفعل القاعدة القانونية  فإن  حين ذ تعبير صري  عن القاعـدة نفسـها. فالـدليل عنصـر ضـروري لا      

  فـإن هـذا   ‘الدليل’بد من  لاكتمال عناصر القاعدة. ولكن بسبب حالات اللبس الناجمة عن استخدام مصطل  
 “(.  يندرج بالأحرى ضمن المصطلحات الت تؤدي إ  نتائج عكسية‘المصادر’الأخير إ  جانب مصطل  
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ــد القــانون الــدولي العــرفي   مكــن أن تكــون دلــيو علــ  وجــود القاعــدة    [الرجــوع إليهــا لتحدي
 .(89)“في حـد لاتهـا  ...  لممارسـة ل افي حالات أخرى أن تكون أيضـا مصـدر   هاالعرفية  ومكن

لتأكـد مـن نشـوء قاعـدة مـن قواعـد القـانون الــدولي        الـوزم ل ] الـدليل ”وبنـاء علـ  للـفي  فـإن     
المهـم أن يكـون المصـدر موثوقـا       والسلوا هنؤن فيقد يتخذ أاكالا متنوعة   [ ن عدمالعرفي م

 .(90)“ةلا غبار علي   وينبغي أن يعكس الموق  الثابت للدولة المعني
 تفاعلـها  في ... الـدول ” لأن نظرا التنوع  كثيرة أاكالا (وما يثبتها) الممارسة تتخذو - 39
 الأاـكال  جميـع  تسـتخدم  بـل  .تعسـفية  بصـورة  محـددة ت تصـرفا  علـ   تقتصر لا ...تواصلها و
 تقيـيم  في المـواد  مـن  متنوعـة  تائفـة  علـ   نفسـها  اللجنـة  اعتمـدت  وقد .(91)“غرضها تخدم الت

 .(92)العرفي الدولي القانون قواعد تحديد لأغرا  الممارسات
ــام - 40 ــؤلف  عــدة وق ــداد م ــوائم بإع ــت الرئيســية بالأاــكال ق ــفي تتخــذها أن مكــن ال  تل

مبــادئ براونلــي المتعلقــة بالقــانون  ”المعنونــة  دراســةال تتضــمن المثــال  ســبيل علــ و الممارســة.
 اوصــرية غـير  القائمــة( Brownlie’s Principles of Public International Law) “الـدولي العـام  

   التالية:
 ينالمستشـار  وآراء الصـحفية   والنشرات السياسات  وبيانات الدبلوماسية  المراسوت  

ــة اوكــومي   القــانوني  ــة والأدل ــة المســائل بشــأن الرسمي ــل القانوني ــة )مث ــانون أدل  الق
 العسـكرية  للقـوات  الصـادرة  والأوامـر  التنفيذيـة   والممارسات والقرارات العسكري( 

__________ 

 .(حمود) 2013تموز/يولي   19  المعقودة في 3183جلسة اللجنة   (89) 
 (90) I. Brownlie    انظـر أيضـا   .)التوكيـد مضـاي(   318  الصـفحة  أعـوه  74اوااـية  A. Clapham    37اوااـية 

ســتكون كــثيرة ومتنوعــة أيضــا.  [علــ  وجــود عــري مزعــوم]ل مــن الواضــ  أن الــدلي”) 58  الصــفحة أعــوه
وهناا مناسبات عديدة يقوم فيها أاخاص يتصرفون أو يتحدثون باسم دولة ما بأعمال أو يصدرون إعونـات  

ل أو إعـون  م ـفيها تعبير صري  أو ضم  عن رأي مع  بشأن مسألة من مسائل القانون الدولي. ومكـن لأي ع 
كل إ  حد ما دليو عل  وجود عري ما  وبالتالي قاعدة من قواعد القـانون الـدولي  مـن    من هذا القبيل أن يش

 (.“عدم . ولكن  بطبيعة اوال  فإن قيمت  كدليل تحددها المناسبة والظروي
 (91) K. Zemanek  القــانون قواعــد مــن قاعــدة توجــد لا” للــفي  إ  وإضــافة .299  الصــفحة أعــوه 77 اوااــية 

 حـدوثها  يثبت محددة وقائعية عناصر توجد ولا ... ما عري نشأة إ  حدوثها يؤدي الت وقائعال تص  الدولي
 L. Fumagalli, ‘Evidence Before the International Court of Justice: Issues of Fact:“مـا  قاعـدة  وجـود  فقـ، 

and Questions of Law in the Determination of International Custom’, in N. Boschiero et al (eds.), 

International Courts and the Development of International Law: Essays in Honour of Tullio Treves  (Asser 

Press, 2013), 137, 146. 
 الـدول  رارسـات  تقيـيم  في المـواد  من متنوعة تائفة عل  اللجنة اعتمدت”) 19الصفحة   الأمانة العامة مذكرة (92) 

 .(“العرفي الدولي القانون قواعد من قاعدة تحديد لأغرا 

http://undocs.org/ar/A/CN.4/659
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 القـانون  لجنـة  مشاريع عل  اوكومات من الواردة والتعليقات الااتباا(  قواعد )مثل
 واويثيــات والوتنيــة  الدوليــة القضــائية والقــرارات يعات والتشــر  واــروحها الــدولي
ــواردة ــدات في ال ــا المعاه ــن وغيره ــة الصــكوا م ــع” اــكل في ســيما )ولا الدولي  جمي
 ااي ــات ورارســات الشــرو   نفــس اــا الــت المعاهــدات مــن واســع ونمــ، ( “الــدول
 ســيما ولا تحــدة الم الأمــمأجهــزة  في القانونيــة بالمســائل المتصــلة والقــرارات الدوليــة 
 .(93)العامة الجمعية

ــالنظر - 41 ــة إ  وب ــيير حتمي ــوجي السياســي التغ ــ   والتكنول  الممكــن مــن يكــون لا ووتيرت
 العـرفي   الـدولي  للقـانون  ‘الماديـة  المصـادر ’  ـذه  حصـرية  قائمة إعداد إ  السعيالمستصوب  أو
 تــذكر” أن  1950 عــام في اوــال كانــت مثلمــا للجنــة  بالنســبة العملــي غــير مــن يــزال لا إل

 القـانون  في النااـ ة  الكـثيرة  المشاكل كل بشأن الدول رارسات تب  الت العديدة الأنواع جميع
 الرئيســية الأنــواع بعــلأ إ  اياــارة المفيــد مــن يكــون قــد نفســ   الوقــت وفي .(94)“الــدولي

 فياعتِمـد عليهـا   الـت  ووااي ـات القضـائية     والمحـاكم  الـدول  عليهـا  اعتمـدت  الـت  للممارسـات 
 الف ـات  بعـلأ  تتـداخل  للـفي   عل  وعووة حصرية؛ غير التالية القائمة فإن    ومن المؤلفات.
 الـدول  رارسـات  مـن  معـ   نـوع  أو مثـال  يندرج أن كبيرة بدرجة يتمل ميت أدناه  الواردة

   ف ة. من أكثر في

__________ 

 (93) J. Crawford  المصـادر  هـذه  قيمـة ” أن المؤلـ   ويضـي   محذوفـة(؛  )اووااـي  24الصفحة   أعوه 37 اوااية 
 ,L. Ferrari Bravo في المثـال   سـبيل  علـ    أخـرى  قوائم عل  الاتوع ومكن .“الظروي عل  وتتوق  تختل 

‘Méthodes de recherche de la coutume international dans la pratique des États’, 192 Recueil des Cours 

  أعـوه  17 اوااـية   A. Pellet و ؛17  الصفحة أعوه 84 اوااية  M. E. Villiger و ؛257-287 ,233 ,(1985)
 :يرلنديـة الأ الخارجيـة  لـوزارة  الشـبكي  الموقـع  علـ   راثلـة  قائمـة  أيرلندا لدى وتوجد .816 و 815الصفحتان 

 بعبـارة  أو  القـانون  يشـكل  أن ينبغـي  مـا  بشـأن  أكثـر  أو دولـت   بـ   العوقـات  تنظم الت المعاهدات غياب في”
  ـا  يعمـل  كـان  إلا زاميـة إل تكـون  معينـة  رارسـة  بـأن  بـالاعتراي  المقترنـة  الـدول  رارسات كانت إلا ما أخرى 
 علـ   الاتـوع  ومكـن  عرفيـا.  دوليـا  قانونا هذا ااراء وتوافق الممارسة تلفي تشكل واسع  نطاق وعل  باتساق
ــة: المصــادر في العــري تثبــت الــت الأدلــة  الــرسمي  القــانوني  المستشــارين وآراء الدبلوماســية؛ المراســوت التالي
 المشـاريع  علـ   اوكومـات  مـن  الواردة والتعليقات المتحدة؛ ل مم العامة الجمعية وقرارات اوكومات؛ وبيانات

 الاتحادية ألمانيا جمهورية قضية[ أيضا: انظر .“والدولية الوتنية المحاكم وقرارات الدولي؛ القانون لجنة تعدها الت
 Federal Republic of Germany v. Margellos and Others (Special Supreme Court of ]وآخرين مارجيلوس ضد

Greece), Judgment No. 6/2002, 17 September 2002, 129 ILR 525, 528, para. 9و ؛ K. Wolfke, ‘Some 

Persistent Controversies Regarding customary International Law’, Netherlands Yearbook of International 

Law, 24 (1993), 1, 15 ’’( مكـن  لا قائمـا   العـري  كـان  إلا مـا  يثبـات  الوزمـة  والوسـائل  طرقبـال  يتعلـق  فيمـا 
 .‘‘(التوجيهية بالمبادئ كاملة قائمة إعداد

 (94) Yearbook of the International Law Commission, 1950, vol. II, 368. 
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 أن ومكـن  .(95)“الواقـع  أر  عل ” الدول سلوا - للدول الفعلية التصرفات )أ(  
 فــوق  المــرور  أو ؛(96)الدوليــة المائيــة  اعــاري في الســفن  مــرور الممارســات  هــذه أمثلــة  تشــمل
 ميـدان  في السـلوا  أو ؛(98)الدبلوماسـي  اللجـوء  مـن   أو الصـيد؛  قـوارب  احتجـاز  أو ؛(97)ايقليم
 ؛(99)ويةنو أسلحة نشر أو الجوي الغوي في نووية تجارب إجراء أو العمليات؛ أثناء أو المعارا

 التنفيذيـة  الأوامـر  تشـمل  أن مكـن  - التنفيذيـة  السـلطة  عـن  الصادرة المالأع )ب(  
 اوكومـات  تصدرها الت الرسمية والبيانات (101)“ايدارية التدابير” من وغيرها  (100)والمراسيم

 الـت والمواقـ     (104)البرلمـان  أمـام  اوكومة وبيانات (103)واياهارات (102)ايعونات قبيل من

__________ 

 Fisheries الأسمـاا   مصـائد  قضـية  في المخـال   رأيـ   في “السـيادة  علـ   الفعلي التأكيد’’ إ  ريد القاضي أاار (95) 

case, Judgment of December 18th, 1951: I. C. J. Reports 1951, p. 116, at p. 191. 
 Corfu Channel case, Judgment of April 9th, 1949: I. C. J. Reports 1949, p. 4, at p. 99]كورفـو  قنـاة  قضـية [ (96) 

 .أزيفيدو( للقاضي المخال  )الرأي
 Case concerning Right of Passage over Indian Territory]اانـدي  ايقلـيم  فـوق  المـرور  مـق  لمتعلقـة ا القضـية [ (97) 

(Merits), Judgment of 12 April 1960: I. C. J. Reports 1960, p. 6, at pp. 40-41. 
 ,Colombian-Peruvian asylum case, Judgment of November 20th ]البيروفيـة  - الكولومبيـة  اللجـوء  حـق  قضية] (98)

1950: I. C. J. Reports 1950, p. 266, at p. 277. 
 Nuclear Tests (Australia v. France), Judgment, I. C. J. Reports]فرنسا ضد )أستراليا النووية التجارب قضية[ (99) 

1974, p. 253, at p. 305  مشـروعية  بشـأن  دوليـة ال العـدل  محكمـة  فتـوى [ و بيتـرين(؛  للقاضـي  المخـال   )الـرأي 
 Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory]اسـتخدامها  أو النوويـة  بالأسـلحة  التهديـد 

Opinion, I. C. J. Reports 1996, p. 226, at p. 312 اويبيل( للقاضي المخال  )الرأي. 
 North Sea Continental Shelf, Judgment, I. C. J. Reports 1969, p. 3, at pp. 104, 107 المثال: سبيل عل  انظر  (100)

 عمون(. للقاضي المخال  )الرأي
 ]نيكاراغوا( ضد )كوستاريكا  ا المتصلة واوقوق الموحة مقوق المتعلق زاعـالن قضية[ المثال: سبيل عل  انظر  (101)

Dispute regarding Navigational and Related Rights (Costa Rica v. Nicaragua), Judgment, I. C. J. Reports 

2009, p. 213, at p. 280 أمور( - سيبولفيدا للقاضي المستقل )الرأي. 
 .Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, I. C. J المثـال:  سـبيل  علـ   انظـر   (102)

Reports 1996, p. 226, at p. 295 و رانجيفـا(؛  للقاضي المستقل )الرأيNorth Sea Continental Shelf, Judgment, 

I. C. J.. Reports 1969, p. 3, at p. 104  و عمـون(؛  للقاضـي  المسـتقل  )الـرأي Fisheries Jurisdiction (United 

Kingdom v. Iceland), Jurisdiction of the Court, Judgment, I. C. J. Reports 1974, p. 3, at p. 84  الـرأي( 
 .Fisheries Jurisdiction (United Kingdom v. Iceland), Merits, Judgment, I. Cو نيرفـو(؛  باديا للقاضي المخال 

J. Reports 1974, p. 3, at p. 84 كاسترو(. دي للقاضي المستقل )الرأي 
 ,North Sea Continental Shelf, Judgment, I. C. J. Reports 1969, p. 3, at pp. 104, 105 المثال: سبيل عل  انظر  (103)

 ,Fisheries Jurisdiction (United Kingdom v. Iceland), Merits و عمـون(؛  للقاضـي  المسـتقل  )الـرأي  126 ,107

Judgment, I. C. J. Reports 1974, p. 3, at p. 84 كاسترو( دي للقاضي المستقل )الرأي. 



A/CN.4/672 
 

 

14-53812 31/94 

 

 مـوجزات  للـفي  في )بمـا الدوليـة   أو الوتنيـة وااي ـات القضـائية    المحـاكم  أمام الدول عنها تعرب
 ؛(106)دولي صعيد عل  الت تصدر والبيانات  (105)الدول( من المقدمة المحكمة لأصدقاء

علــ   الاحتجاجــات للــفي يشــمل - (107)الدبلوماســية والمراســوتال مــالأع )ج(  
ــ رارســـات ــانوأاـــخاص  خـــرىالأ دولالـ  المراســـوت تتخـــذ وقـــد .ااخـــرين الـــدولي ونالقـ
 الثالثـة  الأتـراي  ومـذكرات  والتعميمـات  الشـفوية  المـذكرات  منـها  اـت   أاـكالا  الدبلوماسية

 ؛الرسمية غير الأوراق وحت
 تمثــل”  (108)القــوان  بمشــاريع وانتــهاءى بالدســاتيربــدءا  - التشــريعية الأعمــال )د(  

 الــدولي العــدل محكمــة لاحظــت وكمــا .(109)“دولالــ رارســات مــن مهمــا جانبــا التشــريعات
__________ 

 Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, Judgment, I. C. J. Reports المثال: سبيل عل  انظر  (104)

1970, p. 3, at p. 197 جيساب(. للقاضي المستقل )الرأي 
 ,Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece intervening)المثـال:  سـبيل  علـ   انظـر   (105)

Judgment, I. C. J. Reports 2012, p. 99, at p. 123, para. 55أيضـا  وانظـر  ؛ I. Brownlie   أعـوه  74 اوااـية  
 تشـكل  الدوليـة  المحـاكم  أمـام  والمحـامون  الـوكوء   ـا  يـدلي  الـت  البيانـات  أن الواضـ   من يبدو”) 315الصفحة 
 (.“الدول رارسات من رارسة

 .Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, I. C. J المثـال:  سـبيل  علـ   انظـر   (106)

Reports 1996, p. 226, at p. 312 اويبيل( للقاضي المخال  )الرأي. 
 Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, Judgment, I. C. J. Reports المثـال  سبيل عل  نظرا (107)

1970, p. 3, at p. 197 للقاضـي  المسـتقل  )الـرأي  299 و 298 والصـفحتان  جيسـاب(  للقاضـي  المسـتقل  )الرأي 
 .عمون(

 Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of the Congo v. Belgium) المثـال:  سـبيل  علـ   انظـر   (108)

Judgment, I. C. J. Reports 2002, p. 3, at p. 24و ؛Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: 

Greece intervening), Judgment, I. C. J. Reports 2012, p. 99, at p. 123, para. 55و ؛ Case concerning rights 

of nationals of the United States of America in Morocco, Judgment of August 27th, 1952: I. C. J. Reports 

1952, p. 176, at p. 220  راو(؛ بينيغـال  والسـير  كـارنيرو  وليفـي  وبـدوي  هـاكوور   للقضـاة  المخـال   )الـرأي 
 )الـرأي  North Sea Continental Shelf, Judgment, I. C. J. Reports 1969, p. 3, at pp. 105, 107 and 129 و

 لنــوابا  لــس إ  ]المقــدم القــانون مشــروع’’ إن أمــور  جملــة في يقــول  حيــت عمــون  للقاضــي المســتقل
 التشـريعية  النصـوص  تلـفي  مـن  واحـدا  يشـكل  وهـو  للحكومـة.  الرسميـة  النظـر  وجهـة  عن يعرب ... البلجيكي[

 لوعتـراي  الاقتضـاء   عنـد  الاعتبار  في تؤخذ الت السوابق من يعتبر أن مكن الذي المحلي القانوني ايتار ضمن
 Fisheries Jurisdiction (United و لاخــس(؛ للقاضــي المخــال  )الــرأي 228 والصــفحة  ‘‘(العــري بوجــود

Kingdom v. Iceland) Merits, Judgment, I. C. J. Reports 1973, p 3,   للقاضـي  المخـال   )الـرأي  44 الصـفحة 
 .Fisheries Jurisdiction (United Kingdom v. Iceland), merits, judgment, ICJ Reports 1974, p و نيرفـو(   باديا

3, at p. 51 ورودا(  سـينب  وناجيندرا أريتشاغا دي وجيمينيز وبنيغزون فورستر للقضاة المشترا المستقل )الرأي 
 قــرار  STL-11-01/I القضــية للبنــان  الخاصــة والمحكمــة كاســترو(؛ دي للقاضــي المســتقل )الــرأي 84 والصــفحة
 التـهم  وضـم  الفعـل  وارتكـاب  والقتـل   الجنـائي   والاتفـاق  ايرهـاب   التطبيـق:  الواجـب  القـانون  بشأن تمهيدي
ــرة ــت ناي(  )دائـ ــبا /فبراير 16 الاسـ ــرات  2011 اـ ــية] و ؛98-91 و 87 الفقـ ــدعي قضـ ــام المـ ــد العـ  ضـ
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 الـدولي  العـدل  محكمـة  نظـر  ووجهـة  الـدولي   القانون نظر وجهة من”  1926 عام في الدائمة
 وتشـكل  الـدول  إرادة عـن  تعـبر  حقـائق ما هـي إلا   المحلية القوان فإن  جهازه  هي الت الدائمة

 اياـارة وتجـدر   .(110)“ايداريـة  ابيرالتـد  أو القانونيـة  القـرارات  اـأن  للـفي  في اـأ ا  أنشطتها 
 تشـريع  لفظـة  أن”ومفـاده   1950 عـام  في السـياق  هـذا  في اللجنة عن  أعربت الذي الرأي إ 

ــدول  دســاتير معناهــا في يــدخل  إل اــامل بمعــنى الســياق هــذا في مســتخدمة  والتشــريعات ال
 التنفيذيـــة  ـــاتااي تصـــدرها الـــت وايعونـــات واللـــوائ  التشـــريعية  أجهزتهـــا عـــن الصـــادرة
 ؛(111)“عامة سلطة عن صادرا يكون التنظيمي الفصل من اكل أي يِستبعد ولا وايدارية.

 عـن  الصـادرة  القضـائية  وااراء القـرارات  تصـل   قد - الوتنية المحاكم أحكام )هـ(  
تلــفي الممارســات  علــ  كــدليل قيمتــها اــاوتكــون ”  (112)للــدول كممارســات المحليــة المحــاكم

__________ 

 Prosecutor v. Norman, Case No. SCSL-2004-14-AR72(E), Decision on Preliminary Motion based[نورمـان 

on Lack of Jurisdiction (Special Court of Sierra Leone Appeals Chamber), 31 May 2004, p. 13, at para. 18؛ 
 Genny de Oliviera v. Embaixada da]الدمقراتيــة ألمانيــا جمهوريــة ســفارة ضــد أوليبــييرا دي غــي  قضــية[و

República Democratica Alema (Brazilian Federal Supreme Court), Apelação Civel No. 9.696-3/SP, 31 May 

1989, pp. 4-5ــة قضــية[ و ؛ ــة الكونغــو جمهوري  FG Hemispheric Associates LLCاــركة ضــد الدمقراتي

[Democratic Republic of the Congo v. FG Hemispheric Associates LLC, in the Court of Final Appeal of 

the Hong Kong Special Administrative Region, Final Appeal Nos. 5, 6 & 7 of 2010 (Civil) 8 June 2011, 

para. 68  ’’(معينـة  قضـائية  ولايـة  في المحلـي  القانون قواعد من قاعدة تنشأ أن يتصادي فقد الأمر  كان ما وأيا 
 القـانون  قواعـد  مـن  قاعدة ليصب  بلورت  في تسهم أو عرفا تسبق أن أو العرفي الدولي القانون قواعد إحدى عن

ــدولي ــرفي ال ــا .‘‘(الع ــق وفيم ــدا الدســتورية  لأحكــامبا يتعل ــدول رارســات وتحدي ــ  )وكــدليل ال ــاد عل  الاعتق
 R Crootof, ‘Constitutional convergence and Customary International Law’, Harvard انظــر بــايلزام( 

International Law Journal, 54 (2013), 195-203. 
(109) Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece intervening), Judgment, I. C. J. Reports 

2012, p. 99, at p. 310, para. 3  بأنـ   القـول  إ  غايـا  القاضـي  ومضـ   غايـا(.  الخـاص  للقاضـي  المخـال   )الـرأي 
 القضـائية   السـلطات  سـلوا  هو الدولي القانون قواعد إحدى من اادي يكون عندما أيضا أ ية هناا تكون’’
 ‘‘.القضائية للولاية المحاكم بممارسة يتعلق فيما المثال سبيل  عل

 Certain German Interests in Polish Upper] ]القضية المتعلقة ببعلأ المصالح الألمانية في سيليسيا العليا البولندية[ (110)

Silesia, PCIJ, Series A, No 7, p. 19. 
(111) ‘Ways and Means for Making the Evidence of Customary International Law More Readily Available’, 

Report of the International Law Commission on its Second Session (A/CN.4/34), Yearbook of the 

International Law Commission, 1950, Vol. II, 370. 
 ”The Case of the S.S. “Lotus ]نســا ضــد تركيــا()فر ‘لــوتس’ البــاخرة قضــية[ المثــال: ســبيل علــ  انظــر  (112)

(France/Turkey), PCIJ, Series A, No. 10, pp. 28-29و ؛ Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic 

Republic of the Congo v. Belgium), Judgment, I. C. J. Reports 2002, p. 3, at p. 24و ؛Jurisdictional 

Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece intervening), Judgment, I. C. J. Reports 2012, p. 99, at p. 

123, para. 55و ؛ Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, I. C. J. Reports 
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ــدول ــانون كإثبــات آخــر موضــع أي في تصــل  ي ولــ حــت  لل في حــد  “العــرفي الــدولي للق
 القـانون  مكانـة  اوسـبان  في تؤخـذ  أن ينبغـي  المحلية المحاكم قرارات تقييم عند ولكن .(113)لاتها

ــدولي ــرفي ال ــانون داخــل الع ــذي الق ــي ال ــ  أن ينبغ ــات المحــاكم تطبق ــة  القضــائية وااي   المختلف
 قواعــد لتحديــد المحليــة المســتويات اــت علــ  توجــد قــد الــت ةالخاصــ وايجــراءات والأحكــام
 كـبيرا   تفاوتـا  القـرارات  هـذه  قيمـة  تفـاوت ” للـفي   علـ   وعووة .(114)العرفي الدولي القانون
ــد ــل وقـ ــرارات تمثـ ــة القـ ــرة الفرديـ ــيقة نظـ ــة ضـ ــوم أو وأنانيـ ــ  تقـ ــتخدام علـ ــير اسـ ــاي غـ  كـ

__________ 

1996, p. 226, at p. 292 و غيوم(؛ للقاضي المخال  )الرأي Barcelona Traction, Light and Power Company, 

Limited, Judgment, I. C. J. Reports 1964, p. 6, at p. 63  و كـو(؛  ويلينغتـون  للقاضـي  المسـتقل  )الـرأي Arrest 

Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of the Congo v. Belgium), Judgment, I. C. J. Reports 2002, 

p. 3, at pp. 88 و وبويرغينثال(؛ وكويجمانس هيغيا للقضاة المشترا المستقل )الرأي Prosecutor v. Tadić, Case 

No. IT-94-1-A, Judgment (Appeals Chamber of the International Tribunal for the Former Yugoslavia), 15 

July 1999, paras. 255-270و ؛ Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia, Case No. 001/18-07-

2007-ECCC/SC (Supreme Court Chamber), 3 February 2012, paras. 223, 224و ؛ Prosecutor v. Šainović 

and Others, Case No. IT-05-87-A, Judgment (Appeals Chamber of the International Tribunal for the 

Former Yugoslavia), 23 January 2014, paras. 1627-1642و ؛ Prosecutor v. Furundžija, Case No. IT-95-

17/1-A, Judgment (Appeals Chamber of the International Tribunal for the Former Yugoslavia), 21 July 

2000, para. 281 و روبنسون(؛ باتريفي القاضي )إعون Case No. Up-13/99 (Slovenian Constitutional Court), 

Decision of 8 March 2001, para. 14و ؛Dralle v. Republic of Czechoslovakia (Austrian Supreme Court), 

Judgment of 10 May 1950, International Law Reports, vol. 17, pp. 155 and 157-161.  أيضـا:  وانظـر H. 

Lauterpacht, ‘Decisions of Municipal Courts as a Source of International Law’, British Yearbook of 

International Law, 10 (1929), 65-95و ؛P.M. Moremen, ‘National Court Decisions as State Practice: A 

Transnational Judicial Dialogue’? ،North Carolina Journal of International Law and Commercial 

Regulation, 32 (2006), 259, 265-290و ؛ A. Roberts, ‘Comparative International Law: The Role of 

National Courts in Creating and Enforcing International Law’’, International & Comparative Law 

Quarterly, 60 (2011), 57, 62الـدولي  للقـانون  البريطـاني  المعهـد  أمـام  دغرينـوو  القاضـي  ألقاهـا  الـت  والمحاضـرة  ؛ 
ــارن ــوان والمق  ”The Contribution of National Courts to the Development of International Law“ بعن

-/http://www.biicl.org/news/view التـالي:  الشـبكي  الموقـع  في عليهـا  الاتوع ومكن ( 2014 ابا /فبراير 4)

/id/201/. 
(113) ‘Ways and Means for Making the Evidence of Customary International Law More Readily Available’  

 Brownlie’s Principles of Public” المعنونـة  كروفـورد  دراسـة وفي هـذا الصـدد  ورد في    أعـوه.  111 اوااـية 

International Law“ (أعوه 37 اوااية ) علـ   مبااـر  غـير  دلـيو  دمتق ـ’’ الوتنيـة  المحـاكم  قـرارات  بعـلأ أن 
 (.41 )الصفحة ‘‘المعنية المسألة بشأن المحكمة دولة رارسة

(114) A/CN.4/663   أيضــا انظــر ؛84 الفقــرةأعــوه   1اوااــية P.M. Moremen  الصــفحات أعــوه 112 اوااــية  
290-308. 

http://undocs.org/ar/A/CN.4/663


 A/CN.4/672 

 

34/94 14-53812 

 

ــة .(115)“للمصــادر ــا المحــاكم عــن الصــادرة ل حكــام يكــون اوــال  وبطبيع  أكــبر. ثقــل العلي
 ؛الممارسات من المعنية الجزئية في نقضها جرى الت القضايا تعتبر أن المرج  من يعود ولا
 العســكرية الأدلــة قبيـل  مــن - المنشـورات الرسميــة في  ــالات القـانون الــدولي   )و(  
 ؛(116)للدبلوماسي  الصادرة التعليمات أو
 المــذكرات هــذه أن إلا - عــن مســؤولي الدولــة المــذكرات الداخليــة الصــادرة )ز(  
ــن كــثير في للجمهــور متاحــة تكــون لا ــان. م ــ  إلا الأحي ــي أن ــار في يوضــع أن ينبغ ــ  الاعتب  أن

 بالضـرورة  تمثـل  لا” المـذكرات  هـذه  فـإن  عليـ    القيـاس  مكن ولكن ةتل  سياق في قيل كما
 مـوظفي  أحـد  اـعر  اخصـيا  رأيا تكون أن تعدو لا وربما سياستها  أو حكومة أي نظر وجهة
 مـن  ولـيس  اللحظـة؛  تلـفي  في المدنية بالخدمة آخر لموظ  عن  ايعراب في برغبة المدنية الخدمة
 إعـدادها  وقـت  كانـت  مـذكرات  المطاي  اية في مثل را الشخصية عناصر فصل دائما السهل

 ؛(117)“وسرية وخاصة داخلية مذكرات
 التوصـل  أجـل  مـن  التفـاو   مثـل  - هـدات بالمعا يتعلـق  فيمـا  العملية الممارسة )ح(  

 والتصــديق فيهــا والــدخول المعاهــدات تلــفي وإبــرام الأتــراي متعــددة أو ثنائيــة معاهــدات إ 
ــا ــذها عليه ــد  وتنفي ــا( وتحفظــات اعتراضــات )وتق ــن آخــر اــكو عليه  الممارســة أاــكال م
ــة هـــذه تتعلـــق ولا .(118)العمليـــة ــ قـــد بـــل  وحـــده المعاهـــدات بقـــانون الممارسـ ــا قتتعلـ  أيضـ

 ؛(119)الصلة لي الدولي القانوني الصفي خول من المفترضة بالالتزامات

__________ 

(115) J. Crawford  41  الصفحة أعوه 37 يةاواا. 
 ,Prosecutor v. Galić, Case No. IT-98-29-A ]قضــية المــدعي العــام ضــد غــاليت [: المثــال ســبيل علــ  انظــر (116)

Judgment (ICTY Appeals Chamber), 30 November 2006, para. 89قضـية المـدعي العـام ضـد ديوليـت      [ و ؛[ 
Prosecutor v. Delalić, Case No. IT-96-21-T, Judgment (ICTY Trial Chamber), 16 November 1998, para. 

341. 
 Red Sea Islands (Eritrea/Yemen) arbitration award, 9 October ])إريتريـا/اليمن(  الأحمـر  البحـر  جـزر  قضـية [ (117)

1998, para. 94أيضا: انظر ؛ I. Brownlie  317-316  الصفحتان أعوه 74 اوااية. 
 Nottebohm Case (second phase), Judgment of April ]الثانيـة(  )المرحلـة  نوتبـوم  قضـية [ المثـال  سـبيل  عل  رانظ (118)

6th, 1955: I. C. J. Reports 1955, p. 4, at pp. 22-23علـ   التحفظـات  بشـأن  الدوليـة  العـدل  محكمـة  فتـوى [ و ؛ 
 .Reservations to the Convention on Genocide, Advisory Opinion: I. C. J ]الجماعيـة  بايبادة المتعلقة الاتفاقية

Reports 1951, p.15, at pp. 24-25و ؛ North Sea Continental Shelf, Judgment, I. C. J. Reports 1969, p. 3, at 

p. 43 and pp. 104-105, 126 and 128  و عمـون(؛  للقاضـي  المسـتقل  )الـرأي Barcelona Traction, Light and 

Power Company, Limited, Judgment, I. C. J. Reports 1970, p. 3, at p. 347  للقاضـي  المخـال   )الـرأي 
 .Fisheries Jurisdiction (United Kingdom v. Iceland), Merits, Judgment, I. C. J. Reports 1974, pو ريفاغ (؛

3, at p. 26و ؛Continental Shelf (Tunisia/Libyan Arab Jamahiriya), Judgment, I. C. J. Reports 1982, p. 18, 
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__________ 

at p. 79و ؛Continental Shelf (Libyan Arab Jamahiriya/Malta), Judgment, I. C. J. Reports 1985, p. 13, at 

pp. 38 and 48و ؛Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece intervening), Judgment, 

I. C. J. Reports 2012, p. 99, at p. 138, para. 89, and p. 143, para. 100و ؛ Interpretation of Peace Treaties 

(second phase), Advisory Opinion: I. C. J. Reports 1950, p. 221, at pp. 241-242  للقاضـي  المخـال   )الـرأي 
  Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, I. C. J. Reports 1996 و ريـد(؛ 

 p. 226  at p 292  و غيـوم(   للقاضـي  المسـتقل  )الـرأي pp. 312 and 314  اـويبل(؛  للقاضـي  المخـال   )الـرأي 
 )الـرأي  Fisheries case, Judgment of December 18th, 1951: I. C. J. Reports 1951, p. 116, at pp. 163-164 و

 Case concerning rights of nationals of the United States of و مكـنير(؛  أرنولـد  السـير  للقاضـي  المخـال  

America in Morocco, Judgment of August 27th, 1952: I. C. J. Reports 1952, p. 176, at p. 220.  الـرأي( 
 Case concerning Right of و راو(؛ بينيغــال والســير كــارنيرو وليفــي وبــدوي هــاكوور  للقضــاة المخــال 

Passage over Indian Territory (Merits), Judgment of 12 April 1960: I. C. J. Reports 1960, p. 6, at pp. 41-

42, and pp. 55-56 و كو(  ويلينغتون ا. ي. للقاضي المستقل )الرأي p. 104  السـير  للقاضـي  المخـال   )الـرأي 
 Case concerning ]1906 الأول/ديسمبر 23 في الصادر إسبانيا لملفي التحكيم قرار قضية[ و سبيندر(؛ بيرسي

the Arbitral Award made by the King of Spain on 23 December 1906, Judgment of 18 November 1960: I. C. 

J. Reports 1960, p. 192, at p. 223 و هولغوين(؛ أوروتيا للقاضي المخال  )الرأيProsecutor v. Norman, Case 

No. SCSL-2004-14-AR72(E), Decision on Preliminary Motion based on Lack of Jurisdiction (Special 

Court of Sierra Leone Appeals Chamber), 31 May 2004, p. 13, paras. 18-21للبنـان   الخاصـة  والمحكمـة  ؛ 
 والقتــل  الجنــائي  والاتفــاق ايرهــاب  :التطبيــق الواجــب القــانون أنبشــ تمهيــدي قــرار  STL-11-01/I القضــية

ــهم وضــم الفعــل وارتكــاب ــرة الت  قضــية[ و ؛89-87 الفقــرات  2011 فبرايــر/اــبا  16 الاســت ناي(  )دائ
 ؛The Paquete Habana, 175 U.S. 677 (United States Supreme Court, 1900), 686-700 ]هابانـا  بـاكيت  السفينة
 من إضافيا اكو إلا ليست المعاهدات”) 46-1  الصفحات أعوه 67 اوااية  A.M. Weisburd أيضا وانظر

 24الصـادر عـن  لـس حقـوق اينسـان )      تقرير الفريق العامل المع  بالاحتجاز التعسـفي و (؛“الدول رارسات
 .43 الفقرة  A/HRC/22/44 ( 2012كانون الأول/ديسمبر 

 مـن  ركنـا  يعتـبر  معاهـدة  مضـمون  يجعـل  مـا  إن)’’ 462  الصـفحة  83  اوااية أعوه A. D’Amato أيضا انظر (119)
 هــذه قيــام عــن النظــر وبغــلأ لأحكامهــا. وفقــا بالتصــري التــزام في دخلــت المعاهــدة أتــراي أن هــو العــري
 بالتصـري.  التزمـت  أ ـا  حقيقـة  هنـاا  تظـل  المعاهـدة   كـام لأح وفقـا  بالتصـري  لاحقا قيامها عدم أو الأتراي
 ؛‘‘(الـــــدول  رارســـــة’ بــــــ المتعلـــــق  العـــــري ركـــــن هـــــو  اوالـــــة هـــــذه في نفســـــ   الالتـــــزام ويكـــــون

 J. Barboza, ‘The Customary Rule: From Chrysalis to Butterfly’, in C.A. Armas Barea et al. (eds.), Liber و

Amicorum 'In Memoriam' of Judge José María Ruda (Kluwer Law International, 2000), 1, 2-3 ”( تكـون 
 النصـوص  تلـفي  إعـداد  تتـو   عنـدما  سـيما  لا مـا   رارسـة  محتويـات  عن تعبيرها في التصرفات من أدق النصوص
 K. Wolfke, ‘Treaties and Custom: Aspects of انظـر  ولكن  ‘‘(والقانوني  التقني  الخبراء من  موعاتٌ بعناية

Interrelation’, in J. Klabbers, R. Lefeber (eds.), Essays on the Law of Treaties: A Collection of Essays In 

Honour of Bert Vierdag (Martinus Nijhoff Publishers, 1998), 31, 33 (” حـد  في المعاهـدة  تشـكل  لا وبالتالي 
 تسـهم  أن مكـن  ولكنها اوال[. بطبيعة للمعاهدات العرفي القانون ]باستثناء الممارسة أركان من ركن أي لاتها
 (.“الأتراي جانب من كقانون القبول ركن في

http://undocs.org/ar/A/HRC/22/44
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قـــرارات أجهـــزة المنظمـــات الدوليـــة  مثـــل الجمعيـــة العامـــة ل مـــم المتحـــدة   ) ( 
يتعلق الأمـر أساسـا بممارسـات الـدول فيمـا يتصـل باعتمـاد القـرارات          :(120)والمؤتمرات الدولية

أو في المــؤتمرات الدوليـة  وتحديــدا التصـويت لصــاوها    الصـادرة عــن أجهـزة المنظمــات الدوليـة   
 .(121)ضدها )أو الامتنـاع عـن التصـويت( والشـروح المرفقـة بتلـفي النصـوص )إن وجـدت(         أو

__________ 

 .Fisheries Jurisdiction (United Kingdom v. Iceland), Merits, Judgment, I. C. Jانظـر  علـ  سـبيل المثـال:      (120)

Reports 1974, p. 3, at p. 26؛ وBarcelona Traction, Light and Power Company, Limited, Judgment, I. C. 

J. Reports 1970, p. 3, at pp. 302-303     ( )ألاحـظ  إضـافة إ  للـفي  أن    ”)الـرأي المسـتقل للقاضـي عمـون
المواقــ  الــت تتخــذها وفــود الــدول في المنظمــات والمــؤتمرات الدوليــة  ولا ســيما في الأمــم المتحــدة  تشــكل    

تبيعيــة جــزءا مــن رارســة الــدول ... ولا مكــن إنكارهــا  فيمــا يتعلــق بــالقرارات الــت تنشــأ عنــها      بصــورة 
إ  سـوابق   التصـرفات بالأحرى فيما يتعلق بالأصوات المعرب عنـها فيهـا باسـم الـدول  ميـت ترقـ  هـذه         أو

 .Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, I. C؛ و ‘‘(تسـهم في نشـأة العـري   

J. Reports 1996, p. 226, at p. 312     إجـراءات  لـس الأمـن    ”اـويبل  الـذي يـذكر     للقاضـي )الـرأي المخـال
 East([ ر الشـرقية )البرتغـال ضـد أسـتراليا    قضـية تيمـو  ] (؛ و“رارسـة الـدول  ”في إتار  “التابع ل مم المتحدة

Timor (Portugal v. Australia), Judgment, I. C. J. Reports 1995, p. 90, at p. 188     الـرأي المخـال  للقاضـي(
تمثل القرارات المختلفة الت اتخـذتها الجمعيـة العامـة فيمـا يتصـل  ـذا اوـق بوجـ  عـام  والـت           ’”فيرامانتري(. )

 ساعدت عل  تشكيل القـانون الـدولي العـام  ... مصـدرا ماديـا مهمـا مـن مصـادر القـانون الـدولي العـرفي في           
( ضــمنا بــذلفي الــدور المحتمــل للقــرارات 2013) 2125(. ويعتــري أيضــاً قــرار  لــس الأمــن “هــذا الصــدد

 (.13)الفقرة  “أن هذا القرار لا يعتبر منش ا لقانون دولي عرفي”بالتشديد عل  
 R. Higgins, The Development of International Law through the Political Organs of the United انظـر أيضـا   (121)

Nations (Oxford University Press, 1963), 2 (”    ــة للجــوء إليهــا  ــدي ــة مناســبة للغاي الأمــم المتحــدة هي 
الوقوي عل  مؤارات التطورات اواصـلة في القـانون الـدولي  للـفي أنـ  يفتـر  أن العـري الـدولي يسـتنب،          

في تصـرفاتها الدبلوماسـية وتصـرياتها العلنيــة.     مـن رارسـة الـدول  الـت تتضـمن تعاموتهـا الدوليــة الـت تتبـدى        
ومع تطور المنظمات الدولية  أصبحت لأصوات الدول وآرائها أ ية قانونية باعتبارهـا إثباتـا للقـانون العـرفي.     

ومثــل  وعـووة علـ  للـفي  تتضـمن رارسـة الـدول أعمااـا الجماعيـة فضـو عـن  مـوع أعمااـا الفرديـة. ..             
ــة الـــدول    وجـــود الأمـــم المتحـــدة  ــيق اـــديد الوضـــوح واـــديد التركيـــز لممارسـ ــز تنسـ ــا مركـ  (؛“... حاليـ

ات المنظمـات  تكتسـي قـرار  ”) 43و  42و  35الصـفحات    أعـوه  52اوااية   B. Conforti, B. Labella و
التعـبيرات عـن إرادة الـدول الـت       أي  مل تصرفنت العن  في تأكيد العري باعتبارها منالدولية أيضا أ ية 

تت لصــالح القــرارات ... وتحظــ  المنظمــات الدوليــة بــبعلأ عناصــر الشخصــية الدوليــة. أمــا فيمــا يتعلــق   صــو
ع الـدول الـت صـوتت    بوضع القانون العرفي فيجب النظر إ  قرارات المنظمات باعتبارهـا إجـراء جماعيـا لجمي ـ   

ن تلـفي القـرارات تضـطلع    وليس باعتبارها إجراء للمنظمـة نفسـها. وهـذا مـا يفسـر السـبب في أ      لصالح القرار 
بتوافــق ااراء أو علــ  الأقــل بأغلبيــة  بــدور في وضــع العــري فقــ، في اوــالات الــت تتخــذ فيهــا بايجمــاع أو 

 I. Brownlie, The Rule of Law in International Affairs: International Law at the Fiftieth (؛ و“واسـعة 

Anniversary of the United Nations (Martinus Nijhoff Publishers, 1998), 19-20 (”    تسـاعد عـدة آليـات في
عمليــة تجميــع رارســات الــدول. فــأولا  تشــكل قــرارات الجمعيــة العامــة ل مــم المتحــدة  عنــدما تتطــرق             

(؛ “المسائل القانونية  دليو عل  رارسـة الـدول. وللـفي مـا تفعلـ  أيضـا قـرارات مـؤتمرات رؤسـاء الـدول           إ 
في سياق نشأة القانون الدولي العرفي ... لعل أفضـل تريقـة   ”) ILA London Statement of Principles, at 19 و

للنظر إ  ]قرار يصدره جهاز تابع لمنظمة دولية  يتضـمن بيانـات بشـأن القـانون الـدولي العـرفي[ اعتبـار للـفي         
(؛ ولكـن  “ة في للـفي الجهـاز  القرار  موعة من ايفادات الشفوية المقدمة من فرادى الدول الأعضـاء المشـارك  
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الـنن النـهائي لقـرار منظمـة دوليـة سـيظل       ”وفي الوقت نفسـ   يجـب ألا يغيـب عـن البـال أن      
الـت يصـوغها كـل تـري مـن أتـراي        دائما يفتقر إ  القدرة عل  بيان جميع القضايا والبدائل

ولذلفي ينبغي عدم ايفـرا  في الاعتمـاد علـ  الطـرق المختصـرة الـت توفرهـا        … المفاوضات. 
 .(122)“عمليات صنع القرار الت تضطلع  ا المنظمات الدوليـة مـن أجـل تحديـد رارسـة الـدول      

 .()وستِتناول هذه المسألة بشكل أو  في التقرير الثالت
مكن أيضـا أن يعتـبر الامتنـاع عـن التصـري  الـذي يشـار         - لن تانره ممنرسة ا ستةنع - 42

ومكن أن يكون امتنـاع الـدول    .(124)رارسة  (123)“الممارسة السلبية للدول”إلي  أيضا بعبارة 
__________ 

 I. MacGibbon, ‘General Assembly Resolutions: Custom, Practice and Mistaken Identity’, in B. Cheng انظر

(ed.), International Law: Teaching and Practice (Stevens & Sons, 1982), 10, 19 (”ح  تجسـد قـرارات    في
ور أ ا تمثل في حد لاتها رارسـات للـدول بـأي معـنى حقيقـي(  أو بـالأحرى       الجمعية العامة )برغم صعوبة تص

تنشأ عن أاكال ةتلفة مـن سـلوا الـدول في الجمعيـة العامـة  وبالتـالي تعكـس نوعـا مـا مـن رارسـة الـدول              
 (؛“نـــوع مصـــطنع إ  حـــد مـــا -وفي ســـياق تطـــور العـــري الـــدولي  -فإ ـــا بـــرغم للـــفي نـــوع هامشـــي 

 H. Meijers, ‘On International Customary Law in The Netherlands’, in I.F. Dekker, H.H.G. Post (eds.), On و

the Foundations and Sources of International Law (T.M.C. Asser Press, 2003), 77, 84 (”   هـل تتصـري
 مـم المتحـدة  بوصـفها دولـة      الدولة  عند التصويت عل  قبول القرار  عل  سبيل المثـال في الجمعيـة العامـة ل   

أو باعتبارهــا جــزءا مــن جهــاز تــابع ل مــم المتحــدة  واــخن مســتقل مــن أاــخاص القــانون الــدولي؟ تبــدو   
فقـ، عنــدما[ تــذكر سـبب تصــويتها علــ    واضــحة: باعتبارهـا جــزءا مــن جهـاز الأمــم المتحــدة ... ]   ايجابـة 

مكن اعتبار للفي حين ـذ تصـرفا مـن تصـرفات      النحو الذي صوتت ب   أو تقدم وجهة نظرها في للفي القرار 
 (.“الدولة

(122) J. Wouters, P. De Man, ‘International Organizations as Law-Makers’, in J. Klabbers, A. Wallendahl (eds.), 

Research Handbook on the Law of International Organizations (Edward Elgar Publishing, 2011), 190, 208 
القــرارات مــا هــي ”) 24و  23  الصــفحتان أعــوه 13اوااــية   R. Higgins )اياــارة محذوفــة(. وانظــر أيضــاً

ــ            إلا ــالب في ــاا اهتمــام مب ــدول. ولكــن في الســنوات الأخــيرة كــان هن ــن مظــاهر رارســة ال مظهــر واحــد م
بريــره. ولا يســعنا إلا أن بوصــفها ظــاهرة منعزلــة. ومــن الناحيــة الفكريــة  يصــعب فهــم للــفي أو ت  لررنلقرارات

أي يقتضــي قــدرا أقــل مــن الجهــد والدقــة   -نفتــر  أن التعليــق علــ  الأثــر القــانوني لأحــد القــرارات أســهل   
من النظر إ  رارسة جماعية بشأن قضية معينة بجميع مظاهرهـا المعقـدة. وتشـارا ااي ـات      -والتحليل الدقيق 

ش؛ وفي تبــادل ااراء والمواقــ  المتخــذة بصــورة علنيــة؛ وفي     السياســية التابعــة للمنظمــات الدوليــة في النقــا    
ــات        ــديها آخــرون؛ وفي إعــداد مشــاريع المعاهــدات أو ايعون ــت يب ــ  ااراء ال ايعــراب عــن التحفظــات عل

القرارات الملزمة أو المدونات؛ وفي عمليـة اتخـال القـرارات الـت قـد تنطـوي ضـمنا علـ  رأي قـانوني بشـأن            أو
 (.“ أن الطريقة المتبعة حاليا تتمثل غالبا في النظر في القرار واستبعاد كل ما سواهمسألة معينة. إلا

 ,Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of the Congo v. Belgium) انظـر علـ  سـبيل المثـال     (123)

Judgment, I. C. J. Reports 2002, p. 3, at pp. 144 and 145   ل  للقاضـية فـان ديـن وينغـارت(؛     )الـرأي المخـا
 .210  الصفحة أعوه 24اوااية   P. Tomka و

؛ The Case of the S.S. “Lotus” (France/Turkey), PCIJ, Series A, No. 10, p. 28 انظـر علـ  سـبيل المثـال     (124)
Nottebohm Case (second phase), Judgment of April 6th, 1955: I.C.J. Reports 1955 و , p. 4, at p. 22 ؛
 ,Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America) و
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__________ 

Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1986, p. 14, at p. 99         الامتنـاع عـن التهديـد باسـتعمال القـوة ضـد سـومة(
 Legality of the Threat or Use of Nuclearدولــة كممارســة(؛ و الأراضــي أو الاســتقول السياســي لأيــة 

Weapons, Advisory Opinion, I. C. J. Reports 1996, p. 226, at p. 253, para. 65     المحكمـة في إاـارتها إ(
اتســاق رارســة عــدم اســتخدام الأســلحة النوويــة مــن جانــب   ”الأســباب المؤيــدة لمنــع يــاول الاعتمــاد علــ   

 .Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece intervening), Judgment, I(؛ و “الـدول 

C. J. Reports 2012, p. 99, at p. 135, para. 77 (”         توجـد أ يـة أيضـا للغيـاب اـب  الكامـل لوجتـهاد القضـائي
العدل الدولية بشأن النتـائج القانونيـة    فتوى محكمة[(؛ و“المضاد  وكذلفي لغياب أي بيانات من جانب الدول

المترتبة بالنسبة للدول عل  استمرار وجود جنـوب أفريقيـا في ناميبيـا )جنـوب غـرب أفريقيـا( رغـم قـرار  لـس          
 Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in ](1970) 276الأمـن  

Namibia (South West Africa) notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970), Advisory 

Opinion, I. C. J. Reports 1971, p. 16, at p. 134      الرأي المستقل للقاضي بيتـرين  في إاـارت  إ  رارسـة عـدم(
ام بأعمـال  لا يعـ  ضـمنا عـدم وجـود إجـراء إيجـابي وإنمـا الامتنـاع عـن القي ـ         ”الاعتراي ح  يقول إن التعبير 

 ,Case concerning rights of nationals of the United States of America in Morocco(؛ و “تعـ  الاعتـراي  

Judgment of August 27th, 1952: I.C.J. Reports 1952, p. 176, at p. 221   ــرأي المخــال  للقضــاة )ال
ــال راو(؛ و     ــارنيرو والســير بينيغ ــي ك ــدوي وليف ــاكوور  وب  Barcelona Traction, Light and Power ه

Company, Limited, Judgment, I. C. J. Reports 1970, p. 3, at pp. 198 and 199     الـرأي المسـتقل للقاضـي(
جيساب  في معر  إاـارت  إ  امتنـاع وزارة خارجيـة الولايـات المتحـدة عـن تمثيـل اـركة أمريكيـة  وعـدم           

ــة   ــة في نــزاع بــ  الــدول(. ولأغــرا  دعــم     لجــوء الولايــات المتحــدة إ  حجــج معين كأســاس لمقاومــة مطالب
 ,G.I. Tunkin و؛ ILA London Statement of Principles, at 15الكتابـة الأكادميـة  انظـر علـ  سـبيل المثـال       

‘Remarks on the Juridical Nature of Customary Norms of International Law’, California Law Review, 49 

قد تتأل  رارسـة الـدول مـن إجـراءات قطعيـة تتخـذها في ظـروي معينـة أو  بـالعكس           ”) 421 ,419 ,(1961)
 S. Séfériadès, ‘Aperçu sur la coutume juridique internationale et notamment sur son (؛ و“تمتنع عن اتخالها

fondement’, RGDIP, 43 (1936), 129, 143  …(حينمـا   - أي ايحجام عـن عمـل   - يةحت ايجراءات السلب
بعـدم  ات  رـا يرسـا الالتـزام القـانوني     تتكرر بصفة متعاقبة  تكون تبيعتـها التحـول في  ايـة المطـاي إ  عـاد     

. وبالمثل  يبدو لنا أن  فيما يتعلق بقانون الشـعوب  لا يكـون بوسـعنا تجاهـل وجـود أصـل عـرفي هـو         التصري
تجـاه رثلـي البلـدان الأجنبيـة يكـون مـن اـأن  المسـاس مريتـهم           تصـري بـأي   التزام الدول بالامتناع عن القيام

الشخصية أو حرمة إقامتهم وكذلفي التزام قوات الاحتول باحترام الممتلكات الشخصـية ل عـداء علـ  أر     
 H. Meijers, ‘How is International Law Made? – The Stages of Growth of International Law and و الواقع(؛

the Use of Its Customary Rules’, Netherlands Yearbook of International Law, 9 (1978), 3, 4-5 (”  العمـل
أي عـدم وجـود اعتـرا  علـ  علـ  وضـع القاعـدة         - فعـدم الاحتجـاج  .. . النش، يجري العمل غير النش،

  J. L. Kunz (؛ و“ام بالتقيـد  ــا( يكفــي لاسـتحدا  قاعــدة مـن قواعــد القــانون العـرفي )والالتــز    - الجديـدة 
 M. Mendelson, ‘The Subjective Element in Customary International؛ و 666  الصـفحة  أعوه 56اوااية 

Law’, British Yearbook of International Law, 66 (1995), 177, 199 (”  لـ  قـدرة تامـة علـ  أن      الامتنـاع عـدم
 .(“ولة بشر  أن علو بالقدر الكافي من اللبسيشكل رارسة من رارسات الد
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 إقــرارمحوريــا في تطــوير وتأكيــد قواعــد القــانون الــدولي العــرفي  لا ســيما حــ  يوصــ  بأنــ      
ويعتزم النظر في هذه المسـألة بإمعـان أكـبر في التقريـر الثالـت  في       .(125)يتصور أن  كذلفي( أو)

 .2014ضوء المناقشة الت جرت في اللجنة في عام 
يتسـم هـذه اعـال بالأ يـة  وسـيجري تناولـ         - ممنرسة المةظمنت )الحكاسية( العنليرة  - 43

ي نظـام قـانوني   أاـخاص القـانون في أ  ”ومـع مراعـاة أن    .(126)بتفصيل أكبر في التقريـر الثالـت  
ليســوا بالضــرورة متطــابق  في تبيعتــهم أو في نطــاق حقــوقهم  وأن تبيعتــهم تعتمــد علــ          

ال المنظمـات الدوليـة الـت خولتـها الـدول صـوحيات       مفإن أع  (127)“احتياجات اعتمع المحلي
مكــن أن تســهم أيضــا في تكــوين رارســة عامــة في اعــالات الــت تعمــل فيهــا تلــفي المنظمــات    

وفي تقيــيم رارســات تلــفي المنظمــات  ينبغــي التمييــز بــ    .(128)كــون دلــيو علــ  تكوينــهات أو
__________ 

لا تكاد توجد مبالغة في القول بـأن العـري يتمثـل    ”) 136  الصفحة أعوه 47 اوااية  R. Kolbانظر أيضاً  (125)
 7  الصـفحة  أعـوه  67اوااـية    A. Weisburd(؛ و “لا في التصـري   والامتنـاع في المقام الأول في الصـمت  

جـب علـ  الأقـل أن    الت تقوم  ـا الـدول  في   الأعمال اييجابيةضرورة إ  العمومية بمعنى إلا ي تكن هناا ”)
 (. وتفــرق دراســة“في قاعــدة مــا مــن الأغلبيــة الكــبيرة جــدا مــن الــدول  ايقــراربا  ناســتيكــون مــن الممكــن 

Danilenko   ــأن الأخــيرة    ”بــ ــة والســلبية  رــا يــوحي ب ــة اييجابي ــد مــن ق ”الممارســة العرفي يمــة الممارســة  تزي
ــا       ــة عمومـ ــة المقبولـ ــد العرفيـ ــع القواعـ ــة وضـ ــيا في عمليـ ــامو رئيسـ ــب  عـ ــن   تصـ ــابقة ومـ ــة كسـ  :“اييجابيـ

G.M. Danilenko   28  الصفحة أعوه 17اوااية. 
 G. Cahin, La coutume internationale et les organisations internationales :من الأعمال الرائدة في هذا اعال (126)

(Pedone, 2001). 
ــر:  (127) ــم        ]انظــ ــة الأمــ ــدة في خدمــ ــرار المتكبــ ــن الأضــ ــويلأ عــ ــأن التعــ ــة بشــ ــدل الدوليــ ــة العــ ــوى محكمــ فتــ

 .Reparations for injuries suffered in the service of the United Nations, Advisory Opinion, I. C. J[المتحـدة 

Reports 1949, p. 174, at 178. 
 Reservations to the Convention on Genocide, Advisory Opinion: I. C. J. Reports ل المثـال  انظـر علـ  سـبي    (128)

1951, p.15, at p. 25؛ وGabčikovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia), Judgment, I. C. J. Reports 

para. C. J. Reports 1997, p. 7, at p. 95    رارسـة  ”نتري  الـذي يشـير إ    ويرامـا  للقاضـي )الـرأي المسـتقل
في ظــل ظــروي معينــة  اعتمــدت ”) 23  الصــفحة A/CN.4/659(؛ وانظــر أيضــا “المؤسســات الماليــة الدوليــة

اللجنة عل  رارسات المنظمات الدولية لتحديد وجود قاعدة من قواعد القـانون الـدولي العـرفي. وتعلـق للـفي      
ظمــات الدوليــة  مــن قبيــل عوقاتهــا الخارجيــة ورارســتها  الاعتمــاد بطائفــة متنوعــة مــن جوانــب رارســات المن 

مسـائل عامـة في    لمهامها  وكذلفي المواق  الت اتخـذتها أجهـزة تلـفي المنظمـات فيمـا يتصـل مـالات محـددة أو        
قـد يكـون تركيـز    ”) 31  الصـفحة  أعـوه  37اوااية   R. Jennings, A. Watts (eds.) (؛ و“العوقات الدولية
ذي جــرى اان تطــويره وعرضــ  في المنظمــات الدوليــة والقــرارات الجماعيــة والأنشــطة الــت رارسـة الــدول ال ــ

تضطلع  ا المنظمات نفسها دليو مهما عل  الممارسات العامـة المقبولـة كقـانون في اعـالات الـت تعمـل فيهـا        
اوكوميـة الدوليـة في   رارسـة المنظمـات   ”) ILA London Statement of Principles, at 19 (؛ و“تلـفي المنظمـات  

  الصـفحتان  أعـوه  84اوااـية    M.E. Villiger(؛ ولكـن انظـر   “‘رارسة الـدول ’حد لاتها اكل من أاكال 
 J. Klabbers, ‘International Organizations in the . وللوقوي عل  هذا الموضوع بشـكل عـام انظـر   17و  16

Formation of Customary International Law’, in E. Cannizzaro, P. Palchetti (eds.), Customary International 
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ــع        ــا م ــة  ورارســة المنظمــة في عوقاته ــن جه ــة للمنظمــة م ــة بالشــؤون الداخلي الممارســة المتعلق
والممارسـة الأخـيرة هـي الـت      .(129)أتراي  منها الدول والمنظمـات الدوليـة  مـن جهـة أخـرى     

  يعرفهـا أحـد المـؤلف     “أنشطة تنفيذية”اوالية  و تتأل  في معظمها من تمثل أ ية ل غرا  
الأعمال البرنا ية الت تضطلع  ا المنظمـات الدوليـة في إتـار مهمتـها الشـاملة أو تنفيـذا       ”بأ ا 

وهناا سمة فارقة مهمة أخرى ينبغي اياارة إليها في هذا السـياق للتمييـز    .(130)“لولاية محددة
لأجهزة أو ااي ـات الأخـرى الـت تتـأل  مـن رثلـي الـدول ورارسـة الأجهـزة الـت           ب  رارسة ا

ــل        ــة الأخــيرة تمث ــال إن الف  ــون بصــفتهم الشخصــية  إل لا مكــن أن يق ــراد يعمل ــأل  مــن أف تت
ــدول ــ      .(131)ال ــز ب ــي كــذلفي التميي ــة ومنتجــات     ”وينبغ ــات الدولي ــات المنظم منتجــات أمان

ة للمنظمـات الدوليـة. وفي حـ  مكـن أن يـوفر كو ـا مـواد        الأجهزة اوكومية الدوليـة التابع ـ 
مكن الرجوع إليهـا ... فـإن الـوزن الأكـبر ... ينبغـي أن يـو  لمنتجـات الأخـيرة  الـت يكـون           

وفي حـ  يلمـ  الـبعلأ إ  أن     .(132)مؤلفوها هـم أيضـا المـؤلف  الرئيسـي  لممارسـات الـدول      
فمـن الضـروري تـوخي قــدر      (133)“ديـد العـري  المنظمـات الدوليـة تمثـل تريقـا ةتصـرة لتح     ”

__________ 

Law on the Use of Force (Martinus Nijhoff Publishers, 2005), 179-195       حيـت تثـار أيضـا مسـألة مـا إلا(
 L. Hannikainen, ‘The (؛ و“رارســة”كانــت رارســات تلــفي المنظمــات المتعلقــة بتجــاوز الســلطة تحتســب 

Collective Factor as a Promoter of Customary International Law’, Baltic Yearbook of International Law, 6 

. وبطبيعة اوال  تختل  المنظمات الدولية اختوفا كبيرا عـن بعضـها الـبعلأ  وهـذا أمـر ينبغـي       125-141 ,(2006)
مـن مشـاريع المـواد المتعلقـة      6علـ  المـادة    8ق أن يؤخذ في الاعتبار عند تقييم أ يـة رارسـاتها )انظـر أيضـا التعلي ـ    

 (  الفصل الخامس  الفرع هاء(.A/66/10بمسؤولية المنظمات الدولية الت أعدتها اللجنة )
عتقد أن تلـفي الممارسـة تقتصـر    عل  سبيل المثال  إدارة ايقليم أو عمليات حفظ السوم. وفي الواقع  ي يعد ي (129)

ــ   ــا  ”عل ــدول بالمنظم ــات ال  Ways and Means for Making the Evidence of Customary‘))“تعوق

International Law More Readily Available’   372  الصفحة أعوه 111اوااية). 
 ,’I. Johnstone, ‘Law-Making Through the Operational Activities of International Organizations انظـر  (130)

George Washington International Law Review, 40 (2008), 87, 94  إلا أن هذه الدراسة تناق  هذه الأنشطة(
ةتلفـة عـن الوظـائ  المعياريـة الأكثـر صـراحة الـت        ”في سياق ةتل  بعلأ الشي؛ وتضي  أن هذه الأنشطة 

ات اوكوميـة  تضطلع  ا المنظمات الدولية  مثل وضع المعاهدات أو اعتمـاد قـرارات وإعونـات وأنظمـة ااي  ـ    
 (.“الدولية

وبناء عل  للفي  فإن أعمال اللجنة أيضا  المستخدمة غالبا كوسيلة فرعيـة لتحديـد وجـود قاعـدة مـن قواعـد        (131)
ــدولي العــرفي    ــانون ال ــدول  أو اعتبا  ”الق ــاد   لا مكــن مســاواتها بممارســة ال ــ  الاعتق ــيو عل ــايلزامرهــا دل  “ب

(H. Thirlway, ‘Law and Procedure, Part Two’, British Yearbook of International Law, 61 (1990), 1, 59-60). 
الجلســة علــ  النحــو الــذي اقترحــ  الســيد تــودي في بيانــ  خــول المناقشــة الــت أجرتهــا اللجنــة العــام الماضــي )   (132)

 (.2013تموز/يولي   18  3182
(133) J.E. Alvarez, International Organizations as Law-makers (Oxford University Press, 2005), 592   يـرد في(

اللجوء في العصر اوديت إ  أاكال مـن الأدلـة عـن العـري مسـتمدة مـن المنظمـات        ”تفسير هذه النقطة أن 
الدولية مكن أن يعتبر ...  جا يتسـم بقـدر أكـبر نسـبيا مـن المسـاواة للتوصـل إ  هـذا المصـدر مـن القـانون             
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ــيم رارســاتها   ومكــن أيضــا أن تكــون لوعتبــارات المنطبقــة علــ     .(134)كــبير مــن اوــذر في تقي
ــة        ــات الدولي ــة بالنســبة لممارســات المنظم ــدول أ ي ــر في    رارســة ال ــذا التقري ــراءة ه ــي ق وينبغ

 الضوء. للفي
الاتحــاد الأوروبي( الــت قامــت الــدول ومكــن معادلــة رارســة المنظمــات الدوليــة )مثــل   - 44

الأعضاء فيها في بعـلأ الأحيـان بتفويضـها اختصاصـات حصـرية  بممارسـة الـدول  نظـرا لأن         
ال م ـوينطبق للـفي علـ  أع   (135)تلفي المنظمات تعمل في  الات معينة في محل الدول الأعضاء.

تشـريعية أو قضـائية.   تلفي المنظمات  أيا كانت الأاكال الت تتخذها  سواء كانت تنفيذية أو 
وإلا ي يعادل المرء رارسة تلفي المنظمـات الدوليـة بممارسـات الـدول  فسـيع  للـفي في الواقـع        
أن الأمــر لا يقتصــر علــ  عــدم الاعتــداد بممارســة المنظمــة المعنيــة بوصــفها رارســة للدولــة بــل    

في رارســة  ســيع  أيضــاً أن الــدول الأعضــاء في تلــفي المنظمــات ســتكون محرومــة مــن المســا ة 
__________ 

ا يـرى النقـاد أن هـذا هـو الواقـع بالنسـبة لقـرارات الجمعيـة العامـة علـ  سـبيل المثـال              حت لو كان للفي  كم
 .“عل  حساب إعطاء مالة أكبر في بعلأ الأحيان لأقوال الدولة مقارنة بأفعااا

ينبغــي بالتــالي مراعــاة عــدم  ”) 208  الصــفحة أعــوه 122اوااــية   J. Wouters, P. De Man انظــر أيضــاً (134)
ارسة المنظمات الدولية بممارسة الدول. أما مسألة ما إلا كان مكن إسناد ايجـراءات الـت تتخـذها    مساواة ر

 (.“المنظمات الدولية إ   تمع الدول ككل فتلفي مسألة معقدة وتعتمد ايجابة عل  ... عوامل متباينة
الفقـرة  (  2013ين الثـاني/نوفمبر  تشـر  4) A/C.6/68/SR.23  انظر أيضـا البيـان الصـادر عـن الاتحـاد الأوروبي      (135)

ــ  معاهــدات تأسيســ .        ”) 37 ــت أســندتها إلي ــ  أســاس الاختصاصــات ال ــدولي عل يعمــل الاتحــاد في اعــال ال
فالاتحاد تري متعاقـد في عـدد كـبير مـن الاتفاقـات الدوليـة  بجانـب دول أخـرى. وعـووة علـ  للـفي  فـإن             

ون الـدولي. وهـذه السـمات الخاصـة تسـند إليـ  دوراً       لدي  اختصاصات حصرية في عدة  الات يشملها القـان 
ــ           ــن خــول إجراءات ــ  بصــورة مبااــرة م ــذي مكــن أن يســهم في ــدولي العــرفي  ال ــانون ال خاصــاً في نشــأة الق

 .F. Hoffmeister ‘The Contribution of EU Practice to International Law’, in M(؛ وانظـر أيضـاً   “ورارسـات  

Cremona, Developments in EU External Relations Law (Oxford University Press, 2008), 37–128 ؛ 
 .E. Paasivirta, P.J ؛ و21-20  الفقرتـان  أعـوه  71اوااـية    ’M. Wood, O. Sender, ‘State Practice و

Kuijper, ‘Does One Size Fit All? The European Community and the Responsibility of International 

Organizations’, Netherlands Yearbook of International Law, 36 (2005), 169, 204-212.  وقد أاارت السيدة
بوســع المــرء أن يتجاهــل ... رارســة إحــدى المنظمــات الدوليــة إلا كانــت تلــفي ”جاكوبســون بالمثــل إ  أنــ  

هـذه الممارسـة لا مكـن أن توصـ  بأ ـا  ـرد رأي       المنظمة ةتصة بوضـع التشـريعات المتعلقـة بمسـألة معينـة. ف     
  3184جلســة اللجنــة ) “المنظمــة بشــأن القــانون الــدولي العــرفي  وإنمــا مكنــها أيضــا أن تعــادل رارســة الــدول

 J. Vanhamme, ‘Formation and Enforcement of Customary(. ولكـن انظـر   2013تموز/يوليـ    23المعقـودة في  

International Law: The European Union’s Contribution’, Netherlands Yearbook of International Law, 39 

ال الجماعـــة الأوروبيـــة رارســـات الاتحـــاد الأوروبي. ويكـــون وصـــفها  مـــتشـــكل أع”) 131 ,127 ,(2008)
ــدول ]أي  ــة       كممارســات لل ــدول الأعضــاء[ إنكــارا لواحــدة مــن الســمات الرئيســية للجماع إســنادها إ  ال

وروبية  أي استقولية عملها عل  أساس السلطات التشريعية والتنفيذيـة والقضـائية المفوضـة اـا مـن الـدول       الأ
الأعضاء. وعووة عل  للفي  تمثل الممارسة القانونيـة الدوليـة للجماعـة الأوروبيـة تمثـيو أمينـا قاعـدة الاعتقـاد         

 (.“دائما بقبول قراراتها باعتبارها قانونا ملزما[ ]الت التزمت التزاما 27بايلزام لجميع الدول الأعضاء الـ 
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الدول  أو غير قادرة عل  هذه المسـا ة  في اوـالات الـت تكـون الـدول الأعضـاء قـد خولـت         
 بعلأ صوحياتها العامة إ  المنظمة المعنية.

الجهـات  ”يقتـرح أحيانـا الاعتـراي بسـلوا      - دنر انهنت الأيرر  سر  غرا الرعن      - 45
بـل وحـت الأفـراد  كعامـل يسـاهم في        مثل المنظمات غير اوكوميـة  “الأخرى من غير الدول

مـن   38وفقـا للمـادة   ”وأاـار الـبعلأ في هـذا السـياق أنـ        .(136)تطوير القانون الـدولي العـرفي  
__________ 

في وضـع القـانون الـدولي أو الـدعوة إ  جعـل هـذه العمليـات        ‘ المشـاركة ’من أجل وجهة نظر دينامية بشـأن   (136)
)جمهوريــة  2000نيســان/أبريل  11  انظــر علــ  ســبيل المثــال ]مــذكرة التوقيــ  المؤرخــة   ‘اــاملة للجميــع’

 Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of the Congo ضـد بلجيكـا([   الكونغـو الدمقراتيـة   

v. Belgium), Judgment, I. C. J. Reports 2002, p. 3, at p. 155        )الـرأي المخـال  للقاضـية فـان ديـن ويـنغيرت(
؛ ]فتـوى محكمـة العـدل    “([فيلا مكن اليوم استبعاد رأي اعتمع المدني كليـا في نشـأة القـانون الـدولي العـر     ”)

الدولية بشأن النتائج القانونية المترتبة بالنسبة للـدول علـ  اسـتمرار وجـود جنـوب أفريقيـا في ناميبيـا )جنـوب         
 Legal Consequences for States of the Continued؛ و (1970) 276غرب أفريقيا( رغم قرار  لـس الأمـن   

Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) notwithstanding Security Council Resolution 

276 (1970), Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1971, p. 16, at pp. 69-70, 74    للقاضـي )الـرأي المسـتقل 
قد يكون[ العامل الرئيسي في نشأة القانون الدولي العـرفي الـذي يعتـري مـق الشـعوب في تقريـر       )”]عمون( 

مــن أعضــاء اعتمــع  ضــية[ قبــل أن يعتــري  ــا ]وهــي اانصــيرها هــو كفــاح الشــعوب ]مــن أجــل هــذه القم
مكن الاعتقاد  دون أدنى اـفي  بأ ـا تشـكل قانونـا     ‘ رارسة عامة’الدولي[ كدول ... وإلا كانت هناا أي 

المؤكـد أ ـا سـتتأل     مـن النظـام الأساسـي للمحكمـة  فمـن       38)ب( مـن المـادة    1بالمعنى المقصود في الفقرة 
]فتـوى محكمـة العـدل الدوليـة بشـأن       ؛ و“(من العمل الـواعي للشـعوب نفسـها  المنخرتـة بعـزم في كفاحهـا      

)الـرأي   Western Sahara, Advisory Opinion, I. C. J. Reports 1975, p. 12, at p. 100الصـحراء الغربيـة[   
-L.-C. Chen, An Introduction to Contemporary International Law: A Policy؛ و (عمـون  للقاضـي المسـتقل  

Oriented Perspective, 2nd edition (Yale University Press, 2000), 344 (”       مـن غـير الـواقعي التركيـز علـ
 ؛“(فأنمــا  الســلوا لات الصــلة تتســع لتشــمل أيضــا الأفــراد ورثلــي المنظمــات غــير اوكوميــة   ‘ ... الــدول’
 D. Bodansky, ‘Customary (and Not So Customary) International Environmental Law’, Indiana Journalو 

of Global Legal Studies, 3 (1995), 105, 108 المنظمات الدولية والشركات عـبر  ” )مشيرا إ  سلوا الدول و
 :I. Gunning, ‘Modernizing Customary International Law(؛ و “الوتنية وغيرها من الجماعات غير اوكومية

The Challenge of Human Rights’, Virginia Journal of International Law, 31 (1991), 211, 212-213 (”   علـ
وج  الخصوص  ستتقص  هذه المادة  بالتساؤل في مدى شمول الصياغات التقليدية للسـيادة الوتنيـة  إمكانيـة    

 .C و (؛“وميـة بـأن يكـون اـا صـوت قـانوني في إنشـاء العـري        السماح للجماعـات عـبر الوتنيـة وغـير اوك    

Steer, ‘Non-State Actors in International Criminal Law’, in J. D’Aspermont (ed.), Participants in the 

International Legal System: Multiple Perspectives on Non-State Actors in International Law (Routledge, 

)الذي يذهب إ  أن  في القانون الجنائي الدولي يد د المضمون المعيـاري مـن جانـب الجهـات      295-310 ,(2013
 J.J. Paust, ‘Nonstate Actor Participationمن غير الدول  مثل المنظمات غير اوكومية والقضاة والمحام (؛ و 

in International Law and the Pretense of Exclusion’, Virginia Journal of International Law, 51 (2011), 977-

 ؛1004
 A. Roberts, S. Sivakumaran, ‘Lawmaking by Nonstate Actors: Engaging Armed Groups in the Creationو 

of International Humanitarian Law’, Yale Journal of International Law, 37 (2012), 107-152؛ 
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ــ      النظـــام الأساســـي لمحكمـــة العـــدل الدوليـــة  لا يلـــزم أن يكـــون العـــري متبعـــا أو معترفـــا بـ
ــن’ ــدول  م ــب ال ــد ا     ‘ جان ــار نفســ  عن ــو بالمعي ــوب فع ــ  النحــو المطل ياــارة إ  وحــدها  عل

المعاهدات. وبالتالي  فالممارسات قـد تصـدر  مـن حيـت المبـدأ  عـن الـدول وعـن جهـات مـن           
والأصــوب أنــ  بينمــا مكــن ل فــراد والمنظمــات غــير اوكوميــة القيــام فعــو  .(137)“غــير الــدول

)علــ  ســبيل المثــال  عــن تريــق   (138)“بــأدوار هامــة في تعزيــز القــانون الــدولي  والالتــزام بــ  ”
رارسة الدول من خول الاحتجاج بالقانون الـدولي في المحـاكم الوتنيـة أو مـن خـول      تشجيع 

الصـادرة عـن هـذه الجهـات      التصـرفات الاضـطوع بـدور مهـم في تقيـيم هـذه الممارسـة(  فـإن        
 .(139)فيما يتعلق بنشأة القانون الدولي العرفي أو إثبات  “رارسة”تمثل  لا

__________ 

 W.M. Reisman, ‘The Democratization of Contemporary International Law-Making Processes and the و

Differentiation of Their Application’, in R. Wolfrum, V. Röben (eds.), Developments of International Law 

in Treaty Making (Springer, 2005), 15-30. 
(137) J.P. Bohoslavsky, Y. Li and M. Sudreau, ‘Emerging Customary International Law in Sovereign Debt 

Governance?’, Capital Markets Law Journal, 9 (2013), 55, 63 . ( المقترح الأصلي لـبارون ديكامـب(Baron 

Descamps         ئمـة يشـار فيـ  إ  العـري     ( فيمـا يتعلـق بالقواعـد الـت ينبغـي أن تطبقهـا محكمـة العـدل الـدولي الدا
 .3  الصفحة أعوه 6اوااية   K. Wolfke انظر “(.رارسة ب  الدول تقبلها كقانون”بوصف  

(138) T. Buergenthal, S.D. Murphy, Public International Law in a Nutshell, 5th edition (West Publishing, 2013), 75. 
ــرة   (139) ــن الاســتنتاج   2راجــع الفق ــة والممارســة       5م ــات الوحق ــة بشــأن الاتفاق ــن مشــروع اســتنتاجات اللجن م

لا يشـكل  ”(: 38  الفقـرة  2013تقريـر لجنـة القـانون الـدولي لعـام      الوحقة في ما يتعلق بتفسـير المعاهـدات )  
. 32 و 31أي سلوا آخر  بما في للفي سلوا الجهات غـير التابعـة للـدول  رارسـة لاحقـة بمقتضـ  المـادت         

؛ وانظـر أيضـا   “للفي أن يكون هذا السـلوا لا عوقـة بتقـدير الممارسـة الوحقـة لأتـراي المعاهـدة        ويجوز مع
بشـأن   2013باسم إسرائيل وجمهورية إيران ايسومية في مناقشة اللجنة السادسـة عـام    البيانات الت أدلي  ا

ــراب،   ــة القــــانون الــــدولي )مكــــن الاتــــوع عليهــــا علــــ  الــ  (؛http://www.un.org/en/ga/sixth أعمــــال لجنــ
عل  الـرغم  )”. A.C. Arend, Legal Rules and International Society (Oxford University Press, 1999), 176 و

من وجود جهات من غير الدول ودخواا في بعلأ اوـالات في اتفاقـات دوليـة  فهـذه الجهـات لا تـدخل في       
بعبارة أخرى  فإن تفاعل الجهـات مـن غـير الـدول مـع      و. عملية وضع قانون دولي عام مباارة ودون وساتة
-J. D’Aspermont, ‘Inclusive law-making and law؛ و “(بعضها بعضا ومع الدول لا ينتج قانونا دوليـا عرفيـا  

enforcement processes for an exclusive international legal system’, in J. D’Aspermont (ed.), Participants 

in the International Legal System: Multiple Perspectives on Non-State Actors in International Law 

(Routledge, 2013), 425, 430 ؛M.H. Mendelson    حيـت يشـار إ  أن    203  الصـفحة  أعـوه  71اوااـية(
ــرفي        ــدولي الع ــانون ال ــدول في نشــأة الق ــير ال ــن غ ــات م ــالمعنى ا ”]مســا ة الجه ــي[ ب ــير   ه لأوســع مســا ة غ

ــاه 71اوااــية   Y. Dinstein ؛ و“(مبااــرة  ILA London Statement of؛ و 269-267  الصــفحات أدن

Principles, at 16.في ما يتعلق بـاقتراح الـبعلأ أن رارسـة الأفـراد  مثـل الصـيادين  قـد اعتـري  ـا كمصـدر           و
  أعـــوه 93اوااـــية   K. Wolfke ال يفضـــي إ  نشـــوء القـــانون الـــدولي العـــرفي )انظـــر  علـــ  ســـبيل المث ـــ

ــ  في حــ   (  ربمــا يكــون مــن 4 الصــفحة  تصــرفاتلا مكــن اينكــار  بطبيعــة اوــال  أن  ” الأدق القــول بأن
... ففـي ظـل هـذه     تخلق وقائع معينة مكـن أن تصـب  بعـد للـفي موضـوعا وـوار فيمـا بـ  الـدول          الأفراد قد
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اكم وااي ـات القضـائية الدوليـة  في مـا يتعلـق بوجـود       وعل  الرغم من أن قرارات المح ـ - 46
فهـذه القـرارات تقـوم بـدور       (140)‘‘رارسـة ’’قواعد القانون الدولي العرفي وصياغتها  لا تعتبر 

وقـد يكـون للإعونـات الصـادرة      .(141)“وسيلة فرعية لتحديد القواعد القانونية”هام بوصفها 
 .(142)ن كبير جداعن محكمة العدل الدولية عل  وج  الخصوص وز

__________ 

ة للقانون: فهي  رد وقائع بسيطة تفضـي إ  رارسـة دوليـة    الأفراد رارسة منش  تصرفاتالظروي لا تشكل 
 G.M. Danilenko, Law-Making in the International Community (Martinus Nijhoff)؛ “مـن جانـب الـدول   

Publishers, 1993), 84)  ؛ وانظــر أيضــاK. Wolfke   ــد  : ”58  الصــفحة أعــوه 6اوااــية ــيس المهــم تحدي ل
سـلوكها في الممارسـة  بـل المهـم تحديـد الجهـات الـت تِسـن د إليهـا الممارسـة  وفـوق كـل             الجهات الت يساهم 

يجـب أن  )” 46و  45  الصـفحتان  أعـوه  37اوااـية    C. Santulli؛ و ‘“(بوصـفها قانونـا   يقبلها’للفي من 
ــدو         ــة  فوحــدها ال ــة لكــي تكــون مهمــة في وضــع القواعــد العرفي ــة أو منظمــة دولي ل تســند الســابقة إ  دول

والمنظمــات الدوليــة تشــارا في الواقــع في تشــكيل العــري. ولــيس ســلوا الأاــخاص الــداخلي  أقــل أ يــة      
ــيم نشــأة العــري الــدولي إلا مــن حيــت ردود الفعــل الــت يثيرهــا        ــا في تقي ــار قانوني ــ  لا يؤخــذ في الاعتب ولكن

 .“(بالقبول أو الرفلأ
 Barcelona Traction, Light ؛ ولكـن انظـر  202الصـفحة    أعـوه  71اوااـية    M.H. Mendelsonانظـر أيضـاً    (140)

and Power Company, Limited, Judgment, I. C. J. Reports 1970, p. 3, at p. 315     الـرأي المسـتقل للقاضـي(
  المرجـع نفسـ     G.M. Danilenko؛ و “تعتبر أحكـام القضـاء الـدولي عنصـرا مـن عناصـر ]العـري[       ” عمّون(:
ــات القضــائية  وبوجــ  خــاص الأحكــام الصــادرة عــن محكمــة العــدل      تشــكل ق ــ)” 83الصــفحة  رارات ااي 

 L. Kopelmanas, ‘Custom as a Means of the Creation of راجع .(“الدولية  جزءا هاما من الممارسة الجماعية

International Law’, British Yearbook of International Law, 18 (1937), 127, 142 ”(  القواعــد إن إنشـاء
ــل الجــدل           ــة لا تقب ــة ثابت ــو حقيق ــا  دولي ه ــت يتخــذها ق ــق ايجــراءات ال ــن تري ــالعري ع ــة ب  ؛“(القانوني

R. Bernhardt   مـــن النظـــام الأساســـي  38هـــذه الصـــيغة ]للمـــادة )” 270  الصـــفحة أعـــوه 84اوااـــية
عـد القانونيـة[ تقلـل مـن قـدر      للمحكمة الدولية  الت تمن  القرار القضائي مركز الوسيلة الفرعية لتحديـد القوا 

الدور الذي تقوم ب  قرارات المحاكم الدولية في عمليـة وضـع المعـايير. فكـثيرا مـا تقـوم الأحكـام الموسـعة علـ           
نحــو مقنــع بــدور بــالب الأ يــة في عمليــة توليــد المعــايير  حــت وإن كانــت المحــاكم مــن الناحيــة النظريــة تطبــق    

 “(.داالقانون القائم ولا تضع قانونا جدي
  الصـفحتان  مـذكرة الأمانـة العامـة   )د( من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية. وانظـر أيضـا    1-38المادة  (141)

اعتمـدت اللجنـة أحيانـا علـ  قـرارات المحـاكم أو ااي ـات القضـائية الدوليـة          ”)حيت يشار إ  أن   26و  25
(؛ 15)الموحظـة  “ قواعد القانون الـدولي العـرفي   بوصفها تعبر عل  نحو مدعوم بالأسانيد عن حالة قاعدة من

عووة عل  للفي  كثيرا ما اعتمدت اللجنة عل  الأحكام القضائية بوصـفها أحـد الاعتبـارات الداعمـة     ”وأن  
في بعـلأ  ”(؛ وأنـ   16)الموحظـة  “ لوجود قاعـدة مـن قواعـد القـانون الـدولي العـرفي أو لعـدم وجـود قاعـدة         

ضا عل  قرارات المحاكم وااي ات القضائية الدولية  بمـا يشـمل قـرارات التحكـيم      الأحيان  اعتمدت اللجنة أي
 ((.17)الموحظة  “بوصفها مصادر ثانوية لغر  تحديد رارسات الدول لات الصلة

(142) I. Brownlie   ــة وغيرهــا مــن    )” 19  الصــفحة أعــوه 121اوااــية ل حكــام الصــادرة عــن المحكمــة الدولي
ولوتـوع علـ  مثـال    “(. انون الـدولي العـرفي وتوثيقهـا   الدولية دور في الاعتراي بقواعد الق ااي ات القضائية

قضـية جـونز وآخـرين ضـد المملكـة      [حديت  انظر اوكم الصادر عن المحكمـة الأوروبيـة وقـوق اينسـان في     
 Jones and Others v. the United Kingdom (Applications Nos. 34356/06 and 40528/06), 14 ]المتحـدة 

January 2014, para. 198 راجــع .K. Wolfke   أحكــام المحــاكم  )”...  145  الصــفحة أعــوه 6اوااــية
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ــ        - الممنرسررة الةررر ية  - 47 ــل المراســوت الســرية فيمــا ب ــدول  مث كــثير مــن رارســات ال
ومن الصـعب أن نـرى كيفيـة     .(143)اوكومات  لا تتاح للجمهور  لفترة من الزمن عل  الأقل

ر مسـا ة الممارسـة في نشـأة أو تحديـد القـانون الـدولي العـرفي العـام مـا ي يِعلطـن عنـها للجمهـو            
وفي الوقــت نفســ   فــإن الممارســة المعروفــة حصــرا بــ  الــبعلأ   .(144)وحــت يــتم هــذا ايعــون

حت ب  دولـت  فقـ، مكـن أن تسـهم في وضـع قاعـدة إقليميـة أو خاصـة أو محليـة )ولـيس            أو
ــي         ــدولي العــرفي  تكــون قابلــة للإنفــال علــ  هــؤلاء المعن قاعــدة عامــة( مــن قواعــد القــانون ال

 .(145)وحدهم

__________ 

سيما تلفي الصادرة عن محكمة لاهـاي  اـا أ يـة حاسمـة كأدلـة علـ  القواعـد العرفيـة.          الدولية وآراؤها  ولا
 (.“وقد احتجت  ا المحكمة كما لو كانت تكاد تكون قانونا وضعيا

ومكـن  . يجب التمييز ب  هذه الممارسة السرية والممارسات الأخرى الـت تتسـم فقـ، بصـعوبة الوصـول إليهـا       (143)
ويصـدق هـذا علـ  سـبيل المثـال في اوـالات الـت لا تنشـر         . ألا تنال الممارسة اهتماما كـبيرا لأسـباب متنوعـة   

ولفــت أعضــاء اللجنــة والــدول . واســعفيهـا رارســات دول معينــة في اــكل مكــن الوصــول إليــ  علــ  نطــاق  
الانتباه إ  مشكلة خاصة في الممارسات المتبعة والمتاحة في المقام الأول بلغات غير مقـروءة علـ  نطـاق واسـع     

 .)وهذا هو اوال في الواقع بالنسبة لمعظم اللغات(
الـدول  إلا كـان لـ  أن    يشـتر  أيضـا لسـلوا    )” 275  الصـفحة  أعوه 71اوااية   Y. Dinsteinانظر أيضا  (144)

ــا       ــ  إيجابي ــيم نشــأة العــري  أن يكــون اــفافا ميــت يســم  للــدول أن تســتجيب ل ــار في تقي يؤخــذ في الاعتب
ال بمثابـة رارسـات إلا ي تكـن    م ـقـد لا تعتـبر الأع  )” ILA London Statement of Principles, at 15؛ و “(سلبيا أو

 بصــورة أعــم  انظــر“ تــأ [ في مواجهــة أســرار الدولــة قــ  ]حــ الوظيفــة التمثيليــة للف”وحــول موضــوع “(. علنيــة
A. Carty   الــدول تتفــق علــ  وضــع ”. ويشــدد مــييرز علــ  أن 982-979  الصــفحات أعــوه 71اوااــية

القانون عن تريـق عـدم الاعتـرا   أي بعـدم إصـدارها لأي رد فعـل. وإلا كـان الأمـر كـذلفي  فـإن الـدول            
للــرد. وينبثــق مــن هــذا اــرتان آخــران لنشــأة القــانون: يجــب أن يكــون  المعنيــة يجــب أن تحصــل علــ  فرصــة 

بايمكان اياارة إ  تجسيد صـري  واحـد علـ  الأقـل يعـبر عـن إرادة وضـع القـانون  وهـذا التعـبير الصـري             
عــن ايرادة بجــب أن يكــون محسوســا لجميــع الــدول الــت ســيعتبر أ ــا ترغــب في الموافقــة علــ  وضــع القاعــدة  

 (؛ ولكــــن انظــــر:19  الصــــفحة أعــــوه 124اوااــــية   H. Meijers) “ي تعتــــر  عليهــــا الجديــــدة إلا
M. Bos, ‘The Identification of Custom in International Law’, German Yearbook of International Law, 25 

 لأحيـان  حـت عنـد تيسـيره  مثـل اكتشـاي أدلـة ]علـ  رارسـة الـدول[ مشـكلة في بعـلأ ا           )” 30 ,9 ,(1982)
إل لا تجد كـل رارسـة مـن الممارسـات تريقهـا إ  المختـارات واعموعـات القانونيـة. ولـذلفي مـن المبالغـة في            

... ]التوحيـد الفعلـي وايسـناد إ  الدولـة والعموميـة[ ينبغـي أن        المتطلبات إلا قلنا بأن  عووة عل  مـؤهوت 
الـدول الأخـرى الـت قـد يكـون القـانون العـرفي        تكون الممارسة أيضا قابلة للإدراا بشكل كـاي مـن جانـب    

 “(.ملزما اا في المستقبل
 .الثنائي في التقرير الثالت للمقرر الخاص/الخاص/سيتم تناول مسألة العري ايقليمي (145)
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 ويقترح مشروع الاستنتاج التالي: - 48
 

   7مشروع الاستنتاج    
 أهكن  الممنرسة  
 التصـرفات الفعليـة  قد تتخـذ الممارسـة أاـكالا متعـددة ومتنوعـة. وتشـمل        - 1  

 واللفظية عل  حد سواء.  
علــ  أر  ”تشــمل مظــاهر الممارســة  في جملــة أمــور  تصــرفات الــدول        - 2  

ــع ــ  والأع“الواق ــوان  التشــريعية  والأحكــام   ال والمراســوت م الدبلوماســية  والق
الصــادرة عــن المحــاكم الوتنيــة  والمنشــورات الرسميــة في  ــال القــانون الــدولي          
والبيانــات الــت يــد   ــا باســم الــدول بشــأن جهــود التــدوين  والممارســة المتعلقــة   

ة مـــات الدوليـــال المتعلقـــة بقـــرارات الأجهـــزة التابعـــة للمنظمـــبالمعاهـــدات  والأع
 والمؤتمرات الدولية.

 رارسة أيضا.  الامتناعقد يشكل  - 3  
 ( رارسة أيضا. الامتناعال المنظمات الدولية )بما في للفي مقد تشكل أع - 4  
 
لـيس هنـاا مظهـر مـن مظـاهر الممارسـة تكـون لـ           -  عم نجاد تراتاية محرعدة سرلفن   - 49

علـ  الظـروي  وكـذلفي علـ  تبيعـة       أ ية مسبقة عل  غيره؛ إل يتوق  وزن مظهر الممارسـة 
ــة  ــدة المعني ــثو   .(146)القاع ــول     فم ــن دارج الق ــ  م ــن أن ــرغم م ــ  ال ــن   ”ن إعل ــب م ــال أبل الأفع

  فمـــن الواضـــ  أن الأمـــر لـــيس كـــذلفي عنـــدما يـــتم الاعتـــراي بـــأن الفعـــل غـــير   “الأقـــوال
تتحـد   وفي الوقت نفس   فإن السلطة التنفيذية  في كثير من اوالات  هـي الـت    .(147)قانوني

 .(148)في  اية الأمر باسم الدولة في الشؤون الدولية
__________ 

هـذه ايجـراءات المتنوعـة لا تحكمهـا     ”( 32  الصـفحة  أعوه 52اوااية   B. Conforti, B. Labellaانظر أيضا (146)
ال الصـادرة عـن المحـاكم المحليـة والأجهـزة التنفيذيـة والأجهـزة المسـؤولة عـن العوقـات           م ـية محـددة  فالأع تراتب

ال م ـويتوقـ  الـوزن الـذي يعطـ  ل ع     الخارجية والممثل  في المنظمات الدولية  هي جميعا عل  قدم المساواة.
لــيس هنــاا )” 21  الصــفحة هأعــو 84اوااــية   M. Akehurst؛“(علــ  مضــمون القاعــدة العرفيــة الدوليــة 

 ؛“(ســبب قــاهر يــدعو ييــوء أ يــة أكــبر لنــوع واحــد مــن أنــواع الممارســة علــ  حســاب الأنــواع الأخــرى  
K. Wolfke   إن عــدم وجــود أي إاــارة مناســبة في النظــام الأساســي    )” 157  الصــفحة أعــوه 6اوااــية

ار وتقييم أدلـة القـانون العـرفي  لا تعطـي أي مـبرر      للمحكمة ]الدولية[  واورية الت تتمتع  ا المحكمة في اختي
 .“(لقبول أي تراتبية رسمية لأنواع هذه الأدلة

 Militaryانظر  عل  سبيل المثال  نظـر المحكمـة الدوليـة في مبـدأ عـدم التـدخل في حكمهـا بشـأن نيكـاراغوا:           (147)

and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Merits, 
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وهــذا يعــ   أولا  أنــ  يــتع  أن   .(149)“أن تؤخــذ بكليتــها”وينبغــي لممارســة الدولــة  - 50
يؤخذ في اوسبان جميع الممارسات المتاحة لدولة معينة. ثانيا  مـن الممكـن ألا تتحـد  أجهـزة     

ــ  ســبيل     ــة بصــوت واحــد. فعل ــة المختلف ــات    الدول ــد تعتمــد إحــدى المحــاكم أو ااي  ــال  ق المث
التشريعية موقفا يتعار  مع موقـ  السـلطة التنفيذيـة  وحـت ضـمن السـلطة نفسـها مكـن أن         
تتخ ــذ مواقــ  ةتلفــة. ويتمــل حــدو  للــفي علــ  الأرجــ  بالنســبة للممارســة الــت تتبعهــا      

د يكـون مـن الضـروري النظـر     الأجهزة الفرعية للدولة )في دولة اتحادية عل  سبيل المثـال(؛ وق ـ 
مذر في تلفي الممارسة  عل  نفس النحو الذي يـتم بـ  تنـاول قـرارات المحـاكم الـدنيا. وعنـدما        
تتحد  الدولة بأصوات ةتلفة  تكون رارستها متباينة  ومكن بالفعل أن يقلل هـذا التعـار    

 .(150)من الوزن الذي يعط  للممارسة المعنية

__________ 

Judgment, I. C. J. Reports 1986, p. 14, at pp. 108-109, para. 207وانظـر أيضـا   ؛ R. Müllerson    اوااـية
يكون للف ات المختلفـة مـن رارسـة الدولـة وزن ةتلـ  في عمليـة نشـأة        بالطبع )” 344  الصفحة أعوه 84

تفعلـ  الـدول أكثـر أ يـة رـا تقولـ   ولكـن مـن ناحيـة أخـرى  وعلـ  الأقـل في             وفي العادة يكون مـا  العري. 
وزن أكـبر في عمليـة   ‘ الفعليـة ’يكـون للممارسـة    العوقات الرسميـة بـ  الـدول  فـالقول هـو فعـل أيضـا. وقـد        

 نشأة العري ولكن الممارسة الدبلوماسية تعبر عادة بوضـوح أكـبر عـن الموقـ  القـانوني الـدولي الـذي تتخـذه        
  في حـ  تكـون   ‘الفعليـة ’الدول. وفي كثير من الأحيان لا ينخر  سوى عدد قليـل مـن الـدول في الممارسـة     

 “(.حت غير موجودة عل  ايتوق رارسة الدول الأخرى دبلوماسية عل  وج  اوصر أو
ي تقــدير عنــدما تظهــر أوجــ  تنــاقلأ  ينبغ ــ)” 62  الصــفحة أعــوه 112اوااــية   A. Robertsانظــر أيضــا  (148)

؛ ولكـن  “(الممارسات المتضاربة مع مراعاة اعتبارات مثل أي فرع من فروع اوكومة لـ  سـلطة علـ  المسـألة    
 ,’I. Wuerth, ‘International Law in Domestic Courts and the Jurisdictional Immunities of the State Caseانظر

Melbourne Journal of International Law, 13 (2012), 1, 9 ”(         وضـع امتيـاز للسـلطة التنفيذيـة أمـر غـير مـر
لأن قـرارات المحكمــة الوتنيـة تحــتج بمسـؤولية الدولــة باعتبارهـا مســألة مـن مســائل القـانون الــدولي وتقــدم في       

 “(.كثير من الأحيان أدلة أوض  عل  الاعتقاد بايلزام من رارسة السلطة التنفيذية
(149) Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece intervening), Judgment, I.C.J. Reports 

2012, p. 99, at p. 136, para. 83. 
 Yong Vui Kong v. Public Prosecutor, [2010] 3 S. L. R. 489 [2010] SGCA 20 انظـر  علـ  سـبيل المثـال      (150)

(Supreme Court of Singapore - Court of Appeal, 14 May 2010), para. 96 .  وانظـرM. Akehurst    اوااـية
متسـقة وبالتـالي   ”لوتوع عل  وجهة نظر ةتلفـة تـرى أن رارسـة الدولـة لا تصـب         22  الصفحة أعوه 84

إلا عندما تختفي الاختوفات ب  الممارسات الـت تتبعهـا الأجهـزة    “ قادرة عل  المسا ة في وضع القانون العرفي
 ختلفة اذه الدولة.الم
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 نتاج التالي:ويقترح مشروع الاست - 51
 

 8مشروع الاستنتاج    
 تقيي  نزل الأدلة  لى الممنرسة   
 ليس هناا من تراتبية مِسبقة لشت أاكال الممارسة. - 1   
ينبغــي أن يِؤخــذ في اوســبان كــل مــا هــو متــاح مــن الممارســات الخاصــة    - 2   

ــة. وعنــدما لا تعتمــد أجهــزة الدولــة  جــا موحــدا  يِعطــ  وزن أق ــ    ل بدولــة معين
 تتبع  من رارسات. لما

 
)ب( من المـادة   1يتض  تبعا من المنطوق الصري  للفقرة ” - الطنلع العنم للممنرسة - 52
من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية أن الممارسة الت مكـن أن يِسـتنتج منـها العـري      38

الفعـل  لكـي تنشـأ    . وب(151)“العام عادة هي تلفي الت يتبعها عموم الـدول ولـيس الـدول كافـة    
قاعدة من قواعـد القـانون الـدولي العـرفي العـام أو تِحـد د  لا ينبغـي أن يكـون ثمـة إجمـاع علـ             

أو   (153)“  لكن لا بد أن تكون تلفي الممارسة واسـعة النطـاق  (152)الممارسة )الممارسة العالمية(

__________ 

(151) Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, Judgment, I.C.J. Reports 1970, p. 3, at p. 330 
 .)الرأي المستقل للقاضي عمون(

سـتقل  )الـرأي الم  North Sea Continental Shelf, Judgment, I.C.J. Reports 1969, p. 3, at p. 104انظـر أيضـا:    (152)
إثبات وجود القانون الدولي العرفي[ يكمن إلن في مسألة التسـاؤل عمـا إلا كانـت تلـفي     ”]للقاضي عمون( )

الممارسة قـد اتببعـت  لـيس مـن الـدول جمعـاء تبعـا  لكـن ... مـن عمومهـا مـع الـوعي الفعلـي بإلعـان تلـفي                
ــزام القــانوني  ــرأي المخــال  للقاضــي لاكــس( )   p. 229  ‘‘(الــدول للإل ــدأ مــن   لا”و )ال ــاج قاعــدة أو مب  تحت

القانون الدولي  لكي يصبحا ملزم   أن يجتـازا اختبـار القبـول العـالمي. ويظهـر هـذا الأمـر في عـدة إعونـات          
... ولا تتـاح لجميـع الـدول  كمـا أسـلفت الـذكر في سـياق ةتلـ   فرصـة أو إمكانيـة            صادرة عـن المحكمـة  

سـلوا عـدد كـبير مـن الـدول  مكـن أن يكـون أغلبيتـها  لكـن          تطبيق قاعدة معينة. وينبغي التماس الأدلـة في  
 .Nuclear Tests (Australia v(؛ و“ينبغي في كل الأحوال أن يتعلق الأمر بالغالبيـة العظمـ  مـن الـدول المهتمـة     

France), Judgment, I.C.J. Reports 1974, p. 253, at p. 435     ( )أرى أن ”)الـرأي المخـال  للقاضـي بارويـفي
ــانون ــالمي      الق ــول الع ــ  القب ــ  عل ــم لا يتوق ــ  الأم ــرفي الســائد ب  Gabčikovo-Nagymaros Project(؛ و“الع

(Hungary/Slovakia), Judgment, I.C.J. Reports 1997, p. 7, at p. 95    ويرامـانتري(   للقاضـي )الـرأي المسـتقل
مـم قـد أعـرب  علـ  حـدة  عـن       إن التأييد العام من اعتمع الدولي لا يع  تبعا أن كل عضو في  تمع الأ”)

(. “تأييده الصري  والمحد د للمبدأ  كما أن للفي ليس اـرتا ينشـاء مبـدأ مـن مبـادئ القـانون الـدولي العـرفي        
 ,J. Dugard SCولوتوع عل  ما جـاء في كتابـات فقهـاء القـانون مـن آراء تـدعم هـذا الطـرح  انظـر مـثو:           

International Law: A South African Perspective, 4th edition (Juta, 2012), 28 (”     لكـي تِعت ـبر قاعـدة مـن
القبــول العــالمي فلــيس  . وأمــا“واســع الانتشــار”أو  “عامـا ”القواعـد عرفــا لا بــد أن تكــون قــد لقيــت قبــولا  

مكن القـول بـيق  إن إجمـاع الـدول لـيس       ”) 59الصفحة   أعوه 38اوااية  ،H. Thirlway(؛ و “ضروريا
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لأن  لأي محــ. ولا يتعلــق الأمــر هنــا باختبــار كم ــ(154)بمعــنى آخــر  واســعة الانتشــار بمــا يكفــي 
وأن تشــمل الــدول  (155)المشــاركة في الممارســة يجــب أن تتســم أيضــا بتمثيليــة واســعة النطــاق   

 المتأثرة مصاو ها بوج  خاص.
__________ 

بمعــنى وجــوب أن تظهــر مشــاركة جميــع الــدول في ]الممارســة[ أو بمعــنى وجــود دليــل علــ  أن   اــرتا  ســواء 
 (.“بايلزام  أي أ ا ترى العري ملزما اللدول جميعها اعتقاد

(153) North Sea Continental Shelf, Judgment, I.C.J. Reports 1969, p. 3, at p. 43, para. 74. 
 Maritime Delimitation andدود البحرية والمسائل ايقليميـة بـ  قطـر والبحـرين[     انظر مثو: ]قضية تعي  او (154)

Territorial Questions between Qatar and Bahrain, Merits, Judgment, I.C.J. Reports 2001 , p. 40, at p. 

102, para. 205    ــدول تتســم باتســاع انتشــارها و   ”)حيــت يشــار إ (؛ “وحــد[]تابعهــا الم رارســة مــن ال
 Delimitation of the Maritime Boundary in the Gulf]قضية تعـي  اوـدود البحريـة في منطقـة خلـيج مـ [        و

of Maine Area, Judgment, I.C.J. Reports 1984, p. 246, at p. 299, para. 111     رارسـة  ”)حيـت يشـار إ
 ,Fisheries Jurisdiction (United Kingdom v. Iceland), Merits(؛ و “واســعة الانتشــار ومِقنعــة بمــا يكفــي

Judgment, I.C.J. Reports 1974, p. 3, at pp. 45 and 52        الـرأي المسـتقل المشـترا للقضـاة فورسـتر وبينغـزون(
واســعة الانتشــار ”وخِمينــيس دي أريتشــاغا وناجينــدرا ســينب ورودا( )حيــت يشــار إ  رارســة مــن الــدول    

)الـرأي المخـال  للقاضـي ب تـرين( )حيـت يشـار إ         p. 161(  و “دة بمـا يكفـي  عامـة وموح ـ ” و “يكفـي  بمـا 
 Kaunda and Others v. The President of the(؛ و “كــبير بمــا يكفــي”ضــرورة وجــود عــدد مــن الــدول 

Republic of South Africa and Others, Judgment of the Constitutional Court of South Africa (4 August 

2004), para. 29 ( ”         ولا بـد إلن مـن    ... لا يشـكل هـذا الأمـر حاليـا الممارسـة العامـة الـت تتبعهـا الـدول ...
 ,BvR 1506/03 2(؛ و “التسليم بـأن المـدع  لا مكنـهم أن يسـتندوا في مطالبـاتهم إ  القـانون الـدولي العـرفي        

Order of the Second Senate of 5 November 2003 (German Federal Constitutional Court), para. 59 
ــا          ”) ــا دولي ــا رارســة موحــدة تِنشــئ قانون ــي لاعتباره ــا يكف ــد أن هــذه الممارســة غــير واســعة الانتشــار بم بي

 .J: “المفهــوم الرئيسـي لجــوهر قاعــدة مـن القواعــد العرفيــة العالميــة  ”(.وقــد عِــرِّي الطـابع العــام بأنــ   “عرفيـا 

Barboza،  وقـد رأت اللجنـة   ”) 13  الصـفحة  سذكرة الأسن رة العنسرة  . وانظر أيضا 7  الصفحة 119اوااية
أيضا أن الطابع العام لممارسات الدول يشكل اعتبارا رئيسـيا في تحديـد قاعـدة مـا بوصـفها قاعـدة مـن قواعـد         

 (.“القانون الدولي العرفي
مشـاركة  ”) North Sea Continental Shelf, Judgment, I.C.J. Reports 1969, p. 3, at p. 42, para. 73انظـر:   (155)

إن هـذا التعـداد   ”)الـرأي المخـال  للقاضـي لاكـس( )     p. 227(  و “... تتسم بانتشار واسع وتمثيليـة كـبيرين  
الطبيعــة الرياضــية مهــم لأنــ   في حــد لاتــ   يقتضــي أن يِعــو    إلا جــاز التعــبير  بتحليــل تيفــي لتمثيليــة      لا

يـوم عامـل أساسـي يجـب أن يؤخـذ في اوسـبان فيمـا يتعلـق بإنشـاء قاعـدة           ... للـفي أن ثمـة في عـاي ال    الدول
ــة       ــدولي العــام  ألا وهــو مشــاركة دول لات نظــم سياســية واقتصــادية وقانوني جديــدة مــن قواعــد القــانون ال

 Mondev International Ltd v. United States of America (؛ و“ةتلفة  منتمية إ  قارات ات  في هذه العملية

(ICSID, Award, 11 October 2002), para. 117 (”        تسـري معاهـدات الاسـتثمار علـ  العوقـات بـ  الشـمال
والجنوب  وب  الشرق والغرب  وفيما ب  الـدول الواقعـة داخـل كـل منطقـة مـن هـذه المنـاتق. وقـد تـواتر            

و مـن هـذا القبيـل. وتـرى     عل  نطاق واسع جدا  إلزام الـدول أنفسـها بالتعامـل مـع الاسـتثمار الأجـنبي تعـام       
المحكمـة أن هـذه اعموعــة مـن الممارســات المتسـقة لا بــد أن تكـون قـد أثــرت في محتـوى القواعــد الـت تحكــم         

 BvR 1506/03, Order of the Second 2 (؛ و“التعامـل مـع الاسـتثمار الأجـنبي في إتـار القـانون الـدولي اوـالي        

Senate of 5 November 2003 (German Federal Constitutional Court), para. 50     سـلوا  ”)حيـت يشـار إ
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يجــراء نــوع مــن التحليــل لممارســات الــدول ”وإن العــدد الــدقيق للــدول الــذي يلــزم  - 53
مارسـة مـا  لا مكـن أن    لم “العام”  بما يفضي إ  الاعتراي بالطابع (156)“بتعدادها دولة دولة

ضــرورة أن تت بــع الممارســةط  ”فمــا يهــم  في جــوهر الأمــر  هــو   .(157)يِحــد د بمعــزل عــن الواقــع 
الأغلبيـــة  الســـاحقة  مـــن الـــدول الـــت ســـنحت اـــا حـــت للـــفي الوقـــت فرصـــة تطبيـــق تلـــفي     

ــة ــمل  (158)“الممارسـ ــائل تشـ ــاع)بوسـ ــي للـــفي( ...  الامتنـ ــون[  و في حـــالات تقتضـ ]أن تكـ
تاحة ... واسعة الانتشار ميت يكـون كـل مـا عـداها مـن الممارسـات غـير المتسـقة         الممارسة الم

ــر قــانوني مبااــر   . وفي بعــلأ اوــالات  حــت وجــود عــدد   (159)“معهــا ضــ يل العــدد ودون أث
؛ ومـع للـفي فمـن    (160)مـن الـدول المتبِّعـة للممارسـة قـد لا يكـون بالضـرورة كافيـا         “معقول”

__________ 

متواتر في الزمن وموحد عل  قدر ايمكان ويد  بمشاركة واسعة وتمثيلية من الـدول وغيرهـا مـن أاـخاص     
لكـي  ”) ILA London Statement of Principles, at 23(؛ و “القـانون الـدولي المخـول اـم سـلطة سـن القـوان        

قواعــد القــانون الــدولي العــرفي  لا بــد أن تكــون رارســة الــدول لات تبيعــة واســعة النطــاق  تنشــأ قاعــدة مــن 
اـر  الطـابع العـام     عـ  ي”) 94  الصـفحة  أعـوه  139اوااية  ،G.M. Danilenko (؛ و“وتمثيلية عل  السواء

 (.“للممارسة العرفية لزوم اكتسا ا لطابع واسع النطاق وتمثيلي
ــارات   (156) ــ  المســتقل في:     لاســتخدام العب ــورد في رأي ــت اســتخدمها القاضــي دي ــا ال  Fisheries Jurisdictionلاته

(United Kingdom v. Iceland), Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1974, p. 3, at p. 56. 
دول إن اختبار الاعتراي العـام ]مـن ال ـ  ”) 60و  59  الصفحتان أعوه 37اوااية  ،A. Claphamانظر أيضا  (157)

لممارسة ما عل  أ ا رارسة ملزمة[ لأمر يعوزه الوضـوح بالضـرورة  لكـن عـدم الوضـوح مـن تبيعـة القـانون         
اوااـية   ،J. Barboza(؛ و “قاتعـا  ولا مكـن تحديـده تحديـدا دقيقـا أو    العرفي  الـوت  والـدولي علـ  السـواء      

 (.“قع الأمرمفهوم مرن في وا‘ الطابع العام’يبدو أن ”) 8  الصفحة أعوه 119
(158) J.L. Kunz   ــية ــوه 56اواا ــرة    666  الصــفحة أع ــر الفق ــاه بشــأن   54وانظ ــ    ”أدن ــأثرة بوج ــدول المت ال

يجــب ألا نغفــل أبــدا أن رارســات ”) 22  الصــفحة أعــوه 13اوااــية   R. Higgins. وانظــر أيضــا “خــاص
 إنشـاء قواعـد جديـدة أو في تطويرهـا     الغالبية العظمـ  مـن الـدول هـي الـت تتسـم بالأ يـة اواسمـة  سـواء في         

(. وقضــت المحكمــة الدســتورية الاتحاديــة الألمانيــة بأنــ  يكفــي أن تعتــري الغالبيــة   “وتغييرهــا وإمكانيــة إ ائهــا
 Orderالعظم  من الدول بقاعدة ما بوصفها ملزمة  ولا يِشتر  أن تكون ألمانيا مـن بـ  تلـفي الـدول )انظـر      

of the Second Senate of 8 May 2007, 2 BvM 1-5/03, 1, 2/06, para. 33) ”      تكـون قاعـدة مـن قواعـد القـانون
مــن القــانون الأساســي إلا اعترفــت  ــا الغالبيــة العظمــ  مــن الــدول   25وفقــا لفحــوى المــادة ‘ عامــة’الــدولي 
اي جميـع  (. ويرتب، الطابع العام للقاعـدة بتطبيقهـا لا بفحواهـا  ولا يكـون اعتـر     BVerfGE 15, 25 (34))انظر 

الدول  ا ضروريا. وليس من الضروري كـذلفي أن تكـون جمهوريـة ألمانيـا الاتحاديـة  علـ  وجـ  الخصـوص          
 .“(معترفة بتلفي القاعدة

(159) M.E. Villiger   30  الصفحة أعوه 84اوااية. 
؛ وانظـر أيضـا:   North Sea Continental Shelf, Judgment, I.C.J. Reports 1969, p. 3, at p. 42, para. 73انظـر   (160)

Nguyen Tuong Van v. Public Prosecutor (Singapore Court of Appeal), [2005] 1 SLR 103; [2004] SGCA 

47, para. 92. 



A/CN.4/672 
 

 

14-53812 51/94 

 

عـدد قليـل نسـبيا مـن الـدول  لكـن يكفـي أن تختـار دول          الممكن جـدا ألا يتبـع رارسـة مـا إلا    
 .(161)لتِنش أ قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي الامتناعأخرى 
ــوء الاهتمــام الواجــب لممارســات    - الررعن  المترر برة لاجرره يررن    - 54 ــدول ”ينبغــي إي ال

ي تقيـيم    كلمـا أمكـن تحديـد تلـفي الـدول. وبمعـنى آخـر  لا بـد لأ        (162)“المتأثرة بوج  خـاص 
المتـأثرة أو المهتمـة بدرجـة أكـبر مـن      ”للممارسات الدولية أن يأخذ في اوسبان رارسة الـدول  

ــدول  ــق بالقاعــدة موضــوع الاهتمــام  وينبغــي أن يكــون لتلــفي      (163)“غيرهــا مــن ال فيمــا يتعل

__________ 

مكـن أن تنشـئ رارسـة يتبعهـا     ”) 18  الصـفحة  أعـوه  84اوااـية    M. Akehurstانظر  عل  سـبيل المثـال:    (161)
يكـن هنـاا أي رارسـة تتعـار  مـع تلـفي        مـن قواعـد القـانون العـرفي إلا ي     دةعدد قليل جدا من الدول قاع ـ

 (.“القاعدة
(162) North Sea Continental Shelf, Judgment, I.C.J. Reports 1969, p. 3, at p. 42, para. 73 (”   فيمـا يتعلـق ...

أصـبحت قاعـدة عامـة مـن قواعـد      بالعناصر الأخرى الت غالبا ما تِع د ضرورية قبل اعتبار قاعـدة تعاهديـة قـد    
القانون الدولي  يجوز أن تكون المشـاركة الواسـعة الانتشـار والتمثيليـة في الاتفاقيـة كافيـة في حـد لاتهـا  حـت          

(  “دون أن مر عليها أي فترة زمنية كافية  اريطة أن تشمل مشاركة الدول المتـأثرة مصـاو ها بوجـ  خـاص    
ــدول ”) p. 43, para. 74و  ــأثرة مصــاو ها بوجــ  خــاص     رارســات ال ــدول المت ــفي رارســة ال ــا في لل  ( “  بم
...  لا مكـن إنكـار كـون مسـألة التكـرار مسـألة كميـة       ”)الـرأي المخـال  للقاضـي تاناكـا( )     pp. 175-176و 
... تكمن في المعـنى الـذي مكـن أن يِستشـ  ]مـن عـددق أو رقـم [         أود تسلي، الضوء علي  هو أن الأ ية وما

ينـها. ولا مكننـا تقيـيم تصـديق دولـة كـبيرة مـن الـدول البحريـة علـ  الاتفاقيـة ]اتفاقيـة الجـري              في حالات بع
القاري[ أو رارسة الدولة المتمثلـة في إبـرام اتفـاق علـ  أسـاس مبـدأ تسـاوي البعـد بوصـفهما يكتسـيان أ يـة            

ة خاصـة في تحديـد الجـري    ال المماثلة الـت يقـوم  ـا بلـد غـير سـاحلي لـيس لـ  أدنى مصـلح         متعادل أ ية الأع
 .Fisheries Jurisdiction (United Kingdom v. Iceland), Merits, Judgment, I.C.J(؛ وانظـر أيضـا   “القـاري 

Reports 1974, p. 3, at p. 90  ( )لكـي تِنشـأ قاعـدة جديـدة مـن قواعـد       ”)الرأي المستقل للقاضي دي كاسـترو
ول  بما في للفي الدول المتـأثرة مصـاوها بوجـ  خـاص  موحـدة      القانون الدولي  لا بد أن تكون رارسات الد

ولـذلفي يغيـب عنصـر آخـر مـن      ”)الرأي المستقل للقاضـي ب تـرين( )   p. 161(  و “بقدر كبير أو بشكل عملي
العناصــر الضــرورية ينشــاء قاعــدة جديــدة مــن قواعــد القــانون العــرفي  هــو قبواــا مــن قبــل الــدول الــت تتــأثر  

 J.B. Bellinger, W.J. Haynes, ‘A US government response to the(؛ و “قاعــدةمصــاوها مــن تلــفي ال 

International Committee of the Red Cross study Customary International Humanitarian Law’, 

International Review of the Red Cross, 89 (2007), 443, 445 (footnote 4)و ؛ T. Treves  أعـوه  50 اوااية  
قد يكون من الصعب مثو تحديد وجود قاعدة تتعلق بقـانون البحـار في غيـاب مـا يوافقهـا مـن       ”) 36الفقرة 

رارسة تتبعها القـوى البحريـة الكـبرى  أو الـدول السـاحلية الرئيسـية  أو  حسـب اوـالات  الـدول الرئيسـية           
تمامـا  ـذا الشـأن دون تحديـد مثـل تلـفي       يـول صـمت الـدول الأقـل اه     لممارسة لصيد الأسمـاا  لكـن قـد لا   ا

القاعدة. وبالمثل  فالقواعد المتعلقة بالعوقات الاقتصـادية  مثـل قواعـد الاسـتثمار الأجـنبي  تقتضـي أن تكـون        
 .“هناا رارسات تتبعها الدول المستثمِرة الرئيسية والدول المستثم ر فيها الرئيسية أيضا

(163) W.T. Worster, ‘The Transformation of Quantity into Quality: Critical Mass in the Formation of Customary 

International Law’, Boston University International Law Journal, 31 (2013), 1, 63    ويشـير مـايرز إ .
ويشـير   ؛7  الصـفحة  أعـوه  124اوااـية    H. Meijers) “الدول الت اـا القسـ، الأكـبر مـن نشـا  معـ       ”
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الممارسة وزن كـبير )إ  حـد إمكانيـة أن تعـوق تلـفي الممارسـة نشـوء قاعـدة مـن القواعـد  في           
يتوقـ  علـ  القاعـدة     “المتأثرة بوج  خـاص ”. وتحديد الدول (164)الت تقتضي للفي( اوالات

المتـأثرة بوجـ    ’ ... بالتحديد الدقيق للـدول  لا تسم  كل اعالات”المنظور فيها  وفي الواقع  
ففي العديد من اوالات  تكون جميع الدول متأثرة بنفس القـدر. وصـحي  أن    .(165)“‘خاص

ــا مــا   ــأثرة بوجــ  خــاص ”تكــون بعــلأ الــدول غالب   علــ  النحــو الــذي يتيحــ  مبــدأ   (166)“مت
ــفة        ــفي الصـ ــا إلا بتلـ ــا خاصـ ــ  وزنـ ــي م ولا تِعطـ ــاتها لا تِقـ ــن رارسـ ــيادة  لكـ ــاواة في السـ المسـ

 .(167)غير لا

__________ 

ــادئ والقواعــد لات الصــلة  ”دانيلينكــو إ     أعــوه 139اوااــية   G.M. Danilenko) “اهتمــام خــاص بالمب
 (.95الصفحة 

 .Fisheries Jurisdiction (United Kingdom v. Iceland), Merits, Judgment, I.C.Jانظـر علـ  سـبيل المثـال      (164)

Reports 1974, p. 3, at p. 47    المشـترا للقضـاة فورسـتر وبينغـزون وخِمينـيس دي أريتشـاغا        )الـرأي المخـال
... أثارت هذه المطالبـات عمومـا احتجاجـات أو اعتراضـات مـن عـدد مـن أهـم         ”وناجيندرا سينب ورودا( )

مقبولـة  ’الدول البحرية والممارسة لصيد الأسماا في المياه النائية  ولذلفي لا مكن اعتبارهـا  مـن هـذا المنظـور      
 (.“‘قبولا عاما

(165) G.M. Danilenko    ؛ انظـر أيضـا:   95  الصـفحة  أعــوه 139اوااـيةM. Mendelson    أعــوه 124اوااـية  
 M.J. Aznar, ‘The(؛ و “لــيس في غايــة الدقــة ‘الــدول المتــأثرة بوجــ  خــاص ’إن مفهــوم ”) 186الصــفحة 

Contiguous Zone as an Archeological Maritime Zone’, International Journal of Marine and Coastal Law, 

. ومكن إيجاد مثال عل  تفنيد من هذا القبيل في قضـية مشـروعية التهديـد بالأسـلحة النوويـة      12 ,1 ,(2014) 29
أو اســتخدامها الــت نظــرت فيهــا المحكمــة الدوليــة  حيــت اقتــرح القاضــي اــهاب الــدين  في رأيــ  المخــال      

للنظر في مدى مشروعية اسـتخدام سـوح مـن اـأن  أن يبيـد البشـرية وأن        تتمثل المسألة المطروحة)”يلي:  ما
يقضــي بالتــالي علــ  جميــع الــدول  بيــد أن اختبــار تحديــد الــدول المتــأثرة بوجــ  خــاص لا يتعلــق بملكيــة للــفي   
السوح بقدر ما يتعلق بااثار الناجمة عن استخدام . ومن هذا المنظور  فجميـع الـدول متـأثرة بالقـدر نفسـ        

 Legality of the Threat or.“( ا  اأ ا في للفي اأن من يسكنها من الناس  تتمتع مق متسـاو  في الوجـود  لأ

Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996, p. 226, at p. 414    ولوتـوع علـ .
 ي(.)الرأي المخال  للقاضي ويرامانتر pp. 535-536الفكرة لاتها  انظر: 

فمـن مسـتخدمي تلـفي    ” “:ت ش ـكلل تريـق عـبر أر  خـوء    ”يقارن دي فيشر تطور القانون الدولي العرفي بــ   (166)
ــار غيرهــم      ــ  الأر  أعمــق مــن آث ــارا عل ــدامهم آث ــق مــن تخلــ  أق   ســواء لثقــل وز ــم  بمعــنى مــدى   الطري

 “سـلفي بشـكل أكثـر تـواترا    يتمتعون ب  من قوة في العاي  أو لكـون مصـاوهم تـدعوهم إ  سـلفي هـذا الم      ما
C. De Visscher, Theory and Reality in Public International Law (Princeton University Press, 1968), 149. 

لـيس ثمـة مـن قاعـدة تقتضـي أن تشـارا القـوى        ”: ILA London Statement of Principles, at 26انظـر أيضـا    (167)
صـب  قاعـدة مـن قواعـد القـانون العـرفي العـام. ونظـرا لنطـاق مصـالح تلـفي            الرئيسية في اتباع رارسة ما حت ت

بتلـفي الممارسـة؛ واـذا     “متـأثرة بوجـ  خـاص   ”القوى  من الناحيت  الجغرافية والموضوعية  فغالبـا مـا تكـون    
 Legality of the Threat؛ وانظـر أيضـا   “تكون مشاركتها  إ  هذا اود وهذا اود وحده  مشاركة ضـرورية 

or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996, p. 226, at p. 278    ايعـون الصـادر(
الـدول المهمـة والقويـة في    ”]مـن  ‘ اعموعـة الملموسـة  ’إن أي تركيز غير لازم عل  هـذه  ”عن القاضي اي( )
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. لكي يجري إقرار قاعدة من قواعـد القـانون الـدولي العـرفي  يجـب أن      اتةنق الممنرسة - 55
وفي ح  أن الظروي المحددة المحيطـة بكـل سـلوا قـد      .(168)تكون الممارسة لات الصلة متسقة

__________ 

[ قـد لا يكـون فقـ، مناقضـا لمبـدأ      “اعتمع الدولي ]الـت[ تضـطلع بـدور هـام علـ  السـاحة السياسـية الدوليـة        
تساوي الدول في السيادة في حد لات   بل قد يصعّب أكثر إعطاء نظرة دقيقة ومناسبة عن وجـود قاعـدة مـن    

من وجهة نظـر إنشـاء العـري الـدولي      ”)الرأي المخال  للقاصي ويرامانتري( ) p. 533(  و “القواعد العرفية
دولــة أساســا غــير كــاي لتأكيــد إنشــاء  185خمــس دول مــن أصــل تبــدو الممارســة والسياســات الــت تتبعهــا 

 Legality of the Threat or(. لكـن انظـر:   “العري  مهما يكن تأثير تلفي الدول الخمس علـ  الصـعيد العـالمي   

Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996, p. 226, at pp. 312 and 319 
إن هذه الممارسـة النوويـة ليسـت رارسـة يتبعهـا معـار  وحيـد وثـانوي         ”او يبل( ) ضيللقاالمخال   )الرأي

يصر عل  معارضت . وهذه ليست رارسـة تتبعهـا حكومـة منبـولة تعـرب عـن رأي دولي ةـال  كمـا لـو أ ـا           
تصــرخ صــرخة في واد. بــل إ ــا رارســة تتبعهــا خمــس مــن القــوى الرئيســية في العــاي الــت تشــكل الأعضــاء       

عامـا  حلفاؤهـا ودول أخـرى تحتمـي      50ائم  الخمسة في  لس الأمن ويؤيدها بقوة في للفي  منذ قرابة الد
بمظلتها النووية. وهذا يع  أن الأمر يتعلق بممارسة دول يؤيدها عدد كبير ووازن من الـدول الأخـرى  وهـي    

لتكنولوجية في العاي وجـزءا كـبيرا مـن    تشكل  تمِعةً اوصة الأوفر من القوة العسكرية والاقتصادية والمالية وا
 Nuclear Tests (Australia v. France), Judgment, I.C.J. Reports 1974, p. 253, at p. 306(؛ و “سـكان  
قد يكـون مـن غـير الـواقعي إغفـال موقـ  الـدول الأكثـر سـكانا في العـاي           ”المستقل للقاضي ب ترين( ) )الرأي

يبـدو واضـحا   ”) 28  الصـفحة  أعـوه  138اوااية   T. Buergenthal and S. Murphy(؛ و “بشأن هذا الأمر
أن  لا يشتر  أن تكون ]الممارسة[ عالميـة. وبالمثـل  لا يِنـاز ع كـذلفي في ضـرورة أن تكـون الممارسـة  بوجـ          

 (.“عام  مقبولة من القوى الرئيسية في العاي ومن الدول المتأثرة  ا تأثرا مباارا
 .Colombian-Peruvian asylum case, Judgment of November 20th, 1950: I.C.Jبيل المثـال   انظـر  علـ  س ـ   (168)

Reports 1950, p. 266, at pp. 276 and 277 (”   ؛ و “اسـتخدام ثابـت وموح ـد)Case concerning Right of 

Passage over Indian Territory (Merits), Judgment of 12 April 1960: I.C.J. Reports 1960, p. 6, at p. 40 
 .Nottebohm Case (second phase), Judgment of April 6th, 1955: I.C.J(؛ و “رارسـة ثابتـة وموح ـدة   ”)

Reports 1955, p. 4, at p. 30   الــرأي المخــال  للقاضــي كويســتاد(؛ و(North Sea Continental Shelf, 

Judgment, I.C.J. Reports 1969, p. 3, at p. 43, para. 74  (؛ “اــب  موح ــدة”)يجــب أن تكــون الممارســة
 Fisheries Jurisdiction (United Kingdom v. Iceland), Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1974, p. 3, at و

p.90 ( )لكي تنشأ قاعدة جديدة من قواعـد القـانون الـدولي  يجـب أن     ”)الرأي المستقل للقاضي دي كاسترو
 p.50(؛ و “سـة الـدول  بمـا في للـفي تلـفي الـت تتـأثر مصـاوها تحديـدا  موح ـدة جوهريـا أو عمليـا            تكون رار

مـن  ”للقضاة فورسـتر وبينغـزون وخِمينـيس دي أريتشـاغا وناجينـدرا سـينب ورودا( )       )الرأي المستقل المشترا
ســة مشــتركة الشــرو  الأساســية الأخــرى لتكتســب رارســة الــدول صــفة القــانون العــرفي كــون تلــفي الممار    

ومتسقة ومتطابقة. ولذا فإن التناقلأ في رارسة الـدول أو السـلوا غـير المتسـق  خصوصـا حينمـا ينبعـان عـن         
تلفي الدول بالذات الت يقال إ ا تتبـع أو تنشـئ العـري  مـن اـأ ما اويلولـة دون نشـوء قاعـدة مـن قواعـد           

تــرى اللجنــة أن اتســاق رارســات  ”) 12 الصــفحة  مــذكرة الأمانــة العامــة (؛ وانظــر أيضــا “القــانون العــرفي
(. وكتـب باحـت أنـ  مـن     “الدول يشكل اعتبارا رئيسيا في تحديد أي قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي

ينـد ان معـا في عمليــة تحليليـة موحــدة. فـو مكــن     ”الناحيـة العمليـة  فــإن اـرتي العموميــة والطـابع الموحــد     
ليل ما إلا كانت رارسة الدولة تتسم بالعموميـة دون أن يكونـوا قـد تعر فـوا     لأخصائيي القانون الدولي مثو تح

 D.P. Fidler, ‘Challenging the Classical Concept of Custom: Perspectives on the) “علـ  رارسـة موحـدة   

Future of Customary International Law’, German Yearbook of International Law, 39 (1996), 198, 202.) 
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: وعندئذق يجوز موحظـة  “معنى أساسي لا يتغير”تتنوع بطبيعة اوال  فإن  يلزم أن يجمع بينها 
أن كـل حالـة محـددة هـي      ”أما في المقابل حينما تبرهن الممارسة علـ    .(169)انتظام في السلوا

... فـإن هـذا يـول دون إمكانيـة تـوفر       الات الأخـرى في التحليل الأخير  ةتلفة عن جميـع او ـ 
وبعبـارة أخـرى  حينمـا     .(170)“تلفي الشرو  الضرورية لنشأة مبادئ القانون العـرفي وقواعـده  

...  ثمة الكثير من عدم الـيق  والتنـاقلأ  والكـثير مـن التقلـب والتفـاوت      ”تكش  الوقائع أن 
ة قـد تـأثرت كـثيرا باعتبـارات الموءمـة      ... وحينمـا تكـون الممارس ـ   والكثير مـن عـدم الاتسـاق   

السياســية في اوـــالات المختلفـــة  ] [ فإنـــ  لا مكـــن تبـــيبن في هـــذا كلـــ  أي اســـتخدام ثابـــت  
 .(171)“وموحد  مقبول كقانون  فيما يتعلق بالقاعدة المزعومة...

__________ 

تكرار السلوا هو جوهر العـري. وبـالطبع  لا تكـون    ”) 7  الصفحة أعوه 119اوااية   J. Barbozaانظر  (169)
نسـب  أبـدا في نفـس النـهر مـرت . وقـد تـتغير الوقـائع  وقـد           يقول إننـا لا  هرقليتسالوقائع متماثلة أبدا: كان 

ثمة معنًى أساسيا لا يتغير. وكلمـا حـد  تكـرار  فـإن     تكون الموضوعات ةتلفة  وقد تتنوع الظروي  ولكن 
ثمة وقائع فردية تندرج ضمن نوع مشترا؛ واوديت عن تكرار ينطوي علـ  تجريـد سـابق وتنحيـة لعـدد مـن       
البيانات المرتبطة بالوقائع الفردية  الوقائع الت حـدثت في اويـاة الفعليـة. وفي الوقـت نفسـ   يجـري الاحتفـان        

يكـرر نفسـ  في    المعرنى العرنم  ... وهـذا     أي معـنى مكـن تطبيقـ  علـ  اوـالات الأخـرى      العنم المعنىبجوهر من 
(؛ وانظـر أيضـا   “كل سابقة ويدِّد مضـمون مـا هـو مقبـول مـن قِب ـل الـدول المعنيـة بوصـف  قانونـا فيمـا بينـها            

G.M. Danilenko    مـن ســوابق  أي قاعـدة عرفيـة هـي تعمــيم تشـريعي     ”) 96  الصــفحة أعـوه  139اوااـية
 (.“فردية

(170) Delimitation of the Maritime Boundary in the Gulf of Maine Area, Judgment, I.C.J. Reports 1984, p. 

246, at p. 290, para. 81. 

(171) Colombian-Peruvian asylum case, Judgment of November 20th, 1950: I.C.J. Reports 1950, p. 266, at p. 

 Corfu Channel case, Judgment of April 9th, 1949: I.C.J. Reports 1949, p. 4, at p.74؛ انظـر أيضـا   277
ــوي( )   ــرأي المخــال  للقاضــي كرايل ــن      ”)ال ــدة عــن الطــابع الموحــد  وم ــذا الشــأن بعي ــدول في ه رارســة ال

ــرأي المخــال  للــدكتور إ  p. 128(  و “المســتحيل القــول بوجــود عــري دولي بصــددها  كانــت ”يشــير( ))ال
رارسات الدول متنوعة إ  حـد أنـ  ي مكـن العثـور علـ  دليـل علـ  وجـود مثـل هـذه القاعـدة ]مـن قواعـد              

 .Fisheries case, Judgment of December 18th, 1951: I.C.J. Reports 1951, p(؛ و “القـانون الـدولي العـرفي[   

116, at p. 131 (” دول أخـرى ”تطبـق إحـدى القواعـد وتعتمـد      أو “بعـلأ الـدول  ”وجد أن  حينما تعتمد“ 
؛ “(قاعدة عامـة مـن قواعـد القـانون الـدولي     فإن القاعدة لا تكون بالتالي قد اكتسبت سلطة ”رارسة ةتلفة  

 .Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, Judgment, I.C.J. Reports 1970, p. 3, at ppو 

لات تبيعـة متفرقـة   ”لرئيس بوستمانت وريبيرو( )أكد أنـ  حينمـا تكـون ]الممارسـة[     )الرأي المخال  ل 56-57
ــابع مـــنظم  ــانون دولي عـــرفي  “تحـــول دون أي تـ (؛ “يتعـــذر حدوثـــ  في ظـــروي كتلـــفي ”  فـــإن ظهـــور قـ

 Fisheries Jurisdiction (Federal Republic of Germany v. Iceland), Merits, Judgment, I.C.J. Reports و

1974, p. 175, at p. 212     ( )مـن اـأن وجـود رارسـة دول بالغـة التفـاوت       ”)إعـون القاضـي ناجينـدرا سـينب
 Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of the(؛ و “والتنـافر ]اويلولـة دون تبلـور قاعـدة[    

Congo v. Belgium), Judgment, I.C.J. Reports 2002, p. 3, at pp. 117-118  ــرأي المســتقل للقاضــي  )ال
 .اتســام رارســة مــن جانــب واحــد ومنعزلــة بــالكثير مــن أوجــ  عــدم الاتســاق والالتبــاس .. ”بــولا( ) -بــولا 

 (.“]يفيد[ عدم ظهور قاعدة عرفية
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فعـل   وعند إقرار اتساق الممارسة  من المهم بالطبع النظر في حالات قابلة للمقارنـة بال  - 56
وفي ح  أن التكرار المتواتر لممارسة متسـقة   .(172)حيثما ظهرت نفس المسائل أو مسائل راثلة
فإن درجـة التـواتر ينبغـي وز ـا بالمقارنـة بتـواتر       ”من اأن  بطبيعة اوال أن يعطيها وزناً أكبر  

فيهـا هـذا   ظهور الظروي الت يتع  فيهـا اتخـال ايجـراء الـذي يِشـك ل رارسـة  أو الـت يكـون         
 .(173)“ايجراء موئما

لا ينبغـي  ”. لا يلزم وجـود رارسـة موحـدة بالكامـل:       ارر   لعض  عم ا تةنق - 57
وعلـ  حـد تعـبير المحكمـة      .(174)“الاعتداد كثيرا بالتناقضات وحالات عدم الاتساق السـطحية 

__________ 

 .North Sea Continental Shelf, Judgment, I.C.J. Reports 1969, p. 3, at p. 45, paraانظـر  علـ  سـبيل المثـال       (172)

 BvR 1506/03, Order of the Second Senate of 5 November 2003 (2 German Federal؛ و 79
Constitutional Court), para 42 (”        يجب أن يؤخـذ في الاعتبـار بوجـ  خـاص أن رارسـات الـدول لات الصـلة

ت تتصل بـدولت  فقـ،. بيـد    والمذاهب الت راعتها المحكمة ايقليمية العليا  تعود في غالبيتها العظم  إ  حالا
أن العوقــات القانونيـــة قائمــة في هـــذه القضــية بـــ  جمهوريـــة الــيمن  بوصـــفها الدولــة الأصـــلية للمـــدعي       
والولايات المتحدة الأمريكية  بوصفها دولة المحكمة مقدمة الطلب  وجمهورية ألمانيا الاتحاديـة  بوصـفها دولـة    

ااثـار القانونيـة لونتـهاا المزعـوم للقـانون الـدولي لا يشـير مبااـرة إ          ايقامة متلقية الطلب. وبناء علي   فإن 
ــة المحكمــة  ــة في دول ــة الطلــب    ايجــراءات الجنائي ــة ايقامــة متلقي (؛ “... ولكــن إ  إجــراءات التســليم في دول

 Prosecutor v. Fofana and Kondewa, Case No. SCSL-04-14-A, Judgment (Special Court for Sierra و

Leone Appeals Chamber), 28 May 2008, para. 406. 

(173) H. Thirlway   65  الصفحة أعوه 38اوااية. 

(174) G. Fitzmaurice, ‘The Law and Procedure of the International Court of Justice, 1951-54: General Principles 

and Sources of Law’, British Yearbook of International Law, 30 (1953), 1, 45   ؛ انظـر أيضـاM. Villiger  
... أن يقـوِّ  نشـأة القـانون     من اأن اعتماد اختبار مفر  الصرامة ...”) 44  الصفحة أعوه 84اوااية 

الدولي العرفي. وعل  سبيل المثال  سيع  للفي إ ال الطابع العام بالضرورة للقانون العـرفي عنـد دراسـة أمثلـة     
سة بقدر مفر  من التفصيل. وإضافة إ  للفي  فإن مـا يبـدو للوهلـة الأو  كممارسـة غـير متسـقة قـد        الممار

يتوي كقاسم مشترا قاعدة عامة  أو قد يكـون هنـاا علـ  الأقـل تـابع موحـد فيمـا يتعلـق بقواعـد جزئيـة           
ــة        أو ــارات متنوع ــن الممكــن جــداً أن تســم  ةي ــا م ــدة  فإ  ــخت القاع ــت ترسّ ــد يشــير  ...  خاصــة. وم وق

  الصـفحة  أعـوه  37اوااـية    J. Crawford(؛ و “... عن القاعـدة  في اوقيقـة  إ  اسـتثناء مقبـول     التفاوت
ــزم وجــود توحــد جــوهري     ”) 24 ــد كامــل للممارســة  ولكــن يل ــوفر توحب ــزم ت   D. Bodansky (؛ و“لا يل

ولكـن لـيس بالضـرورة توحبـد       تمثل القواعد العرفيـة حـالات انتظـام    ”) 109  الصفحة أعوه 136اوااية 
ــهاكات للقواعــد    للســلوا ــوع أخطــاء وانت   أعــوه 85اوااــية   R. Müllerson(؛ و “... ومــن الممكــن وق
اواجــة إ  التنظــيم القــانوني تنشــأ فقــ، حيثمــا توجــد   ”)تارحــا النقطــة العامــة القائلــة بــأن   167الصــفحة 

التفاوتات عـن تطـابق أو عموميـة أو اتسـاق     ”بريغز  فإن (. وبعبارات “انحرافات عن أنما  الممارسة المرغوبة
 H.W. Briggs, ‘The Colombian-Peruvian Asylum Case and:“رارسـة مـا هـي موضـوع للتفسـيرات القضـائية      

Proof of Customary International Law’, American Journal of international Law, 45 (1951), 728, 729 .
ــة العامــةالأووفقــا لمــذكرة  كــامن خلــ  الممارســة   يكــون هنــاا عنصــر أو موضــوع توحيــدي  حينمــا ”  مان

الدولية  فإن وجود قدر من الاختوي في الممارسة ي منع اللجنة غالبا من تحديد قاعـدة بوصـفها مـن قواعـد     
 (.17)الصفحة  “القانون الدولي العرفي
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عـد موضـع السـؤال    لا يجوز توقع أن  ينبغي  في رارسة الدول  أن يكون تطبيق القوا”الدولية  
... ولا تعتبر المحكمة أن   لكي يجـري إنشـاء قاعـدة عرفيـة  يجـب أن تتسـم        عل  الوج  الأمثل

الممارســة المقابلــة بالتطــابق الصــارم المطلــق مــع القاعــدة. ومــن أجــل اســتخوص وجــود قواعــد  
أن عرفية  ترى المحكمة أن  يكفي أن يكون سـلوا الـدول  بوجـ  عـام  متسـقا مـع القواعـد  و       

يكون قد جرى التعامل عموما مع حالات سلوا الدول غير المتسق مع قاعدة بعينـها بوصـفها   
 .(175)“انتهاكات لتلفي القاعدة  وليس كمؤارات عل  الاعتراي بقاعدة جديدة

. بــالرغم مــن أن قواعــد القــانون الــدولي العــرفي نشــأت تقليــديا نتيجــة    سررعة الممنرسررة - 58
أنـ  لا يوجـد    مـن المسـلم بـ  علـ  نطـاق واسـع       زمنيـة تويلـة  ف  لممارسة رتدة عل  مدى فترة 

ار  محد د بشأن المدة الت توجد خواـا رارسـة مـا قبـل أن تنضـج لتصـب  قاعـدة مـن قواعـد          
الجـري القـاري لبحـر    وحسـبما قضـت المحكمـة الدوليـة في قضـية       .(176)القـانون الـدولي العـرفي   

__________ 

(175) Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), 

Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1986, p. 14, at p. 98, para. 186     إلا تصـرفت  ”. وأضـافت المحكمـة أنـ
ــاتبــدو الدولــة بطريقــة  مــع قاعــدة معتــري  ــا  لكنــها دافعــت عــن ســلوكها بالاســتناد إ      متعارضــة ظاهري
مبررات موجودة داخل القاعدة نفسها  فإن دلالة هذا الموق   سواء كان سـلوا الدولـة مـبررا    استثناءات أو 

-Colombian؛ وانظــر أيضــا “في الواقـع علــ  للـفي الأســاس أو ي يكـن  هــي تأكيــد القاعـدة ولــيس إضـعافها     

Peruvian asylum case, Judgment of November 20th, 1950: I.C.J. Reports 1950, p. 266, at p. 336   الـرأي(
 Case concerning Right of Passage over Indian Territory (Merits), Judgmentالمخـال  للقاضـي أزيفيـدو(؛ و   

of 12 April 1960: I.C.J. Reports 1960, p. 6, at p. 40 and pp. 104 and 107      الـرأي المخـال  للقاضـي السـير(
)الـرأي   North Sea Continental Shelf, Judgment, I.C.J. Reports 1969, p. 3, at p. 229بيرسـي سـبيندر(؛ و   

تعتـبر أنـ  يجـب إيـوء     ”المخال  للقاضـي لاكـس(. وفي القضـية المتعلقـة بمصـائد الأسمـاا  قالـت المحكمـة إ ـا          
لمتحـدة  أ ية كبيرة لأوج  عدم اليق  أو التناقضات القليلـة  الفعليـة أو الباديـة  الـت تـدعي حكومـة المملكـة ا       

أ ــا اكتشــفتها في الممارســة النرويجيــة. فهــذه يســهل فهمهــا في ضــوء تنــوع الوقــائع والشــرو  القائمــة خــول 
  ولــيس مــن اــأ ا تعــديل الاســتنتاجات الــت خلصــت إليهــا    1812الفتــرة الطويلــة الــت انقضــت منــذ عــام   

 (.Fisheries case, Judgment of December 18th, 1951: I.C.J. Reports 1951, p. 116, at p. 138( )“المحكمة

يقتضـي    في أغلـب اوـالات  ”) 27  الصـفحة  أعـوه  152اوااـية    J. Dugard SCانظر  عل  سـبيل المثـال     (176)
الأمـر مــرور بعـلأ الوقــت لكـي تتبلــور رارسـة مــا في قاعـدة عرفيــة. وفي بعـلأ اوــالات  مـع للــفي  حيثمــا        

 ؛(“قاعــدة مــا  فــإن القاعــدة قــد تخــرج إ  الوجــود ســريعاً جــداً  يتطلــب الأمــر القليــل مــن الممارســة ينشــاء 
 ,O. Corten, Métholodologie du droit international public (Editions de l’Université de Bruxelles, 2009)و 

ــدا  في الســابق  أن   إلا كــان”) 150-151 ــد ب ــة       ق ــإن التطــورات اوديث ــة جــداً  ف ــب رارســة قدم ــ  يتطل الفق
  مـن الـوارد جـدا أن تنـتج قاعـدة عرفيـة عـن        مـن حيـت الزمـان   جتهاد القضائي قد أبطلت هذا الشـر . و لو

(؛ “تكـون الممارسـة بالغـة الكثافـة وغـير ملتبسـة المعـنى        زمنيـا بشـر   لنِضـ  بوجـ  عـام  أن      رارسة محدودة
عـد بشـأن عـدد مـرات     ... لا يضـم القـانون الـدولي قوا   ”) 666  الصـفحة  أعـوه  56اوااية   J.L. Kunz و

  أعـوه  93اوااـية    K. Wolfke؛ و (“مدى تول الفترة الزمنية الـت تتكـرر خواـا هـذه الممارسـة      أوتكرار 
 ILA London Statement of؛ و (“ي يعد يتع  أن تحد  هذه الممارسـة لأي فتـرة زمنيـة كـبيرة    ”) 3الصفحة 

Principles, at 20 (”ولكـن انظـر الـرأي المسـتقل للقاضـي      “لوقـت ... لا يلزم قدر محد د من ا .)  سـيبولفيدا- 
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ة فقـ، لا يـول بالضـرورة  أو في حـد لاتـ        بالرغم من أن مرور فترة زمنيـة قصـير  ”  الشمال
فــإن ثمــة اــرتا لا غــنى عنــ  ...  دون نشــأة قاعــدة جديــدة مــن قواعــد القــانون الــدولي العــرفي 

يتمثل في أن   خول الفترة المعنية  مهما بلب قصرها  ينبغي أن تكـون رارسـة الـدول  بمـا فيهـا      
وينبغـي  ...  واب  موحدة في آن واحـد  رارسة واسعة الدول الت تتأثر مصاوها بصفة خاصة 

عــووة علــ  للــفي أن تكــون تلــفي الممارســة قــد جــرت بطريقــة تِظهــر إقــرارا عامــا بــأن الأمــر   
وبينمـا قـد تسـتغرق بعـلأ القواعـد حتمـا        .(177)“ينطوي عل  قاعـدة قانونيـة أو التـزام قـانوني    

هن الممارسـة علـ    فإن  لا يلزم مرور مـدة زمنيـة معينـة بشـر  أن تـبر       (178)وقتا أتول للظهور
__________ 

 Dispute ])كوســتاريكا ضــد نيكــاراغوا(الــااع علــ  حقــوق الموحــة واوقــوق المتصــلة  ــا [في قضــية  أمــور

regarding Navigational and Related Rights (Costa Rica v. Nicaragua), Judgment, I.C.J. Reports 2009, p. 

213, at p. 279 :”          ومـن اـأن    يِشـك ل الوقـت عنصـرا هامـا آخـر في عمليـة إنشـاء القـانون الـدولي العـرفي ...
الادعــاء بوجــود حــق عــرفي  نااــئ في مثــل هــذا المــدى الــزم  القصــير  أن يتنــاقلأ بوضــوح مــع الاجتــهاد     

(؛ Right of Passage)إحالــة إ  القضــية المتعلقــة بــاوق في المــرور  “القضــائي الســابق للمحكمــة  ــذا الصــدد
 R.Y. Jennings, ‘The Identification of International Law’, in B. Cheng (ed.), International Law: Teaching و

and Practice (Stevens & Sons, 1982), 3, 5 (”          مـن المؤكـد أن الممارسـة عـبر فتـرة زمنيـة تويلـة إ  هـذا اوـد
 (.“لاا هي عنصر أساسي للقانون العرفي أو

(177)  North Sea Continental Shelf, Judgment, I.C.J. Reports 1969, p. 3, at p. 43, para. 74   ؛ انظـر أيضـاp. 124 
فيمـا يتعلـق بعامـل الوقـت      ”)الـرأي المخـال  للقاضـي لاكـس( )     p.230 )الرأي المستقل للقاضـي عمـون(  و  

اـفي أن هـذا    اضي بمـرور فتـرة زمنيـة تويلـة. ولا    لمفإن نشأة القانون عن تريق رارسة الدول قد اقترنت في ا
قد يكون مبررا في بعلأ اوالات. بيد أن التسارع الكبير للتغـيير الاجتمـاعي والاقتصـادي  مقترنـا بالتسـارع      
المماثل في العلم والتكنولوجيا  قد واج  القانون بتحدق خطير: وهو تحـدق يجـب أن يسـتجيب لـ  القـانون لكـي       

ة الأحدا  بأكثر را كان معتـادا... ولا يِشـك ل قصـر الفتـرة الزمنيـة الـت تطـو ر خواـا         لا يتخل  عن مواكب
القانون المتعلق بالجري القاري عقبة أمام ايقرار بمبادئ  وقواعـده  بمـا في للـفي قاعـدة تسـاوي البِعـد  كجـزء        

رى ايبقـاء علـ  إمكانيـة    لـذا فقـد ج ـ  ”)الرأي المخال  للقاضـي سورينسـن( )   p. 244(  و “من القانون العام
ــؤخرا.            ــدول م ــة ال ــتنادا إ  رارس ــرفي اس ــانون الع ــد الق ــن قواع ــدة م ــدة جدي ــالظهور الســريع لقاع ــرار ب ايق
ويكتسب للفي أ ية خاصة بالنظر إ  عملية التطـور البالغـة الديناميـة الـت يعيشـها اعتمـع الـدولي في المرحلـة         

بــأن ‘‘ الممارسـة العرفيـة  ’’بشـأن   ن الأمريكيـة وقـوق اينسـان   البلـدا (. وقضـت محكمـة   “الراهنـة مـن التـاريا   
النقطة ااامة تتمثـل في كـون الممارسـة مرصـودة بـو انقطـاع وبثبـات  وأنـ  لـيس مـن الضـروري أن تجـري             ”

 ,Baena Ricardo et al., Judgment of November 28, 2003) “رارسـة السـلوا علـ  مـدى فتـرة زمنيـة محـددة       

Inter-Am. Ct. H.R., (Ser. C) No. 104 (2003), para. 104.) 

ــا بشــكل    ”) 64  الصــفحة أعــوه 38اوااــية   H. Thirlwayانظــر  (178) ــت فيه إلا نشــأت المســألة المطــروح الب
متواتر  وجرى تنظيمها بنفس الطريقة من حيـت الجـوهر في كـل مناسـبة  فـإن الوقـت الضـروري قـد يكـون          

شكل متقطع  فقـد يسـتغرق الأمـر وقتـا أتـول لكـي يجـري رصـد اتسـاق          قصيرا؛ وإلا ي تنشأ المسألة سوى ب
(. “... والواقـع أن الاتسـاق والتكـرار  ولـيس المـدى الـزم  للممارسـة   ـا مـا يمـل أغلـب الـوزن             المعالجة

 ,H. Lauterpacht, ‘Sovereignty over Submarine Areas’, British Yearbook of International Lawوانظـر أيضـا   

مـن النظـام    38مسب المـادة   -‘ الممارسة العامة المقبولة كقانون’”)حيت يشار إ  أن  393 ,376 ,(1950) 27
لا يتع  أن تكون رتدة عل  مدى عقود. وأي ميل إ  اقتضـاء فتـرة مطولـة لتبلـور عـري يجـب        -الأساسي 
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إلا أن  يجب أن يوضـع في الاعتبـار في هـذا السـياق أن      .(179)قدر كاي من العمومية والاتساق
يجـب أن يتـاح اـا الوقـت الضـروري       امتناعهـا جميع الدول الـت قـد تصـب  ملزمـة مـن جـراء       ”

 .(180)“لتجنب القبول الضم  من خول مقاومة القاعدة
 تالي:ويِقترح مشروع الاستنتاج ال - 59
  

 9مشروع الاستنتاج    
 نجاب أل تكال الممنرسة  نسة نستةقة   

يِشتر  ينشاء قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي أن تكـون الممارسـة    - 1 
المعنية عامة  وهـذا يعـ  وجـوب أن يكـون اـا مـا يكفـي مـن الانتشـار والتمثيليـة.           

 وليس من الضروري أن تكون هذ الممارسة عالمية.
 يجب أن تكون هذه الممارسة متسقة عموما.   - 2 

__________ 

 H. Li, Guoji Fa De Gainian(؛ و “ أن يتناسب مع درجة وكثافة التغيير الذي يِفتر   أو يِؤكَّـد  أنـ  يقق ـ  

Yu Yuanyuan (Concepts and Sources of International Law) (Guizhou People’s Press, 1994), 91 (cited in C. 

Cai, ‘Intenrational Investment Treaties and the Formation, Application and Transformation of Customary 

International Law Rules’, Chinese Journal of International Law, 7 (2008), 659, 661). 

 E. Jiménez de Aréchaga, ‘General Course in؛ و 19  الصفحة أعوه 121اوااية   I. Brownlieانظر أيضا  (179)

Public International Law’, 159 Recueil des Cours (1978), 25 (”   ارسـة سـريعة النضـج    يـب  قبـول المحكمـة لمم
أن الاقتضاء التقليدي لمدى زم  لـيس غايـة في حـد لاتـ  ولكـن فقـ، وسـيلة للبرهنـة علـ  عموميـة ورارسـة            

 L.B. Sohn, ‘Unratified Treaties as a Source of Customary International(؛ و “بعينها للدول وتابعها الموحد

Law’, in A. Bos, H. Siblesz (eds.), Realism in Law-Making: Essays in International Law in Honour of 

Willem Riphagen (Martinus Nijhoff Publishers, 1986), 231, 234 (”      الفتـرة الزمنيـة الـت اسـتمرت خواـا
تواتر وتكـرار الممارسـة  وعـدد     -رارسة بعينها ليست جوهرية لنشأة العري. والأهم هو قوة عوامل أخرى 

  أعــوه 79اوااــية   S. Rosenne(؛ و “المنخرتــة في الممارســة  والقــوة النســبية للممارســة العكســية الــدول 
ليس من الضروري أن يكـون هـذا السـلوا قـد جـرى اتباعـ  لفتـرة زمنيـة تويلـة  وإن كـان           ”) 55الصفحة 

. والأهـم هـو التأكـد    أو العفوي للقواعـد العرفيـة  ‘ السريع’ينبغي التعامل بتحفظ مع التأكيدات بشأن اينتاج 
مــن وجــود قبــول واســع النطــاق بــالرأي القائــل بــأن للــفي الســلوا يتوافــق مــع القــانون ويتطلبــ  القــانون  إ   

 M.P. Scharf, Customary International Law in Times of(. وراجع “جانب خبرة السلوا الفعلي المتناغم مع 

Fundamental Change: Recognizing Grotian Moments (Cambridge University Press, 2013). 

ــدول المندرجــة ضــمن   ”)يؤكــد أن  24-23  الصــفحتان أعــوه 124اوااــية   H. Meijersانظــر  (180) ــع ال جمي
-G. Arangio (. ولكـن انظـر  “النطاق المحتمل للقاعـدة الوليـدة يجـب أن تنـال فرصـة لوحتجـاج علـ  ظهورهـا        

Ruiz   أو امتنـاع   تصـري في الوقت اواضر بوجـ  الخصـوص  فـإن أي    ”) 100  الصفحة أعوه 17اوااية
 (.“من قِبل إحدى الدول يِعري في جميع أنحاء العاي عل  الفور كشعاع ضوء التصريعن 
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لا يِشــتر  أن تــدوم الممارســة مــدة معينــة  ولكــن يِشــتر  أن تكــون عامــة   - 3 
 ومتسقة بما في  الكفاية.

يِشتر  في تقييم الممارسة إيوء الاعتبار الواجب لممارسات الـدول المتـأثرة    - 4 
 مصاوها بوج  خاص.

  
 انونالقبول بمثابة ق - سادسا 

وهــو قبــول  -يشــار إ  الــركن الثــاني الــوزم لنشــأة القــانون الــدولي العــرفي وتحديــده    - 60
ا  تقررند لزلزاسيررة الممنرسررة ”)أو  “ا  تقررند لررنملزام” بـــ -بمثابــة قــانون  “الممارســة العامــة”

في القــانون الــدولي العــرفي يتطلــب في جــوهره أن تنبــع  “الــركن الــذا ”(. وهــذا “نارررنرتهن
ــة مــن  الم ــذلفي   فكــرة”مارســة المعني ــأمر ب ــدول أن   .(181)“التصــري... أن القــانون ي ــ  ال وعل
أو بعبـارة أخـرى      (182)“تؤمن بأ ا تطبق قاعـدة إلزاميـة مـن قواعـد القـانون الـدولي العـرفي       ”
لي الصلة[ بسبب وجـود قاعـدة في القـانون     بالعملتشعر[ أ ا ملز مة قانونا... ]بالقيام  ]أن”

هـذه هـي الـت مكـن مـن       (184)“وجهـة النظـر الداخليـة   ”وإن  .(183)“ا علـ  للـفي  العرفي تجبره
خواا أن تتبلور أوج  انتظام السـلوا في القاعـدة القانونيـة  وهـي الـت تمكـن مـن التمييـز بـ           

... يتطلب العـري بموجـب القـانون    ”وكما قال القاضي تشاغو   .(185)القانون وغير القانون
__________ 

(181) M. O. Hudson, The Permanent Court of International Justice: 1920-1942 – a Treatise (Macmillan, 

1943), 609. 

(182) North Sea Continental Shelf, Judgment, I.C.J. Reports 1969, p. 3, at p. 44, para. 76. 

(183) North Sea Continental Shelf, Judgment, I.C.J. Reports 1969, p. 3, at pp. 44-45, para. 78. 

(184) D. Bodansky   109  الصفحة أعوه 136اوااية. 

 Northة بمثل هذا ايحساس بايلزامية في القـانون الـدولي العـرفي؛ انظـر أيضـا      لا تسهم الممارسة غير المصحوب (185)

Sea Continental Shelf, Judgment, I.C.J. Reports 1969, p. 3, at p. 44, para. 77 ”(يكفـي أن تكـون    لا
ليـل علـ    ال المعنية بمثابة رارسة مستقرة فحسب  بـل يجـب أيضـا أن تكـون أو أن تنفـذ كمـا لـو أ ـا د        مالأع

الاعتقاد بأن هذه الممارسة أصبحت إلزامية لوجود قاعدة قانونية تتطلب للفي. وضـرورة مثـل هـذا الاعتقـاد      
 Jurisdictional ؛ و“(أي وجود ركن لا   تر د ضمنيا في لات مفهوم الاعتقاد بإلزاميـة الممارسـة وضـرورتها   

Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece intervening), Judgment, I.C.J. Reports 2012, p. 99, at 

p. 123, para. 55 ”(    رغـم أنــ  قــد يكــون صـحيحا أن الــدول تقــرر أحيانــا مــن  حصـانة أوســع نطاقــا رــا هــو
مطلوب بموجب القانون الدولي  ف جل الأغرا  اوالية  تظل النقطة الرئيسية هي أن مـن  اوصـانة في مثـل    

  الاعتقـاد المطلـوب بـايلزام  وبالتـالي لا يسـل، أي ضـوء علـ  القضـية قيـد نظـر المحكمـة            هذه اوالة لا يرافق
رغــم أن اــر  الاعتقــاد بــايلزام يــثير )” 48  الصــفحة أعــوه 81اوااــية   H.W.A. Thirlway؛ و “(حاليــا
ملز مــة .. مــن المســلم بــ  أنــ  يصــعب التمييــز بــ  العــادة الــت أصــبحت  .اــفي عــدة مشــاكل في الممارســة بــو

.. دون السـماح للعنصـر النفسـي في إنشـاء العـري بالتسـلل مـرة        .كقانون عرفي والعادة الت ي تصب  كذلفي
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كمة عدد كبير مـن اوـالات[. فـو يكفـي إيجـاد أدلـة علـ  مظهـره         الدولي أكثر بكثير من ]مرا
الخـارجي  بـل مـن المهـم أيضــا وجـوب إثبـات ركنـ  الــذه  أو النفسـي. وهـذا العنصـر البــالب           
الأ ية هو الذي ميز  رد الممارسة أو العادة عـن العـري. وعنـد فعـل اـيء أو عنـد ايحجـام        

تفعــل الشــيء أو تحجــم عــن فعلــ  انطوقــا مــن  عــن فعلــ   يجــب علــ  الأتــراي أن تشــعر أ ــا  
إحساس بايلزام. ويجب أن تنظر إ  الشيء عل  أن ل  نفس قوة القـانون... ويجـب أن يطغـ     

 .(186)“ايلزام المادي  وإنما ايلزام القانوني لا -عليها اعور بايلزام 
والاعتبـارات   “القبـول بمثابـة قـانون   ”يـتع  التمييـز بـ      - للتصر العنافع الأير   - 61
القانونية الأخرى الت قد تأخذ  ا الدولة فيما يتعلـق بالممارسـة المعنيـة. ومـن أجـل التأكـد        غير

تنبــع  مــن وجــود قاعــدة في القــانون الــدولي العــرفي  يجــب بالتــالي إثبــات أن الممارســة المعنيــة لا 
ــل    ــارات مث ــة وحســن الجــوار والمصــالح السياســية  ”)فقــ،( مــن اعتب فضــو عــن    (187)“اعامل

__________ 

وةصـوص الوظيفـة ااامـة لوعتقـاد بـايلزام في منـع       “(. أخرى إ  المناقشـة بطريـق ملتويـة وتحـت اسـم آخـر      
 ,C. Dahlmanانون الـدولي العـرفي  انظـر    الممارسة العامة غير المرغوب فيها عموما من أن تصب  من قواعد الق

‘The Function of Opinio Juris in Customary International Law’, Nordic Journal of International Law, 81 

بايضافة إ  للفي  يصـل  الاعتقـاد علـ  وجـ  الخصـوص للتمييـز       ”. وقد لاحظ فيليجر أن 327-339 ,(2012)
وهــو اختبــار لا علــو مــن أ يــة نظــرا  -رفيــة والتعــديوت الوحقــة لتلــفي القاعــدة بــ  انتــهاكات القاعــدة الع

للطبيعة الديناميكية للقانون الدولي العرفي. وتالما ي ينـدثر الاعتقـاد السـابق وي يثبـت الاعتقـاد الجديـد  تظـل        
ــرا  الوحــق        ــن الاعت ــرا  المســتمر أو اــكو م ــن الاعت ــا اــكو م ــة إم   M.E. Villiger“ )الممارســة المتباين

 (.48  الصفحة أعوه 84 اوااية

(186) Case concerning Right of Passage over Indian Territory (Merits), Judgment of 12 April 1960: I.C.J. 

Reports 1960, p. 6, at p. 120        الرأي المخال  للقاضي تشـاغو  مشـيرا ا  العـري المحلـي  ولكـن مسـتندا في(
 )ب( من النظام الأساسي للمحكمة الدولية(. 1-38إ  الصياغة العامة للمادة  هذا السياق

(187) Colombian-Peruvian asylum case, Judgment of November 20th, 1950: I.C.J. Reports 1950, p 266, at pp. 

285 and 286   الدولــة ايقليميــة إ  يبــدو أن اعتبــارات الموءمــة أو  ــرد النفعيــة السياســية دفــع ”)مضــيفا أنــ
 Case؛انظـر أيضـا   “(الاعتراي مق اللجـوء دون أن يكـون هـذا القـرار ينبـع مـن أي اـعور بـايلزام القـانوني         

concerning Right of Passage over Indian Territory (Preliminary Objections), Judgment of November 

26th, 1957: I.C.J. Reports 1957, p. 125, at p. 177      )يجـب أن تـذهب   )”)الـرأي المخـال  للقاضـي تشـاغو
.. عل  سبيل اوق ولـيس علـ  سـبيل التسـام      ... دأبت عل  ]الممارسة[.]الدولة[ أبعد من للفي وتثبت أ ا

 Nuclear Tests (Australia v. France), Judgment, I.C.J. Reports 1974, p. 253, at p. 305 ؛ و“(أو الامتيـاز 
يكـون بـدافع اعتبـارات     الامتناع عن سلوا من السـلوكات يجـب أن[ لا  )”]لمستقل للقاضي بيترين( )الرأي ا

؛ “(.. ]ســلوكا معينــا[ محظـور بموجــب القــانون الــدولي العــرفي .سياسـية أو اقتصــادية بــل بــدافع الاقتنـاع بــأن  
 Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of و

America), Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1986, p. 14, at p. 109       بيانـات  ”)حيـت ميـزت المحكمـة بـ
 Case concerning rights of nationals of the؛ و “(تأكيد قواعد القانون الـدولي القـائم  ”و “ السياسة الدولية

United States of America in Morocco, Judgment of August 27th, 1952: I.C.J. Reports 1952, p. 176, at p. 

التأكيـد  ”ااـارة ا    )الرأي المخال  للقضاة هاكور  وبدوي وليفي كارنيرو والسـير بينيغـال راو( )في   221
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بنـاء علـ  الالتـزام    ”. ويجب أن تكون الدول قـد احترمـت القاعـدة    (188)“التقاليد الموءمة أو”
ــادل أو الموتفــة   القــانوني  لا ــ  التســام  المتب ــاء عل ــتم الخلــ، بــ     .(189)“بن كمــا ينبغــي ألا ي

رغـم أن مـن     (190)وبـ  اعتبـارات لات تبيعـة اجتماعيـة أو اقتصـادية      “القبول بمثابـة قـانون  ”
 المرج  وجود هذه الاعتبارات  خصوصا في بداية تطور رارسة من الممارسات.  

__________ 

كــرم ’.. ]ولــذلفي[ ي تكــن  بالتــالي   ــرد حالــة مــن .علــ  أن العــادة تمثــل علــ  الأقــل أحــد أســس حقوقهــا
 Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, I.C.J. Reports؛ و ‘“( التسـام 

1996, p. 226, at pp. 423-424       )ومـن المهـم أيضـا أن يؤخــذ في    )”)الـرأي المخـال  للقاضـي اـهاب الـدين
ارسـة الـدول لا يلغـي    ل يـزعم أ ـا تشـكل ر   م ـعـن الع  إحجـام الا أو حـالات  م ـعأالاعتبار أن  رد إثبـات أن  
ل. وإن كانــت الــدول قــد تشــعر أن اوقــائق   مــعــن الع ايحجــام ال أو حــالاتمــضــرورة تفســير هــذه الأع 

تترا اا خيارا غير فعل ما تفعل   فذلفي لا يكفي لاستبعاد تصني  ما تفعل  كجزء مـن رارسـات الـدول      لا
 Arrest ؛ و“(ن إحسـاس بـايلزام القـانوني...   ولكن بشر  أن تفعل ما تفعل  اعتقادا بأ ا تتصري انطوقـا م ـ 

Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of the Congo v. Belgium), Judgment, I.C.J. Reports 

2002, p. 3, at p. 145    )المتمثلـة  ‘الممارسـة السـلبية للـدول   ’إن )”)الرأي المخال  للقاضية فان ديـن ويـنغيرت  
امة دعوى جنائية  لا مكن الأخذ  ا في حد لاتهـا كـدليل علـ  الاعتقـاد بـايلزام. ومكـن       في إحجامها عن إق

تبرير ايحجام بأسباب أخرى كثيرة  منها اعاملة  والاعتبارات السياسية  والشـواغل العمليـة  وعـدم وجـود     
ــد هــذه المما      ــة. ولا مكــن أن تولّ ــة خــارج اوــدود ايقليمي ــة القضــائية الجنائي ــا   الولاي ــا عرفي ــا دولي رســة قانون

  أعـوه  166اوااـية    C. De Visscher؛ و “(استند هذا ايحجام إ  قرار مدروس مـن الـدول المعنيـة    إلا إلا
تــولي اوكومــات أ يــة كــبيرة للتمييــز بــ  العــري  الــذي تعتــبر نفســها ملز مــة بــ   و ــرد  )” 149الصــفحة 

من المنطـق القـانوني الواضـ . وإن في للـفي في      لنفعية  وبالتالي تخلوالممارسات الت غالبا ما تمليها الاعتبارات ا
 “(.أ يت  أغلب الأحيان مصلحة سياسية  فهذا ليس سببا ينكار

هنـاا العديـد   )” North Sea Continental Shelf, Judgment, I.C.J. Reports 1969, p. 3, at p. 44, para. 77 انظـر:  (188)
في  ـال الاحتفـالات والبروتوكـول  الـت يـتم القيـام  ـا في كـل اوـالات تقريبـا            ال الدوليـة  مـثو   ممن الأع

؛ وانظـر  “(ولكنها لا تنبع سوى من اعتبارات اعاملة والموءمة أو التقاليد  لا من إحساس بالواجب القـانوني 
 Continental Shelf (Libyan Arab Jamahiriya/Malta), Judgment, I.C.J. Reports 1985, p. 13, at p. 69أيضـا:  

مكــن الــتحجج بالموءمــة السياســية والدبلوماســية دعمــا )”كامــارا(  - )الـرأي المســتقل لنائــب الــرئيس ســيت 
 “(.لمبدأ المسافة  ولكن هذا لا يكاد يشكل اعتقادا بإلزامية الممارسة وضرورتها

(189) Fisheries Jurisdiction (United Kingdom v. Iceland), Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1974, p. 3, at p. 58 
 )الرأي المستقل للقاضي ديورد(.

)حيـت قالـت    North Sea Continental Shelf, Judgment, I.C.J. Reports 1969, p. 3, at p. 23انظـر أيضـا:    (190)
ن صــحيحا باختصــار  فقــد يكــو ”المحكمــة في تريقــة تعــي  اوــدود البحريــة علــ  أســاس تســاوي المســافة:    

نقول أن لا وجود لطريقة تعـي  أخـرى اـا نفـس المـزيج مـن الموءمـة العمليـة ودقـة التطبيـق. ومـع للـفي               أن
تكفي هذه العوامل مد لاتها لتحويـل تريقـة إ  قاعـدة قانونيـة تجعـل قبـول نتـائج اسـتخدام هـذه الطريقـة            لا

.. ومن الناحيـة القانونيـة  إلا وِجـدت    . للفي واجبا في جميع اوالات الت لا تتفق فيها الأتراي عل  خوي
قاعدة مـن هـذا القبيـل  فيجـب أن تسـتمد قوتهـا القانونيـة مـن عوامـل أخـرى غـير وجـود هـذه المزايـا  مهمـا                

ــها ــا قضــية [؛ و“(كانــت أ يت ــوب غــرب أفريقي ــة الثانيــةجن  ,South West Africa, Second Phase ]  المرحل

Judgment, I.C.J. Reports 1966, p. 6, at p. 34 ”( تشـكل الاعتبـارات اينسـانية أساسـا لاسـتلهام قواعـد        قـد
تعـد في حـد لاتهـا بمثابـة قواعـد قانونيـة. فجميـع الـدول تهـتم           القانون... لكن هذه الاعتبارات  مـع للـفي  لا  



 A/CN.4/672 

 

62/94 14-53812 

 

ــات         - 62 ــال لالتزام ــن ضــرورة الامتث ــ،( م ــة )فق ــا لا يجــوز أن تؤخــذ الممارســة النابع كم
القبـــول بمثابـــة ”بموجـــب معاهـــدات )أو التزامـــات غـــير عرفيـــة أخـــرى( علـــ  أ ـــا تشـــير إ  

اهدة وفاء بالتزاماتهـا المتفـق عليهـا  لا يثبـت للـفي في      فعندما تتصري أتراي المع :(191)“قانون
وعلـ  النقـيلأ مـن للـفي  حـ  تتصـري الـدول وفقـا          .(192)“اعتقـاد بـايلزام  ”العادة وجـود  

__________ 

و لا يع  في حد لات  أن هـذا الاهتمـام ه ـ  “ مصلحة”أي اا مصلحة فيها. ولكن وجود  -بمثل هذه المسائل 
 “(.عل  وج  التحديد قانوني في تبيعت 

 O. Schachter, ‘Entangled Treaty and Custom’, in Y. Dinstein, M. Tabory (eds.), Internationalانظـر أيضـا:    (191)

Law at a Time of Perplexity: Essays in Honour of Shabtai Rosenne (Martinus Nijhoff Publishers, 1989), 

 A. Orakhelashvili, The Interpretation of Acts and Rules in Public International Law (Oxford؛ و 729 ,717

University Press, 2008), 81 ”(           لـن تكـون الممارسـة في الامتثـال لـبعلأ القواعـد غـير العرفيـة الأخـرى دلـيو
وأاار باكسـتر إ  مفارقـة في هـذا    “(. شمالمستقو عل  الاعتقاد بايلزام العرفي  كما أ ثبت  في قضية مر ال

عـدد الـدول غـير الأتـراي الـت تأخـذ بالممارسـة المعنيـة يتنـاقن كلمـا تزايـد القبـول             ”السياق  تتمثـل في أن  
وانظـر   ؛R.R. Baxter, ‘Treaties and Custom’, 129 Recueil des Cours (1970), 27, 73“ )صـراحة بالمعاهـدة  

 R. Cryer, ‘Of Custom, Treaties, Scholars and the Gavel: The Influence of the International Criminalأيضـا:  

Tribunals on the ICRC Customary Law Study’, Journal of Conflict and Security Law, 11 (2006), 239, 244 
تعاهـدي موجـودٌ مـن قبـل      من بعلأ النواحي  مكـن أن يكـون تقيـيم الممارسـة المتعلقـة بقاعـدة اـا أسـاس         )”

 “(.أكثر صعوبةً  لأن رارسات أتراي المعاهدات فيما بينها مكن أن تعزى إ  وجود المعاهدة

 ,North Sea Continental Shelf, Judgment, I.C.J. Reports 1969, p. 3, at p. 43انظـر  علـ  سـبيل المثـال:      (192)

para. 76 ”(اء فرادى أو جماعات  أترافـا في اتفاقيـة جنيـ  أو أصـب      كان أكثر من نص  الدول المعنية  سو
ترفا فيها بعد للفي بوقـت قصـير  ولـذا يفتـر  فيمـا عصـها أ ـا تتصـري فعـو أو احتمـالا في إتـار تطبيـق             
الاتفاقيــة. ولا مكــن اــرعيا أن  لــن مــن خــول تصــرفها إ  أي اســتنتاج بشــأن وجــود قاعــدة في القــانون   

 ,Case concerning rights of nationals of the United States of America in Morocco؛ و ..“(.الـدولي العـرفي  

Judgment of August 27th, 1952: I.C.J. Reports 1952, p. 176, at pp. 199-200 ”(     تـوال هـذه الفتـرة كلـها
ي أو التقاليـد  بـل إ    عاما[  كانت الولايـة القنصـلية للولايـات المتحـدة في الواقـع لا تسـتند إ  العـر        150]

اوقوق الت نصت عليها المعاهدة... وليس ]هناا[ ما يكفي يثبـات أن الـدول الـت تمـارس الولايـة القنصـلية       
ــادة          ــ  أســاس العــري أو الع ــع بصــفة مســتقلة إضــافية عل ــو بتلــفي اوقــوق تتمت  Military and؛ و “(عم

Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Merits, 

Judgment, I.C.J. Reports 1986, p. 14, at p. 531     )ــز ــرت جينينغ ــرأي المخــال  للقاضــي الســير روب )ال
المــذكورة بشــأن هــذه المســائل مــن ‘ الممارســة’هنــاا صــعوبات واضــحة في اســتخراج مثقــال لرة مــن  )”...

ست أترافا في الميثاق؛ أما سلوا كل ما تبقـ  منـها والاعتقـاد بـايلزام الـذي      سلوا تلفي الدول القليلة الت لي
 Questions relating to the؛ و “(قد تدل علي  خوي للفي  فيفسر بالتأكيد مكم كو ا ملزمة بالميثـاق لاتـ   

Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium v. Senegal), Judgment, I.C.J. Reports 2012, p. 422, at p. 

لا يِثبت مثل هـذا النـهج وجـود الاعتقـاد بـايلزام  أي الاعتقـاد بـأن        )”)الرأي المستقل للقاضي إبراهيم(  479
 Prosecutor v. Delalić et al. Case No. IT-96-21-T, Judgment؛ و “(هناا إلزامـا... خـارج أي إلـزام تقليـدي    

(Trial Chamber of the International Tribunal for the Former Yugoslavia), 16 November 1998, para. 302 .
( إ  1900وقــد أاــارت المحكمــة العليــا للولايــات المتحــدة كــذلفي في قضــية ســفينة الصــيد بــاكيت هافانــا )   

ــدولي    ــانون ال ــانون      ”وجــود قاعــدة في الق ــة معاهــدة صــرية أو أي نــن آخــر في الق بشــكل مســتقل عــن أي
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لمعاهدة ي تصب  )بعد( ملز مة اا أو تجـاه دول غـير أتـراي في تلـفي المعاهـدة  قـد يثبـت فعـوً         
كـذلفي أيضـا حيثمـا تصـرفت الـدول غـير       وقد يكون اوـال   .(193)“قبول بمثابة قانون”وجود 

الأتــراي في معاهــدة مــا وفقــا للقواعــد الــت تتضــمنها تلــفي المعاهــدة  كمــا هــو الشــأن مــثو     
 .(194)بالنسبة لبعلأ الدول غير الأتراي في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار

أجـل  حريـة اللجـوء ]إ   موعـة مـن الأسـاليب المختلفـة[ مـن        ”وح  تكون للـدول   - 63
أي اعتقــاد بــايلزام ”  عــادة مــا لا يكــون هنــاا مــا يشــير إ  “التوفيــق بــ  مصــاوها الوتنيــة

ــا      ــأخول   ــة للممارســة الم ــة ايلزامي ــدول بالطبيع ــارة أخــرى    .(195)“اســتنادا إ  وعــي ال وبعب
ح  تكون هـذه الـدول    “تبرر رارسات الدول صياغة أي قاعدة عامة من قواعد القانون لا”

ــالي ي    في وضــع م ــار الممارســات المناســبة للظــروي الخاصــة  ــا )وبالت ــها مــن اختي تعتــري  كّن
 .(196)بإلزامية رارسة معينة(

وعموما يتع  السـعي إ  القبـول بمثابـة قـانون فيمـا يتعلـق بالـدول صـاحبة المصـلحة            - 64
ــ           ــرد عل ــن ال ــها م ــت هــي في وضــع مكّن ــة أو ال ــذ الممارســة المعني ــت تنف ــها ال ــفي: ســواء من لل

أن تكـون الـدول الـت اتخـذت تلـفي ايجـراءات أو الـدول الأخـرى الـت هـي في وضـع             يجـب ”
دلـيو علـ  الاعتقـاد بـأن هـذه      ’مكّنها من الاستجابة لذلفي قد تصرفت ميت يكون سـلوكها  
وفي الواقــع اوــديتِ  .(197)“‘الممارســة أصــبحت إلزاميــة بوجــود قاعــدة قانونيــة تتطلــب للــفي 

__________ 

لـن يكـون هـذا    )” 204  الصـفحة  أعوه 24اوااية   P. Tomka؛ وانظر أيضا: U.S. 677, 708 175“:العام
في كثير من الأحيـان مشـكلة فيمـا يتعلـق بتحديـد مـا إلا كانـت الاتفاقيـة تـدون قاعـدة موجـودة مـن قبـل في              

ة في جميــع القــانون  بــالنظر إ  الأعمــال التحضــيرية الواســعة النطــاق والفــرص المتاحــة لتقــد  تعليقــات صــري 
 “(.مراحل عملية اعتماد اتفاقية التدوين  وكذلفي ظروي الاعتماد  والت تسل، الضوء عل  هذه المسألة

ــة      (193) ــة في قضــية حــق اللجــوء الكولومبي ــال  اياــارة إ  الممارســة الفاويلي ــة:  - انظــر  علــ  ســبيل المث البيروفي
Colombian-Peruvian asylum case, Judgment of November 20th, 1950: I.C.J. Reports 1950, p. 266, at p. 

 )الرأي المخال  للقاضي كايسيدو كاستيا(. 370

بـيرو تقبـل وتطبـق قواعـد قـانون      ”في قضية بيرو ضد ايلي أمام محكمة العدل الدوليـة  لكـر وكيـل بـيرو أن      (194)
 Maritime Dispute (Peru v. Chile), CR“: البحـار الـدولي العـرفي  كمـا وردت في اتفاقيـة ]قـانون البحـار[       

2012/34, p. 43, para. 10 .)فاغنر( 

(195) North Sea Continental Shelf, Judgment, I.C.J. Reports 1969, p. 3, at p. 127     الـرأي المسـتقل للقاضـي(
 عمون(. وهذا بطبيعة اوال ما ي تكن القاعدة نفسها تسم  باتباع عدة نِهج في التصري.

(196) Fisheries case, Judgment of December 18th, 1951: I.C.J. Reports 1951, p. 116, at p. 131. 

 Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United Statesانظــر: (197)

of America), Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1986, p. 14, at p. 109 (  ؛)ــة ــة محذوف ــة المرجعي ايحال
 Case concerning Right of Passage over Indian Territory (Merits), Judgment of 12 Aprilأيضـا:   وانظـر 

1960: I.C.J. Reports 1960, p. 6, at p. 121   )يجـب أن يكـون هنـاا إدراا    )”)الرأي المخال  للقاضي تشـاغو
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لمتعددة الأتراي  مكن استكمال مثل هذا التدقيق في ما يشير إليـ  الـبعلأ بأنـ     المليءِ بالمحافل ا
  (198)“الاعتقـاد بـايلزام المنس ـق أو العـام    ”أو دعمـ  بالبحـت عـن     “اعتقاد بـايلزام الفـردي  ”

أي قبــول رارســة معينــة بمثابــة قــانون )أو خــوي للــفي( مــن خــول توافــق عــام في ااراء بــ   
اوال بالنسبة للموءمة الت تتيحها دراسة الممارسات الـت تشـترا فيهـا    وكما هو  .(199)الدول

__________ 

 ,Barcelona Traction, Light and Power Company؛ و ..“(.لالتـزام راثـل في الوضـوح بالجانـب ااخـر مـن ا     

Limited, Judgment, I.C.J. Reports 1970, p. 3, at pp. 315      )لا تسـهم  )”)الـرأي المسـتقل للقاضـي عمـون
.. اعتـبرت كـل مـن الدولـة الـت تحـتج بتلـفي الممارسـة أو تسـع  إ           .إلا الممارسة في تشكيل قاعدة عرفية إلا

تخضع اـا أن تلـفي الممارسـة تعـبير عـن التـزام قـانوني لا يجـوز لأيِّهمـا           ها والدولة الت تذعن للممارسة أوفرض
. وعل  النقيلأ مـن للـفي  لهـب    71و  70  الصفحتان أعوه 38اوااية   H. Thirlway؛ و “(التهرب من 

عت  من الـدول هـو الأكثـر أ يـة     مؤلفون في بعلأ الأحيان إ  أن الاعتقاد بايلزام السائد لدى إحدى اعمو
هـو الأهـم  انظـر     “ المسـتفيدة ”بالأساس. وةصوص الرأي القائل بـأن الاعتقـاد بـايلزام مـن جانـب الـدول       

ةصــوص العــري الاعتيــادي   )” 47و  44  الصــفحتان أعــوه 6اوااــية   K. Wolfkeعلــ  ســبيل المثــال   
سري عل  جميع ظروي القضية المعنيـة  وقبـل كـل اـيء علـ       يكفي التسليم بأن الممارسة تعتبر بمثابة قانون ي

.. وينبغـي أن يضـاي   .موق  الدول الت تقبل أن تكون ملز مة بتلفي القاعدة العرفيـة  وبالتـالي علـ  سـلوكها    
من جانب الدولة المتصرفة هـو أيضـا غـير منطقـي إ      ‘ قناعة’أو أي ‘ اعور بالواجب’إ  للفي أن ار  أي 
ــم   ــا  لأن المه ــ  وجــ         حــد م ــدول الأخــرى نحــو الممارســة  وعل ــة هــو فقــ، رد فعــل ال ــة القانوني مــن الناحي

 MacGibbon, ‘Customary International؛ و “(الخصوص  ما إلا كانت تعتبرها واجبة أو مسموحا  ـا قانونـا  

Law and Acquiescence’, British Yearbook of International Law, 33 (1957), 115, 126 ”(عتقــاد إن الا
بايلزام  بطبيعة اوال  ل  أ يت  في نشأة اوقوق العرفية  ولكن فق، من وجهـة نظـر الـدول المتـأثرة بممارسـة      

 “(.اوق المذكور...

 .107-102  الصفحات 139اوااية   G.M. Danilenkoانظر  عل  سبيل المثال:  (198)

)في إاــارة إ  عــدة قضــايا عنــدما  819  الصــفحة هأعــو 17اوااــية   A. Pelletانظــر  علــ  ســبيل المثــال:  (199)
بمــوازاة الممارســة  تســتند ]محكمــة العــدل الدوليــة[ عــادة إ  رأي عــام  لا إ  آراء الــدول    ”يــذهب إ  أنــ  
لقـد مثـت ]المحكمـة    )” 11  الصـفحة  أعـوه  179اوااـية    E. Jiménez de Aréchaga ؛ و“(بشـكل فـردي  

دول بدلا من اعتماد إصرار وضعي عل  وجود دليـل قـاتع علـ  موافقـة الدولـة      الدولية[ عن ايجماع العام لل
 P.B. Casella, ‘Contemporary Trends on Opinio Juris and the Material Evidence of؛ و “(المـدع  عليهـا  

Customary International Law’, 2013 Amado Lecture before the Commission ة لـدى  )مذكرات المتكلم متاح
بعـلأ الـدول  بـل يـتع       ي يعد يتع  اعتبار الاعتقـاد بـايلزام رأيـا فرديـا لدولـة واحـدة أو      )”المقرر الخاص( 

 .J؛ و “(اعتباره في الوقت اواضر بيانات جماعية صادرة عـن اعتمـع الـدولي ككـل  أو عـن جـزء كـبير منـ         

Charney, ‘Remarks on the Contemporary Role of customary International Law’, ASIL/NVIR Proceedings 

يصــر الــبعلأ علــ  أن فــرادى الــدول يجــب أن تختــار قبــول القاعــدة بمثابــة قــانون. ولكــن مــن    )” 21 ,(1995)
الواضــ  أن هــذا القبــول يطلبــ  اعتمــع الــدولي فقــ،  لا كــل دولــة علــ  حــدة ولا الأاــخاص الاعتبــاريون     

في رأيــ  المخــال  جزئيـا في قضــية ناهيمانــا وآخـرون ضــد المــدعي    والقاضــي مـيرون  “(. الـدوليون ااخــرون 
ي يتبلــور توافــق في ااراء بــ  ”العـام )دائــرة الاســت ناي بالمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا(  يشــير إ  أن إلا  

 Case No. ICTR-99-52-A, 28“ )الــدول  فمــن الواضــ  أن لا وجــود لقاعــدة في القــانون الــدولي العــرفي   

November 2007, paras. 5-8   :؛ وانظـر أيضـا)Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory 

Opinion, I.C.J. Reports 1996, p. 226, at p. 315     )إن الاحتجـاج العنيـ    )”)الرأي المخـال  للقاضـي اـويبل
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يجعـل هـذا مـن الأسـهل تحديـد مـا إلا كـان أعضـاء اعتمـع الـدولي مـتفق  بالفعـل              الدول  قـد 
 منقسم  بشأن الطبيعة الملز مة لممارسة معينة. أو
 المعتـادة  الممارسـة  تحويـل ل ضـروري  قـانون  بمثابة القبول إن القائلة الفكرة كانت ول ن - 65
 opinio juris sive الوتينيـة  العبـارة  أصل فإن  (200)القد  العاي زمن إ  تعود قانونية قاعدة إ 

necessitatis ــاد ــة )الاعتق ــة بإلزامي ــدا أحــد  وضــرورتها( الممارس ــذا بكــثير. عه  الاســم’’ وه
ــر (201)“الـــــتق  ــا يعـــــ  الـــــذي الـــــذا  للعنصـــ ــ )أو الاعتقـــــاد’’ حرفيـــ ــانون رأي(الـــ  بالقـــ

 الخاصـة.  أ يتـ  ’’ ل  يكون قد ما وهو  “بايلزام الاعتقاد” في عادة عتصر (202)“الضرورة أو
ــ  عمومــا يعتــبر ومــا ــأن بالقــانون  يتعلــق فيمــا ا تقررند وجــود هــو لازم أن  موجــود  القــانون ب
 .(203)“في  ايلن أو مع  بتصري القيام لزوم قبيل من يتكون  أو
 لرنملزام  ا  تقرند  مفهـوم  ووظيفـة  معـنى  تفسـير  يـاولون  الـذين  القـانون  فقهاء يجد ولا - 66

 أصـــل  بشـــأن الـــيق  وعـــدم اللغـــوي لمعنـــاه الـــدقيق التحديـــد عـــدم مـــع التعامـــل في صـــعوبة
__________ 

.. يجهضـان ولادة أو بقـاء الاعتقـاد    . ةوالاحتفان باوق  حسبما يتض  من القرارات المتعاقبـة للجمعيـة العام ـ  
 “(.بايلزام عل  خوي للفي

 المعنــون  مــيودي(  636-540 )نحــو (Isidore of Seville) إاــبيلية  إيزيــدور  كتــاب إ  كراوفــورد  يشــير (200)
Etymologiae, Liber V: De Legibus et Temporibus   يرسـا ’’ أنـ   ل كـر  حيـت   4 و 3 الفقرتـان   3 الفصـل 

 قـانون  وجـود  عـدم  حـال  في قانونـا  بوصـف   يقبـل  وهـو  الأخوقيـة   العادات خول من قانون اكل في العري
 ... أيضــا القــانون متثــل العقــل أن باعتبــار عقلــي  أو مــدون اــكل في موجــودا كــان إن فــرق فــو مــدون:
ــري ــذلفي أيضــا يســم  والع ــ  ك ــادة لأن  (.26  الصــفحة أعــوه 37 اوااــية  J. Crawford‘‘)مشــتركة ع

 .E. Kadens, E.A انظـر  العـرفي   الـدولي  للقانون ‘‘ايضافي لـلعنصر’’ ‘‘فكرية نسب سلسلة’’ عل  لوتوعو

Young, ‘How Customary Is Customary International Law?’, William & Mary Law Review, 54 (2013),  
885-920. 

(201) S. Rosenne  55  الصفحة أعوه 79 اوااية. 
ــرح (202) ــانون في تطبيقــ  ضــوء في’’ التاليــة الترجمــة ثيرلــواي اقت ــاد( )أو الــرأي ’’ ‘‘:الق ــأن الاعتق ــا ب  ينطــوي م

  H. Thirlway)‘‘كـــذلفي( يكـــون أن ينبغـــي ربمـــا  )أو  الضـــرورة أو للقـــانون اـــر  هـــو الأمـــر عليـــ 
 (.57  الصفحة أعوه 38 اوااية

(203) H. Thirlway  أيضـــا انظـــر ؛78  الصـــفحة أعـــوه 38 اوااـــية L. Millán Moro  أعـــوه؛ 38 اوااـــية 
 R. Huesa Vinaixa, El Nuevo Alcance de la “Opinio Iuris” en el Derecho Internacional Contemporaneo و

(tirant lo blanch, 1991). لـ   يعطـ   الـذي  الـدور  يتخطـ   إضـافيا  دورا بـايلزام  لوعتقاد أن إ  البعلأ وأاار 
 في ترينـداد  كانسـادو  للقاضـي  المخال  الرأي المثال  سبيل عل  انظر العرفي: الدولي القانونب يتعلق فيما عادة
 Jurisdictional متــدخل( تــري اليونــان إيطاليــا: ضــد )ألمانيــا القضــائية الولايــة مــن الدولــة حصــانات قضــية

Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece intervening), Judgment, I. C. J. Reports 2012, p. 99, 

at p. 283, para. 290 ’’( إ  تقلصـها  جـدا   تقييديـة  نظـرة  بـايلزام  الاعتقـاد  إ  النظـر  إ  السـعي  عـدم  ينبغـي 
 ‘‘(.للقانون العامة المبادئ عن وتبعدها للعري الذا  العنصر
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ــة المشــاكل مــع أيضــا ولكــن  (204)فحســب ــة النظري ــة المرتبطــة الأمــد الطويل  اســتخدام بمحاول
 سـلوا  بموجبـها  يكتسـب  والـت  محـدد  اـكل  اـا  لـيس  الـت  العمليـة  لوصـ   دقيقة مصطلحات

 الـذا   العنصـر  كان إلا ما بشأن البعلأ جادل الخصوص  وج  وعل  .(205)قانونية قوة الدول
 ونـاق   .(206)إرادتهـا(  )أو موافقتـها  بـالأحرى  أم الـدول   رأي( )أو اعتقـاد  بالفعـل  مثـل  الـذا  
 علــ  تنطـوي  الــت “فرغـة الم اولقـة  حجــة’’ أن في المتمثلـة  لرنملزام  ا  تقررند ‘مفارقـة ’ آخـرون 
 يجـب  كـان  إلا النشـوء  من الدولي القانون قواعد من جديدة قاعدة تمكن كيفية بشأن التساؤل

 وتسـاءل  .(207)بالفعـل  قـانون  هـي  الممارسـة  هـذه  بـأن  باعتقـاد  الصـلة  لات الممارسـة  تترافق أن
__________ 

 أن إ  يشــار)’’ 207و  194  الصـفحتان  أعـوه  124 اوااـية   M. Mendelson المثـال:  سـبيل  علـ   انظـر   (204)
 الـتفكير  في الاتسـاق  عـدم  مـن  قـدرا  يعكـس  نارنرتهن الممنرسة لزلزاسية ا  تقند لعبارة اللغوي الاتساق عدم
 ‘‘(.اليق  وج  عل  محدد غير ومعنى مشبوه أصل لات عبارة فهي  ا  يتعلق فيما أما ... أنتجها الذي

 في الأساسـية  المشـكلة  تتعلـق )’’ 907  الصـفحة  أعـوه  200 اوااـية   E. Kadens, E.A. Young أيضـا:  انظـر  (205)
 مسـتفاد  محـوري  درس ويتمثـل  ملزمـة.  قاعدة إ  متكررة رارسة لتحويل الوزم ‘‘ايضافي العنصر’’ بـ العري
 ‘‘(.الأساسية المشكلة داامن كان الأمر هذا أن في التارعية مناقشتنا من

 ايرادة مفهــومي إ  الدوليـة  العــدل ومحكمـة  الدائمــة الـدولي  العــدل محكمـة  تشــير القـانون   فقهــاء لكـر  كمـا  (206)
 The Case of the S.S. “Lotus” (France/Turkey), Publications of التـوالي   علـ   )انظـر   السواء عل  والاعتقاد

the Permanent Court of International Justice, Collection of Judgments, Series A, No. 10, p. 18 و؛ North 

Sea Continental Shelf, Judgment, I. C. J. Reports 1969, p. 3, at p. 44, para. 77). علــ  ولوتــوع 
 ILA London Statement of Principles, at المثـال   سـبيل  علـ   انظـر   النـهج   ب  التوفيق إ  الرامية المحاولات

 قبيـل  مـن  مصـطلحات  باستخدام النهج  هذين ب  ظاهري توفيق وأ اندماج إ  التوصل الممكن من)’’ (30
ــ  معتــري’ أو ‘مقبــول’  O. Elias, ‘The Nature of the Subjective Element in و ؛‘‘(قانونــا بوصــف  ‘ب

Customary International Law’, International and Comparative Law Quarterly, 44 (1995), 501-520. 
 H. Kelsen, ‘Théorie du droit international coutumier’, Revue internationale de la  سـبيل المثـال:   انظر  عل (207)

théorie du droit, X (1939), 253, 262-5, reproduced in C. Leben, Hans Kelsen, Ecrits français de droit 

international (Presses Universitaires de France, 2001), 61وانظـر أيضـا:   ؛ H. Taki, ‘Opinio Juris and the 

Formation of Customary International Law: A Theoretical Analysis’, German Yearbook of International 

Law, 51 (2008), 447, 450.        انظـر:  ‘‘المفارقـة ’’)لوتـوع علـ  بعـلأ اولـول المقترحـة اـذه  T. Maluwa, 

‘Custom, Authority and Law: Some Jurisprudential Perspectives on the Theory of Customary International 

Law’, African Journal of International and Comparative Law, 6 (1994), 387-410؛ و A. Verdross, 

‘Entstehungsweisen und Geltungsgrund des universellen völkerrechtlichen Gewohnheitsrechts’, ZaöRV, 29 

 ,’’J. Tasioulas, ‘Opinio Juris and the Genesis of Custom: A Solution to the ‘Paradox؛ و 635-653 ,(1969)

Australian Yearbook of International Law, 26 (2007), 199-205 ؛ 
 D. Lefkowitz, ‘(Dis)solving the Chronological Paradox in Customary International Law: A Hartianو 

Approach’, Canadian Journal of Law and Jurisprudence, 21 (2008), 129-148 ؛ وA.A. D’Amato   اوااية
 B.D. Lepard, Customary International Law: A New Theory with و ؛53و  52  الصـفحتان  أعـوه  66

Practical Implications (Cambridge University Press, 2010), 112 ؛ وO.A. Elias, C.L. Lim, The Paradox of 

Consensualism in International Law (Kluwer Law International, 1998), 3-21. 
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  (208)قايتـو  علـ   الاعتقـاد  علـ   قـادرة  الـدول  تكـون  أن مكـن  كـان  إلا عمـا  آخـرون  أيضا
 الكتـاب  مـن  عـدد  ورأى .(209)القبيـل  هذا من داخلية دوافع وجود إثبات مكن كان إلا وعما
 أنكـر  حـ   في  (210)والفضـيلة  الأخوقيـة  المبادئ يجسد أن  عل  لنملزام ا  تقند فهم ينبغي أن 

ــارات هــذه أ يــة آخــرون  المناقشــات هــذه تعكــس مــا وكــثيرا .(211)الســياق هــذا في الاعتب

__________ 

يشـكل تفكيرنـا أن الكيانـات    )’’ 471  الصـفحة  أعـوه  83اوااـية    A. D’Amatoانظر علـ  سـبيل المثـال      (208)
أي اـيء مغالطـة تنطـوي علـ  تـأنيس الأاـياء؛ وبالتـالي  لـيس هنـاا مـا           ‘ تعتقد’ولا مكن أن الت نسميها د

يدعو إ  أي من هذه الاختبارات الذاتية غـير المحـددة تمامـا لوعتقـاد عنـدما يـاول المـرء وصـ  كيفيـة عمـل           
 B. Cheng, ‘Custom: The Future of General State؛ و ‘‘(القانون الدولي وكيفية التمكن مـن إثبـات مضـمون    

Practice In a Divided World’, in R.St.J. Macdonald, D.M. Johnston (eds.), The Structure and Process of 

International Law: Essays in Legal Philosophy Doctrine and Theory (Martinus Nijhoff Publishers, 1983), 

  ولكـن للـفي   ‘تفكـر ’إلا كان مكن للدول  باعتبارها كيانـات قانونيـة  أن    هناا أولا مسألة ما)’’ 530 ,513
ترتكـب  ’’ و‘‘ تتصـري ’’ رد مسألة إمكانية إسناد المسؤولية في القانون الدولي. وإلا كـان مكـن للـدول أن    

هـي كلـها   ؟ وهل الأعمال الت تقوم  ـا  ‘تفكر’من خول وكوئها  فلمالا لا مكنها أن ‘‘ أعمالا غير قانونية
أعمال تائشـة؟ والسـؤال التـالي هـو هـل نسـتطيع أن نحـدد بالفعـل فكـر اينسـان  ناهيـفي عـن فكـر اـخن               

نيـة  ’  و‘نيـة الأتـراي  ’اعتباري؟ وهذا قول قـد  مكـرر. ففـي القـانون  لا يجـد المـرء صـعوبة في التأكـد مـن          
يلـزم   ية كـل يـوم. وفي القـانون  لا   و موعة أخرى من العناصـر النفس ـ ‘ التعمد ’  والنية ايجرامية  و‘المشرع

أن تتوافق هذه العناصر النفسية مع الواقـع. وهـي  في منطـق المحـام   لا تعـدو كو ـا مـا مكـن أن عصـم رـا           
 ‘‘(.قيل أو ف عل

(209) M. Akehurst   يسـع  الـرأي التقليـدي إ  إقامـة الـدليل علـ  مـا تعتقـده         )’’ 36  الصـفحة  أعوه 84اوااية
 207اوااــية   H. Taki ؛ و‘‘(ضــل هــذا المؤلــ  البحــت عــن بيانــات تــدل علــ  اعتقــاد الــدول الــدول؛ ويف

عــن تريــق الاســتدلال علــ  الــوعي الــداخلي ‘ مشــكلة ايثبــات’مــن الممكــن حــل )’’ 447  الصــفحة أعــوه
؛ ‘‘(للفــرد القــائم بالفعــل مــن بعــلأ الظــواهر الخارجيــة )الســلوا الــذي مكــن موحظتــ   علــ  ســبيل المثــال( 

 J.L. Slama, ‘Opinio Juris in Customary International Law’, Oklahoma City University Law Review, 15 و

ــل )’’ 656 ,603 ,(1990) ــها  أو قبواــا      التصــرفاتتمث ــة  أو بياناتهــا الصــرية  أو موافقت الصــادرة عــن الدول
 ‘‘(.إظهنر ا  تقند لنملزام ة قادرة عل اعتراضاتها  أو حالات عدم اعتراضها  جميعها عوامل موضوعي أو

 R. Wolfrum, ‘Sources of International Law’, in Max Planck Encyclopedia ofظـر  علـ  سـبيل المثـال:     ان (210)

Public International Law (2012), para. 25 ’’(  الاعتقــاد بــأن ســلوكا مــا لازم      ا  تقررند لررنملزام، أو
قـانون الـدولي  هـو في الواقـع اعتقـاد بـأن هـذا السـلوا هـو سـلوا عـادل ومنصـ              مسموح ب  بموجـب ال  أو

 ‘‘(.ومعقول واذا السبب هو لازم بموجب القانون
التأكيـدات علـ  حـق مـا     )’’ 838  الصـفحة  أعـوه  84اوااـية    K. Skubiszewskiانظر  عل  سبيل المثـال:   (211)

ــة أو دول  وسمــاح دول أخــرى أو قبواــا     ــذلفي اوــق  والخضــوع    مــن جانــب دول ــة ب ــة ةول ــة المعني أن الدول
لولتزام  هي ظواهر تشكل دليو عل  رأي الدول بأ ا انتقلت مـن نطـاق الوقـائع إ  فضـاء القـانون. وللـفي       
لأن للحقوق والواجبات هنـا دلالـة قانونيـة علـ  نحـو دقيـق وحصـري  ولـيس معنويـة  أو أخوقيـة  أو دلالـة            

مكـن لبيــان  )’’ 37  الصـفحة  أعــوه 84اوااـية    M. Akehurst؛ و ‘‘(و المصــلحةتمليهـا ضـرورات اعاملـة أ   
يفيد بأن اي ا ما ملـزم مـن الناحيـة الأخوقيـة أن يسـاعد علـ  إيجـاد قواعـد ل خـوق الدوليـة؛ ولا مكنـ  أن            

 ‘‘(.يساعد في إيجاد قواعد للقانون الدولي
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ــ ــة’’ بوصــفها المــؤلف  أحــد إليهــا أاــار الــت المناقشــات  مــن وغيرهــا ةالأكادمي   (212)‘‘مرهب
 الـدولي  للقـانون  الذا  العنصر أن غير .(213)أعم بشكل )الدولي( القانون بشأن أعمق خوفات
 والمعانـاة   (214)‘‘العملـي  الواقع في يفعل را أكثر النظرية في صعوبات بروز في يتسبب’’ العرفي
   .(215)العملي الواقع في تطبيق  دون تحول ما نادرا الكتب في تصاحب  قد الت النظرية

__________ 

(212) I.C. MacGibbon   125  الصفحة أعوه 197اوااية. 
يتمثـل أحـد أسـباب اسـتمرار الخوفـات      )’’ 177  الصـفحة  أعـوه  124اوااـية    M. Mendelson انظر أيضا (213)

لأمــد تويــل دون حــل في أن أصــحاب النظريــات المختلفــة قــادرون علــ  إيجــاد مــا يريــدون أن يــروا في هــذه   
ــز تصــوراتهم المســبقة   ــالي تعزي ــرتب، )’’ 44  الصــفحة أعــوه 6اوااــية   K. Wolfke؛ و ‘‘(الظــاهرة  وبالت ت

الاختوفات في الرأي بشأن هذا العنصر الذا  للعري ارتباتا وثيقا ةوفات لا  اية اا بشـأن ماهيـة القـانون    
 128اوااـية    J. Klabbers؛ و ‘‘(لـذلفي القـانون  ‘ أسـاس القـوة الملزمـة   ’ الـدولي عمومـا  وبشـأن مـا يسـم      

ــو أه ــ )’’ 180  الصــفحة أعــوه ــا ه ــل م ــواع       لع ــثير كــل أن ــرفي نفســها ت ــانون الع ــفي أن فكــرة الق ــن لل م م
ــها        ــل أيضــا بســبب أ يت ــد المــوزم للفكــرة  ب ــة بعــدم التحدي ــة المقترن ــة العملي ــيس بســبب الأ ي المناقشــات  ل
ــزال العــري يعــد أحــد المصــدرين الرئيســي  اــذا النظــام        ــدولي )ولا ي السياســية اوــادة. ومصــادر القــانون ال

هي الت يجري من خواا تعميم القيم السياسية  وهو ما يجعل تحويـل المصـادر إ  اعتقـادات     القانوني الخاص(
أمرا اديد التقلب عموما... وليس من المستغرب  مـن    أن يسـتمر تحويـل المصـادر إ  اعتقـادات في إثـارة       

ــابع       ــون لا تـ ــاش إ  أن يكـ ــم النقـ ــو معظـ ــالي  أن ينحـ ــتغرب  بالتـ ــن المسـ ــيس مـ ــاش  ولـ ــهجيالنقـ  ؛‘‘(منـ
تنشــأ المشــاكل المرتبطــة بالقــانون الــدولي العــرفي في  )’’ 199  الصــفحة أعــوه 168اوااــية   D.P. Fidlerو 

ويعـود كـثير مـن الصـعوبات والنقااـات      ‘‘(.  اية المطاي من وجهات نظر متنافسة بشأن العوقـات الدوليـة  
من تشكيل القاعدة في مقابـل ظهورهـا وتحديـدها     إ  تحليل زم  للعنصر الذا   أي لدوره في المرحلة المبكرة

. وموحظـة اـينب   84-80  الصـفحات  أعـوه  191اوااية   A. Orakhelashviliفي وقت لاحق: انظر أيضا 
لـيس بالضـرورة الاعتـراي     ا  تقرند لرنملزام  خوفـا لـرأي سـائد إ  حـد مـا       ’’هامة للغايـة في هـذا السـياق:    
سابقا  حيت يبرز التسـاؤل في هـذه اوالـة عـن أصـل القاعـدة الموجـودة سـابقا          بالطابع الملزم لقاعدة موجودة

أاـخاص القـانون هـم     نفسها. وفي نظام قانوني تتمتع مكونات  بمركز واحد مـن قبيـل القـانون الـدولي  حيـت     
واضـع القـانون في أي وقـت مـن الأوقـات بوصـف        /إلا ما يقبلـ  اـخن   ا  تقند لنملزامأيضا واضعوه  ليس 

 .B. Cheng, ‘On the Nature and Sources of International Law’, in B‘‘: نونـا  أو بوصـف  قانونـا عامـا...    قا

Cheng (ed.), International Law: Teaching and Practice (Stevens & Sons, 1988), 203, 223. 
(214) H.W. Briggs   تـو  الصـعوبات النظريـة الـت     ا مـا  كـثير ’’  أن ـ إ  )إضافة 730  الصفحة أعوه 174اوااية

الطرائـــق  تحديـــد أو [تكتنـــ  تحديـــد هـــذه العناصـــر ]الوزمـــة ينشـــاء قاعـــدة مـــن قواعـــد القـــانون الـــدولي  
القواعد العرفية للقـانون الـدولي مـن رارسـة غـير إلزاميـة قـدرا مـن          من خوااوايجراءات الت تِنشأ أو تتطور 

اكم لا تجد سوى القليل نسبيا مـن الصـعوبة عنـد نظرهـا في قضـية مـا في       الاهتمام يزيد عما يو  لواقع أن المح
 ILAانظـر أيضـا   ((؛ 729)الصـفحة  ‘‘ تحديد وجود أو عدم وجود قاعدة منطبقة من قواعـد القـانون الـدولي   

London Statement of Principles, at 30 ’’(...  ذا ال ـفي العاي اوقيقي للدبلوماسية  قد تكون مسألة ]العنصر 
 S. Yee, ‘The News ؛ و‘‘(هـات الأوسـا  الأكادميـة   اأقـل تعقيـدا رـا هـي عليـ  في مت      [لقانون الدولي العرفيل

that Opinio Juris “Is Not a Necessary Element of Customary [International] Law” Is Greatly Exaggerated’, 

German Yearbook of International Law, 43 (2000), 227, 230 ’’(   المتـهم   ا  تقرند لرنملزام  لا تـزال فكـرة
والممارســ  في  ـال القــانون الـدولي بصــفة عامـة  ولكــن    الفقهـاء  الرئيسـي بالتســبب في الالتبـاس في أوســا    

  الصــفحة أعــوه 166اوااــية   C. De Visscher و (؛ للــفي قــد يصــ  أكثــر في أوســا  المنظــرين القــانوني 
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 المعـبر  الـذا   العنصـر  إ  للإاـارة  المختلفة التعابير من تائفة الدولية المحكمة وتستخدم - 67
 لزامبـاي  اـعور ’’ التعـابير  هـذه  ومـن  الأساسـي.  نظامهـا  في ‘‘قـانون  بمثابـة  المعتبرة’’ بعبارة عن 

..  .تقتضـيها  قانونيـة  قاعـدة  وجـود  مكم إلزامية الممارسة هذه بأن اعتقاد’’ و ؛(216)‘‘القانوني
ــاس أي ــب إحســـ ــانوني بالواجـــ ــراي’’ و ؛(217)‘‘القـــ ــرورة اعتـــ ــاد’’ و ؛(218)‘‘بالضـــ  اعتقـــ

 ؛(220)‘‘بعيـد  أمـد  منـذ  الراسـخة  الممارسـة  اـذه  الواجـب  بالاحترام اعتقاد’’ و ؛(219)بالضرورة
ــة’’ و ــاد يعكــس رامشــت وعــي أي .. .متعمــدة ني ــق فيمــا .. .الاعتق ــا[ مــق يتعل  ؛(221)‘‘]م
 بالخضـوع  فعلـي  وعـي ’’ و ؛(222)‘‘]للممارسـة[  ايلزاميـة  الطبيعة بشأن … العام الشعور’’ و

__________ 

إثبات وجـود العنصـر النفسـي للعـري لا يـثير تلـفي الصـعوبات ااائلـة الـت يـزعم           ’’...)( 29)اوااية  149
ــان(؛   ــا في بعــلأ الأحي ــوه 179اوااــية   Jiménez de Aréchagaو  وجوده ــارةً إ   24  الصــفحة أع )إا

بـالب  ربمـا ي ’’في قضايا محددة أمر صـعب عنـدما يقـال     ا تقند لنملزام القول بأن اوصول عل  أدلة عل  وجود
التعريـ  الـدقيق   )’’ 47  الصـفحة  أعـوه  81اوااـية    H.W.A. Thirlwayو  (؛‘‘إ  حد ما في هذه الصـعوبة 

حجـر الفيلسـوي الـذي يـول الكتلـة الخاملـة مـن         وأالعـري    نشـأة العنصـر النفسـي في    وأ  للا تقند لنملزام
الأرجــ  في قــدر مــن الجــدل الأكــادمي إ  لهــب القواعــد القانونيــة الملزمــة  تســبب علــ   ةالمتراكمــ العــادات

يفوق ما تسببت في  جميع الادعاءات الفعليـة المتنـازع عليهـا الـت قدمتـها الـدول عـن أسـاس العـري المزعـوم            
في الممارســة  لا تشــكل مســألة ايثبــات )’’ 21  الصــفحة أعــوه 121اوااــية   I. Brownlie و ؛‘‘( تمعــة

 Restatement (Third) of the Foreign Relations Law of the و ؛‘‘الكتّـاب توقع  يلاا القدر من الصعوبة الذي 

United States (1987), §102, reporter’s note 2 ’’(       يتمثل أكثر مـا يـزعج علـ  الصـعيد المفـاهيمي في اسـتخدام
زام لإحســـاس بـــاي المصـــطلحات لتعريـــ  نفســـها عنـــد اياـــارة إ  أن القـــانون بـــ  بالممارســـة اســـتنادا إ 

ــانونيال ــة    قـ ــعوبات المفاهيميـ ــذه الصـ ــير أن هـ ــري       لا ... غـ ــو المعـ ــ  النحـ ــرفي علـ ــانون العـ ــول القـ ــع قبـ تمنـ
 ‘‘(.أساسا هنا

في ما يتعلق بالقول بأن التـنظير الصـري  علـ  سـبيل المثـال بشـأن الشـرو  الـت ينبغـي أو مكـن أن يقتضـيها             (215)
 .J. Kammerhofer, ‘Law-making by Scholars’, in Y. Radi, C القانون الـدولي العـرفي  لا يغـير القـانون  انظـر:     

Brölmann (eds.), Research Handbook on the Theory and Practice of International Law-Making (Edward 

Elgar, forthcoming). 
(216) Colombian-Peruvian asylum case, Judgment of November 20th, 1950: I. C. J. Reports 1950, p. 266, at 

p. 286. 
(217) North Sea Continental Shelf, Judgment, I. C. J. Reports 1969, p. 3, at p. 44, para. 77. 
(218) Case concerning Right of Passage over Indian Territory (Merits), Judgment of 12 April 1960: I. C. J. 

Reports 1960, p. 6, at p. 60 .)الرأي المستقل للقاضي ويلينغتون كو( 
 )الرأي المخال  للقاضي ااغو(. 121  الصفحة المرجع  فةه (219)
 أوغون(.-)الرأي المخال  للقاضي أرماند 82  الصفحة المرجع  فةه (220)
 المرجع نفس . (221)
(222) Colombian-Peruvian asylum case, Judgment of November 20th, 1950: I. C. J. Reports 1950, p. 266, at 

p. 370 .)الرأي المخال  للقاضي كايسيدو كاستيا( 
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 ]الطرفـان[  بأ مـا  اعتقـاد ’’ و ؛(223)‘‘للقاعـدة  الملـزم  بالطـابع  وعي’’ أو ‘‘قانوني التزام إ  [ ]
 .. .إ ـا  ميـت  ]الـدول[   عقـول  في بالقـانون   قـاد اعت أي اعتقـاد  ’’ و ؛(224)‘‘القانون يطبقان
 هـذه  تطبيـق  تجنب بإمكا ا يكون لن وحيت القانون  قواعد من قاعدة بوصفها الممارسة تقبل

 مـن  الـدول   وكـذلفي  الأخـرى   القضـائية  وااي ـات  المحـاكم  استفادت وبالمثل  .(225)‘‘القاعدة
 غــير’’/‘‘النــوعي’’/‘‘النفســي’’ لشــر ا هــذا إ  اياــارة ســياق في المفــردات مــن كــبيرة ثــروة
 هـذه  جميـع  أن عمومـا   يبـدو   أن  غير .(226)العرفي الدولي للقانون ‘‘بالمواق  المتعلق’’/‘‘المادي

 يتوافـق  الأخـرى  الـدول  سـلوا  أو سـلوكها  أن الـدول  قبـول  مشترا: معنى عن تعبر اياارات
 في والموافقـة  الضـم   يقـرار وا قـرار واي الاعتقـاد  تعابير تتشارا’’ و العرفي. الدولي القانون مع

 سـلوا  إزاء أو الخـاص  سـلوكها  إزاء إمـا  للـدول  الـذا   الموق  عن تعبر فجميعها واحد  ايء
 .(227)‘‘الدولي القانون ضوء في الأخرى الدول
 ااـترا   إ  العـرفي  الـدولي  للقـانون  ‘‘الـذا   العنصـر ’’ بـ المسم  المكون يشير وبالتالي - 68
 مـن  بقاعـدة  يتعلـق  الأمـر  بأن عاما اعترافا تظهر بطريقة حدثت’’ قد المعنية ارسةالمم تكون أن

__________ 

(223) North Sea Continental Shelf, Judgment, I. C. J. Reports 1969, p. 3, at pp. 104 and 130    الـرأي المسـتقل(
 عمون(. للقاضي

(224) Case concerning Right of Passage over Indian Territory (Merits), Judgment of 12 April 1960: I. C. J. 

Reports 1960, p. 6, at p. 90 .)الرأي المخال  للقاضي مورينو كويتانا( 
(225) Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, Judgment, I. C. J. Reports 1970, p. 3, at p. 306 

 عمون(. )الرأي المستقل للقاضي
 United]اـركة يونايتـد بارسـيل سـيرفيس أوي أمريكـا ضـد حكومـة كنـدا        [انظر  علـ  سـبيل المثـال  قضـية      (226)

Parcel Service of America Inc v. Government of Canada (UNCITRAL, Award, 22 November 2002), para. 

ــاي)’’ 97  Pre-Trial Chamber of the Extraordinary Chambers in the Courts of؛ و ‘‘(لزامإحســاس ب

Cambodia, Criminal Case No. 002/19-09-2007-EEEC/OICJ (PTC38), Decision on the Appeals Against the 

Co-Investigative Judges Order on Joint Criminal Enterprise (JCE), 20 May 2010, para. 53  ...’’(  الاعتقـاد
   الصـفحتان مـذكرة الأمانـة العامـة   ؛ وانظـر أيضـا   ‘‘(ول  الدول مثـل القـانون   بايلزام  بمعنى أن ما تفعل  أو تق

كثيرا ما وصفت اللجنة العنصـر الـذا  بأنـ  إحسـاس يسـود بـ  الـدول بوجـود قاعـدة إلزاميـة           )’’ 24و  23
ــا أو ــدم وجودهـ ــطلحات     ... بعـ ــتخدام مصـ ــذا  باسـ ــر الـ ــة إ  العنصـ ــارت اللجنـ ــة  أاـ ــالات معينـ وفي حـ

 )اياارات المرجعية محذوفة((.‘‘ ... ةتلفة
(227) R. Müllerson    ؛ انظـر أيضـا:  163  الصـفحة  أعـوه  85اوااـية H. Waldock, ‘General Course on Public 

International Law’, 106 Recueil des Cours (1962), 49 ’’(...   يجــب دائمــا أن يتمثــل الاختبــار النــهائي
وهـذا  ‘ هـل الممارسـة مقبولـة بمثابـة قـانون؟     ’ون العـرفي الـدولي[ في السـؤال:    تأكيد قاعدة من قواعد القان في]

صحي  بصـورة خاصـة في اعتمـع الـدولي  حيـت يكـون المشـاركون في تشـكيل عـري مـا دولا لات سـيادة            
ــانون الأســاس          ــة ق ــا بالممارســة بمثاب ــل إقراره ــرارات ويضــع القــوان  داخــل اعتمــع. ومث ــن يتخــذ الق هــي م

 ‘‘(.قانون العرفي بطريقة مباارة جداالجوهري لل
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 لرنملزام  ا  تقرند  مصـطل   أن ح  وفي .(228)‘‘قانوني التزام أو العرفي[ ]الدولي القانون قواعد
 مصــطل   أن إ  يِشــار   (229)العنصــر هــذا  إ  اياــارة  ســياق في راســخا  اــفي  دون أصــب 

ــول’’ ــة القب ــانون بمثاب ــد .(230)الأفضــل المصــطل  يكــون أن مكــن ‘‘ق ــة اســتخدمت وق  المحكم
 المتعلقرة  القضرية  في الأساسـي   نظامهـا  في المسـتخدم  المصـطل   مع تماايا المصطل   هذا الدولية
 المسـتخدمة  المنهجيـة  بالتفصيل المحكمة فيها ارحت الت القضايا أو  إحدى وهي  المرنر بح 

 ظــروي جميــع ضــوء في’’ إنــ  بــالقول اختتمــت حــ  رفي العــ الــدولي القــانون قواعــد لتأكيــد
ــأن مقتنعــة المحكمــة[ ]كانــت القضــية  ــة الممارســة هــذه ب ــة مقبول  ويشــكل .(231)‘‘قــانون بمثاب
 علـ   التغلـب  نحـو  كـبيرة  مرحلـة  اجتيـاز  الأساسـي  النظـام  مـن  المسـتمد  المصطل  هذا استخدام

   أعوه. إليها المشار بايلزام الاعتقاد ‘‘مفارقة’’
__________ 

(228) North Sea Continental Shelf, Judgment, I. C. J. Reports 1969, p. 3, at p. 43, para. 74  :؛ انظـر أيضـا 
K. Wolfke   يجــب أن تشــكل هــذه الممارســة أساســا كافيــا علــ  الأقــل   )’’ 44  الصــفحة أعــوه 6اوااــية

 ‘‘(. ا باعتبارها ملزمة قانونا لافترا  أن الدول المعنية تقبل
  أعـوه  37اوااـية    J. Crawford لأن يكـون الأمـر علـ  هـذا النحـو:     ‘‘ ربمـا يؤسـ   ’’كتب كراوفورد أنـ    (229)

لا يــزال يطبــق علــ  نطــاق واســع  لكنــ  مصــطل  ’’؛ ويشــير ولفكــ  إ  المصــطل  الوتــي  بأنــ  25الصـفحة  
شأ لأن هـذا المصـطل   الـذي لـ  معـنى محـدد في تـاريا النظريـة         حالات سوء الفهم تن’’  موضحا أن ‘‘مضلل

القانونيــة  يطبــق مــن قبــل المــؤلف  المعاصــرين  وكمــا اــوهد  حــت مــن قبــل المحكمــة ]الدوليــة[  بــدلالات      
  R. Müllerson. ولكـن انظـر   46و  45  الصـفحتان  أعـوه  6اوااـية    K. Wolfke ‘‘:ظول معـنى ةتلفـة   أو

ــة      )’’ 164  الصــفحة أعــوه 85اوااــية  ــتكلم عــن ايرادة  أو الموافق ــا أن ن ــ  ســياق م ــا اعتمــادا عل مكنن
توافق ااراء  أو الاعتقاد  أو القبول  أو الاعترا   أو ايغوق اوكمي  أو ربما حت اـيء آخـر. ولكـن     أو

دوليـة  لـيس مـن اوكمـة     راسا تمامـا في الممارسـة والأدبيـات القانونيـة ال    ا  تقند لنملزام باعتبار أن مصطل  
 ‘‘(.محاولة التخلن من 

 [ ‘الاعتقـاد بـايلزام  ’مقارنةً بمصـطل   )’’] 129  الصفحة أعوه 197اوااية   I.C. MacGibbon انظر أيضا (230)
التفسير بمعان تعكس عل  نحو أكثـر دقـة عمليـات التحـول الفعليـة      ‘ مقبول بمثابة قانون’’مكن أن تقبل عبارة 

ــن الممارســة   ــة اوقــوق أو بمنظــار أداء الالتزامــات       م ــري  ســواء رؤيــت بمنظــار رارس  ؛‘‘(أو العــادة إ  الع
يـنن النظـام الأساسـي لمحكمـة العـدل الدوليـة في المـادة        )’’ 50  الصـفحة  أعـوه  37اوااـية    C. Santulli و

دي إ  تقــد  وبــذلفي ينـهي النظــام الأساسـي تقليــدا كـان يه ــ  ‘. مقبولـة  ’ منـ  علــ  أن العـري رارســة    38
ــدة قانونيــة مــا     ‘ الضــمير ’ بوصــف   ا  تقررند لزلزاسيررة الممنرسررة نارررنرتهن    ــن التقيــد بقاع  ؛‘‘.(المســؤول ع

)ب( وإ   1-38للمـادة   الأ مرن  التحضراية  )اياـارة إ    819  الصفحة أعوه 17اوااية   A. Pellet و
مكـن   ‘‘قبـول ’’ بالضـرورة بـإرادة الـدول  بـل ب ــ    غـير مقيـدة   ‘ حالـة القبـول  ’’’رارسة المحكمة عند اقتراح أن 
 .840و  839  الصفحتان أعوه 84اوااية   K. Skubiszewski ؛ و‘‘(تفسيره بقدر أقل من الصرامة

(231) Case concerning Right of Passage over Indian Territory (Merits), Judgment of 12 April 1960: I. C. J. 

Reports 1960, p. 6, at p. 40     بالنظر إ  أن هذه الممارسة استمرت عل  مدى فترة تزيد عل  قـرن وربـع مـن(
الزمان دون أن تتأثر بالتغير الذي ترأ عل  النظـام فيمـا يتعلـق بالمقاتعـة المحصـورة الـت نشـأت حـ  حصـلت          

قد قـبو هـذه الممارسـة     ااند عل  استقواا  فإن المحكمة  بالنظر إ  ظروي القضية كافة  مقتنعة أن الطرف 
 ‘‘(.عل  اعتبار أ ا قانون وأن  نشأ عنها حق وما يوزم للفي اوق من التزام
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   :التالي الاستنتاج مشروع ويقترح - 69
 

   10مشروع الاستنتاج    
 دنر القاا  ؤثنلة قن الً 
ار  قبول الممارسة العامة بمثابة قانون  باعتباره ركناً مـن أركـان القـانون     - 1 

 .لزام القانونيالدولي العرفي  يع  وجوب اقتران الممارسة المعنية بإحساس باي
قانون هو ما ميز قاعدة من قواعد القانون الدولي العـرفي عـن   القبول بمثابة  - 2 

 فحسب. العادة
يجــب أن يكــون الـدافع وراء رارســة معينــة واضــحاً   - ‘‘القاررا  ؤثنلررة قرن الً ”إبارنت   - 70

لا مكـن أن يترتـب أثـر عملـي     ”حت يتسنى تحديـد قاعـدة مـن قواعـد القـانون الـدولي العـرفي:        
زام إلا بإضـفاء الصـبغة الموضـوعية عليـ  في المهمـة الصـعبة المتمثلـة في        عل  مفهوم الاعتقاد بايل

. وعلــ  الصــعيد (232)الــت لا تكتســي تابعــا قانونيــا‘ العــادة’و ‘ القــانوني’التمييــز بــ  العــري 
العملي  ما برح قبـول الممارسـة بمثابـة قـانون يشـار إليـ  أو يسـتدل عليـ  مـن واقـع مـا تنتهجـ              

لات صلة. ويجوز بالتالي أن تكون بعلأ الممارسـات في حـد لاتهـا     الدول من تصرفات متنوعة
برهانــاً علــ  الاعتقــاد بــايلزام  أو بعبــارة أخــرى  أن تكــون اــا أ يــة في إرســاء الممارســة          

فـإن مـا تفعلـ  الـدول ... هـو      ”. ومـن هـذا المنطلـق     (233)“قبواا بمثابة قانون”الضرورية وفي 
__________ 

(232) J.L. Slama   ؛ انظر أيضاً 656  الصفحة أعوه 209اواايةM.E. Villiger  48  الصفحة أعوه 84 اوااية. 
 Delimitation of the Maritime Boundary in the Gulf of Maine Area, Judgment, I.C.J. Reports انظـر أيضـاً   (233)

1984, p. 246, at p. 299 (”  ]في رارســات الــدول الــت يِعت قطــد   مكــن الكشــ  عــن وجــود ]قواعــد عرفيــة
بإلزاميتها بالاستقراء القائم عل  تحليل  موعة رارسات اـاملة ومقنعـة بمـا يكفـي  لا بالاسـتنبا  مـن أفكـار        

 Nuclear Tests (Australia v. France), Judgment, I.C.J. Reports 1974, p. 253, at p. 305(؛“مكونـة سـلفاً  
يثبت سلوا هذه الدول ]الت أجـرت تجـارب نوويـة جويـة[ أن حكوماتهـا      ”) )الرأي المستقل للقاضي بيتران(

 Arrest Warrant of(؛ و “ي تكن مع الرأي القائل بأن القانون الـدولي العـرفي يظـر التجـارب النوويـة الجويـة      

11 April 2000 (Democratic Republic of the Congo v. Belgium), Judgment, I.C.J. Reports 2002, p. 3, at p. 147 
 Jiménez de Aréchaga, “International law in the past third of a)الـرأي المخـال  للقاضـية فـان ديـن فيـنغيرت(؛ و       

century”, p. 24 يتــوي كــمّ كــبير رــا يوصــ  بأنــ  العنصــر المــادي لممارســة  ”أعــوه( ) 179ااــية )انظــر او
 144اوااـية    M. Bos(؛ و “الدول في حد لات  عل  عنصر معنـوي ضـم   رـا يشـير إ  الاعتقـاد بـايلزام      

يجـوز القـول  بوجـ  عـام  إن أي اـيء مشـمول بإتـار رارسـة الـدول مكـن أن يعـدّ            ”) 30  الصفحة أعوه
 J. Kammerhofer, Uncertainty in International Law: A(؛ و “‘دل عليــ  تـواتر الاســتعمال  ثابـة قــانون بم’

Kelsenian Perspective (Routledge, 2010), 63 (”جهة  مكن تصني  كل ما تفعل  الـدول أو تحجـم عـن     من
بمعــنى أوســع  هــو دليلنــا   لأن ســلوكها هــو مــا تفعلــ . غــير أن ســلوا الدولــة   ‘رارســة الــدول’فعلــ  ضــمن 

 M. Koskenniemi, ‘Theory: Implications(؛ و “الوحيد إ  ما تريده أن يكون قانونـاً ومـا تعتقـد أنـ  القـانون     

for the Practitioner’, in Theory and International Law: An Introduction (”    في الممارسـة القانونيـة  لا توجـد
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   ــا: الســلوا المرئــي الملحــون الــذي تمارســ  الــدول  رارســة للدولــة لات وجهــ  أو جــانب 
أاخاص القانون الدولي ااخرون(  وما تبدي  تجاه هذا السلوا من موق  لا  قـد يكـون    )أو

 اتل أو السلوا أو قـد يِنقطـل إ  دول أخـرى مـن خـول سـلوكي      مموجوداً ضمنياً في لات الع
. وفي أي حال  مـن الأ يـة بمكـان    (234)“رمتباينة بما يشكل  بدوره  رارسة دولة من نوع آخ

 في الواقع أن تحدد المحكمة وااي ات القضائية مع للفي كل عنصر من العنصرين عل  حدة.
علـ  تبيعـة القاعـدة والظـروي الـت      ‘ القبـول بمثابـة قـانون   ’وقد تتوق  كيفيـة إثبـات    - 71

  اوـالات الـت تشـمل تأكيـداً     تصب  فيها القاعدة واجبة التطبيق. فقد يتع   مثوً  التمييـز ب ـ 
للحق القانوني وتلفي الت تسلم بوجود التزام قانوني  وب  اوالات الـت تتكـون فيهـا الممارسـة     

 مقابل الممارسة الشفهية. “عل  أر  الواقع”المعنية من سلوا مار س 
ــاد بــايلزا         - 72 ــ  الاعتق ــدليل عل ــة ك ــزام بقاعــدة مزعوم ــرد الالت ــاً   ــي عموم م: ولا يكف
فالدأب عل  أمر ما لا يثبت بالضرورة أن الممارسـ  يعتـبرون أنفسـهم خاضـع  لأي التـزام      ”

فـإن التصـري  أو الموافقـة    ”. وعل  حـد تعـبير محكمـة العـدل الدوليـة       (235)“قانوني من جهت 
 .(236)“عل  التصري بشكل مع   لا يبرهن في حد لات  عل  أي ايء لي تبيعة قانونية

__________ 

يـاب العنصـر الـذا  تكـون مسـتقلة عـن تريقـة التأكـد مـن وجـود سـلوا            أي تريقة للتأكـد مـن وجـود أو غ   
يــرب، ”) 32  الصــفحة أعــوه 52اوااــية   B. Conforti, B. Labella(؛ و “متســق ومتقيــد بشــكل معــ  

 77 اوااــية  K. Zemanek(؛ و “العنصــر الــذا  ... بــ  كــل أنــواع ســلوا الدولــة الكــثيرة علــ  اختوفهــا 
عـن التـدوين المـادي    ‘ لممارسة الدول’يستحيل عملياً فصل التدوين المادي ”) 293-292  الصفحتان أعوه

لوعتقاد بايلزام  وإن كان نظرياً ربما مستصوباً  وللفي لأن الأول  من خـول صـياغت   يـبرهن علـ  وجـود      
لزام حالـة  بمـا أن الاعتقـاد بـاي   ”) 70و  62و  58  الصفحات أعوه 38اوااية   H. Thirlway(؛ و “الثاني

لهنية  توجد صعوبة واضحة في إسناده إ  كيان مثل الدولة؛ ومـن   يـتع  اسـتنبات  مـن تصـريات الدولـة       
 (.“في العري‘ الممارسة’الت يِزع م أ ا تشكل ركن  التصرفات  لا سيما وتصرفاتها

(234) R. Müllerson   ة أيضـاً  علـ  سـبيل المثـال      . وقـد أاـارت المحكمـة الدولي ـ   344  الصـفحة  أعوه 84اوااية
 Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua) “الاعتقاد بـايلزام المؤكـد بالممارسـة   ”إ  

(Nicaragua v. United States of America), Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1986, p. 14 at p. 108, para. 

 M. Koskenniemi, From Apology to Utopia: The Structure of International Legal. ولكـن انظـر   (206

Argument (Cambridge University Press, 2005), 388 (”      لا نسـتطيع أن نسـتنب، تلقائيـاً أي اـيء عـن إرادة
تحديـد   بمجرد النظر إ  السلوا الخـارجي للدولـة. فـو مكـن     -وجود العري أو عدم   -الدولة أو معتقداتها 

  أي كيــ  تفهــم الدولــة لاتِهــا تصــرفاتِها ... ‘الجانــب الــداخلي’إلا عرفنــا أولًا  اوـس المعيــاري للســلوا إلا 
أن الفقــ  المتعلــق بالقــانون العــرفي غــير محــدد لأنــ  كالــدائرة. فهــو يفتــر  أن الســلوا دليــل علــ  الاعتقــاد   إل

 .(“يجيز اعتباره بمثابة عري بايلزام  وأن هذا الأخير برهان عل  أ ية أي سلوا بما
(235) A.M. Weisburd    ؛ انظـر أيضـاً   9  الصـفحة  أعـوه  67اوااـيةLegality of the Threat or Use of Nuclear 

Weapons, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996, p. 226, at pp. 423-424      الـرأي المخـال  للقاضـي اـهاب(
ل أو امتنـاع  م ـأن يؤخذ في الاعتبار أن تـوافر بـراه   ـردة علـ  حـالات ع      من الأ ية بمكان أيضاً”الدين( )
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ــل  وب ــ - 73 ــداد الأع     وبالمث ــرة أع ــأن كث ــبعلأ ب ــ  ال ــب إلي ــا له ــالرغم ر ــةم  (237)ال المتطابق
  قـد يكفـي يثبـات وجـود     (238)حدو  مثل هذه اوالات عل  مدى فترة تويلة من الزمن أو

اعتقــاد بــايلزام  فــإن اوــال لــيس كــذلفي. فلــ ن جــاز فعــوً أن تســفر هــذه الوقــائع عــن قبــول  
ــانون  ــة قـ ــة بمثابـ ــد (239)الممارسـ ــا لا تجسـ ــها.       فإ ـ ــن نفسـ ــا ولا مـ ــد لاتهـ ــول في حـ ــذا القبـ هـ

المـذكورة ... حـت وإن كـان عـددها      التصـرفات فـإن أمثلـة   ”لاحظت المحكمة الدوليـة    وكما

__________ 

ل أو الامتنـاع  م ـل يزعم أ ا تشكل رارسة من رارسـات الـدول لا ينفـي ضـرورة تفسـير حـالات الع      معن الع
ن   ل تلفي. ولا يكفي اعور الدول بأن الوقـائع لا تتـرا اـا خيـاراً إلا أن تفعـل مـا تفعلـ  حـت تِسـت ث         معن الع

أفعااـا مــن التصــني  باعتبارهـا جــزءاً مــن رارســة الـدول  بشــر  أن تكــون أفعااــا نابعـة مــن اعتقادهــا بأ ــا     
 .(“القانوني ايحساس بايلزامتتصري من منطلق 

(236) North Sea Continental Shelf, Judgment, I.C.J. Reports 1969, p. 3, at p. 44, para. 76. 
 .Colombian-Peruvian asylum case, Judgment of November 20th, 1950: I.C.Jالمثـال:  انظـر  علـ  سـبيل     (237)

Reports 1950, p. 266, at p. 336     ( )تـب  بجـوء اوـالات المتطابقـة  مـن      ”)الـرأي المخـال  للقاضـي أزيفيـدو
باسـتحالة الاحتجـاج   ”(؛ وقد دفعت البرتغـال في قضـية اوـق في المـرور     “واقع عددها  وجود اعتقاد بايلزام

بأن ايجماع والتوحيد في تطبيق ]رارسة الدول[ لا يشهدان علـ  الاقتنـاع بوجـود واجـب قـانوني )الاعتقـاد       
 ,Case concerning Right of Passage over Indian Territory (Merits))( “بإلزاميــة الممارســة وضــرورتها

Judgment of 12 April 1960: I.C.J. Reports 1960, p. 6, at p. 11) ؛ وH. Lauterpacht, The Development of 

International Law by the International Court (Stevens, 1958), 380 (”     إن ي يهـدي أي نشـا  قضـائي إ
تقليل الأ ية القانونية لأقوى مصدر لقواعد القانون الدولي  وهو سلوا الدول  قد يبـدو أن المبـدأ الـدقيق في    

ا الشأن يتمثل في اعتبار جميع السلوكيات الموحدة للحكومـات )أو في حـالات أخـرى  مـا تمتنـع عنـ  مـن        هذ
سلوكيات( دليوً علـ  الاعتقـاد بإلزاميـة الممارسـة وضـرورتها  إلا إلا ثبـت أن السـلوا المعـ  ي يقتـرن بـالمرة           

 North Sea Continental Shelf, Judgment, I.C.J. Reports 1969, p. 3, at(  مقتبسـة مـع إقرارهـا في    “ ـذه النيـة  

pp. 246-247 .)الرأي المخال  للقاضي سورنسون( 
(238) Case concerning Right of Passage over Indian Territory (Merits), Judgment of 12 April 1960: I.C.J. 

Reports 1960, p. 6, at p. 83 يكتسـب أي واقـع ملحـون علـ      ”)أوغـون(   - )الرأي المخال  للقاضي أرماند
 .(“قوة ملزمة وتصب  ل  صفة القاعدة القانونية...  مدى فترة تويلة من الزمن

 Case concerning Right of Passage over Indian Territory (Merits), Judgment ofانظـر  علـ  سـبيل المثـال:      (239)

12 April 1960: I.C.J. Reports 1960, p. 6, at p. 40 (”      بالنظر إ  أن هذه الممارسـة اسـتمرت علـ  مـدى فتـرة
تزيد عل  قرن وربع من الزمن دون أن تتأثر بالتغير الذي ترأ عل  النظام فيما يتعلـق بالمقاتعـة المحصـورة الـت     
نشأت ح  حصلت ااند عل  استقواا  فإن المحكمة  بالنظر إ  ظـروي القضـية كافـة  مقتنعـة أن الطـرف       

 p. 82(؛ و “الممارسة عل  اعتبار أ ا قانون وأن  نشأ عنها حق وما يـوزم للـفي اوـق مـن التـزام      قد قبو هذه
مـا علـ  مـدى فتـرة تويلـة       لعمـل لا يِضـع   التكـرار المسـتمر    ”أوغـون( )  - )الرأي المخال  للقاضي أرماند

ادة الـدول الـت ألنـت    وإر العمـل من الزمن من هذه العادة  بل عل  العكـس  فهـو يعـززه؛ وتنشـأ عوقـة بـ        
ال عل  مـدى فتـرة تويلـة مـن الـزمن  في الدولـة الـت تمارسـها والدولـة الـت           مب . ويتولد عن تكرار هذه الأع

( )ب( مـن النظـام   1) 38تتضرر منها عل  السـواء  اعتقـاد بوجـوب احتـرام هـذه الممارسـة الراسـخة )المـادة         
 .(“الأساسي للمحكمة(
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أكبر بكثير را هي علي  حقيقة  لا تكفي في حـد لاتهـا  حـت في  ملـها  لأن تشـكل الاعتقـاد       
 .(240)“يس كافياً في حد لات   أو حت تابعها كعادة  لالتصرفاتبايلزام ... فإن تواتر 

بالممارسـة لاتهـا الـت يِـزع م     ‘ القبول بمثابة قـانون ’وينبغي بالتالي ألا يِب ره ن عموماً عل   - 74
أن القانون الدولي العـرفي يـنن عليهـا. وهـذا يسـتلزم  عـووة علـ  للـفي  ألا يِعت ب ـر التصـري           

. (241)ل تلـفي الممارسـة بمثابـة قـانون    لات  في قضـية معينـة بمثابـة دليـل علـ  الممارسـة وعلـ  قبـو        
في ضـمان ألا تنشـأ قـوان      “غـير الفعليـة  ”يسهم أيضاً تطبيق هذه القاعدة عل  الممارسـة   وقد

 .(242)من بيانات  ردة مد لاتها
إن مهمـة التحقـق مـن الاعتقـاد بـايلزام       ” -“ قارا  الممنرسرة ؤثنلرة قرن الً    ”سظن ر  - 75

خفَّــت متاعبــها بقــدر كــبير في إتــار عمليــة الصــياغة       رغــم صــعوبتها  مهمــة ركنــة )كمــا     
. فإن أي بيان صري  تذكر في  إحدى الدول أن قاعـدة معينـة إلزاميـة اـا صـفة      (243)“اوديثة(

اعتقادهـا بالتزامهـا أو باعتزامهـا    ”علـ    “أوضـ  دليـل  ”القانون الدولي العرفي  مبـدئياً  يقـدم   

__________ 

(240) North Sea Continental Shelf, Judgment, I.C.J. Reports 1969, p. 3, at p. 44, para. 77   :ً؛ انظـر أيضـاThe 

Case of the S.S. “Lotus” (France/Turkey), PCIJ, Series A, No. 10, p. 28 ؛ وPre-Trial Chamber of the 

Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia, Criminal, Case No. 002/19-09-2007-EEEC/OICJ 

(PTC38), Decision on the Appeals Against the Co-Investigative Judges Order on Joint Criminal Enterprise 

(JCE), 20 May 2010, para. 53 (”    إن وجود كمّ هائل من رارسة الدول لا ينم عادة عن قرينـة وجـود اعتقـاد
 .(“بايلزام

غـير أن مـا يجـب تجنبـ  هـو      ”) 207و  206  الصـفحتان  أعـوه  71اوااـية    M.H. Mendelsonانظر أيضـاً:   (241)
‘ السـائد ’ل نفس  واقعة تشمل العنصر الذا  والعنصر الموضـوعي كليهمـا. فـإلا التـزم المـرء بـالرأي       ماعتبار الع

في يسـتبعد    فـإن لل ـ ‘حقيقيـة ’القائل بضرورة وجود العنصرين  وخصوصاً العنصـر الـذا   مقتـرن  بممارسـة     
 ,M. Byers, Custom(؛ و “ومظهرا مـن مظـاهر الاعتقـاد )أو ايرادة(    عموبالضرورة معاملة أي بيان بوصف  

Power and the Power of Rules: International Relations and Customary International Law  (Cambridge 

University Press, 1999) 136-141. 
بمـا أن هـذه المخـاوي ]مـن أن تـتمكن هي ـة       ”) 19  الصـفحة  أعـوه  84اوااية   M.E. Villigerانظر أيضاً:  (242)

قوان  عن تريق ما يدلي ب  رثلـو الـدول مـن بيانـات  ـردة[ ةـاويٌ مـبررة         ‘ إنشاء’بمفردها  أو مؤتمر  من 
الطـروح قـد   ’القائلـة بـأن   يجدر بنا أولًا أن نحاول إيجاد أتروحة مؤلفة للآراء  استناداً إ  حجة القاضـي ريـد   

ومن الواض  أن الشرو  الواجب توافرها ينشـاء القـانون العـرفي تحـول دون قـدرة      ‘. تتسم بالأ ية كمنطلق
واقعة واحدة لممارسة ما  أو بضع وقائع في مناسـبة مـا  علـ  إنشـاء قـانون. وبـدلًا مـن للـفي  يلـزم حـدو            

بيانـات يِـدلط   ـا في مـؤتمر بـو قيمـة إن ي تتبعهـا رارسـة         سلسلة من الوقائع المستوفية للشرو   وتصـب  أيـة   
ثابتـة وموحـدة. غــير أنـ  مـن الواضــ  كـذلفي بـنفس القــدر أن هـذه الشـرو  تعتــبر بمثابـة ضـمانات موئمــة            

تقتضــي المخــاوي مــن إقامــة قــانون عــرفي فــوري أن يوضــع المزيــد مــن الشــرو  بشــأن الواقعــة الوحيــدة     ولا
 المرجعية محذوفة((. )اياارات “لممارسة ما

(243) M.E. Villiger   50  الصفحة أعوه 84اوااية. 
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. وعل  العكـس  (244)“ع  أو ]تلفي[ القاعدة المعينةالالتزام من وقتها فصاعداً ]بذلفي[ المبدأ الم
من للفي  ح  تقول إحدى الدول أن اي اً ما ليس قاعدة من قواعـد القـانون الـدولي العـرفي      
فهذا دليل عل  غياب الاعتقاد بايلزام. وأي تأكيدات من هذا القبيل تطلقها الـدول للحقـوق   

)أو عـدمها( مكـن  في جملـة أمـور  أن تأخــذ     أو الالتزامـات بموجـب القـانون الـدولي )العــرفي(     
ــة       ــفي اوكومـ ــن وزراء تلـ ــر مـ ــن وزيـ ــة أو عـ ــن اوكومـ ــادر عـ ــي صـ ــان رسمـ ــكل بيـ   (245)اـ

أتروحـات أو مـوجزات قانونيـة مقدمـة أمـام المحـاكم وااي ـات القضـائية  أو بيانـات إحالـة            أو
ول مــن خــول   أو إعــون مشــترا للــد(246)تقــدم  ــا اوكومــات مشــاريع القــوان  في البرلمــان

ــؤتمرات متعــددة الأتــراي مثــل اتفاقيــات التــدوين           ــة رسميــة  أو بيانــات يِــدلط   ــا في م وثيق
. والاحتجاجــات الدبلوماســية  بصــفة خاصــة     (247)المناقشــات الجاريــة في الأمــم المتحــدة    أو

__________ 

(244) L.B. Sohn   علـ  سـبيل المثـال      انظر أيضا ؛ 235  الصفحة أعوه 179اواايةJurisdictional Immunities 

of the State (Germany v. Italy: Greece intervening), Judgment, I.C.J. Reports 2012, p. 99, at pp. 122-

123, para. 55و ؛ M.E. Villiger   يشـكل البيــان الصــري  الصــادر عــن  ”) 50  الصــفحة أعــوه 84اوااــية
 (.“دولة ما بأن قاعدة ما إلزامية )أو عرفية أو اا تابع تدوي ( أوض  بينة عل  الاقتناع القانوني للدولة

 .Colombian-Peruvian asylum case, Judgment of November 20th, 1950: I.C.Jانظـر  علـ  سـبيل المثـال:      (245)

Reports 1950, p. 266, at p. 367       الـرأي المخـال  للقاضـي كايسـيدو كاسـتِي ا(؛ و(Legal Consequences for 

States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) notwithstanding 

Security Council Resolution 276 (1970), Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1971, p. 16, at pp. 74-75 
 Prosecutor v. Tadić, Case No. IT-94-1, Decision on the Defence Motionعمون(؛ و  للقاضي )الرأي المستقل

for Interlocutory Appeal on Jurisdiction (ICTY Appeals Chamber), 2 October 1995, paras. 100, 105, 113-

114, 120-122. 
 .Mondev International Ltd v. United States of America (ICSID, Award, 11 October 2002), paraانظـر أيضـاً    (246)

أي اروح مقدمة من حكومة موق عة عل  قوانينها هي نفسها في سـياق التصـديق علـ  معاهـدة مـا أو      ”) 111
تشــكل جــزءاً مــن الأعمــال التحضــيرية للمعاهــدة لأغــرا  تفســيرها  مكنــها    ي ها  ســواء اــكَّلت أوتنفيــذ

بالتأكيد أن تلقي الضـوء علـ  الأهـداي والـنبهج المتبعـة تجـاه المعاهـدة  وبالتـالي أن تـدلل علـ  وجـود اعتقـاد             
 (.“بايلزام

 Reservations to the Convention on Genocide, Advisory Opinion: I.C.J. Reportsانظـر علـ  سـبيل المثـال:      (247)

1951, p.15, at p. 26؛ وFisheries Jurisdiction (United Kingdom v. Iceland), Merits, Judgment, I.C.J. 

Reports 1974, p. 3, at p. 48      الـرأي المســتقل المشـترا للقضــاة فورسـتر وبينغــزون وخيمينيـز دي أريشــاغا(
هل يجوز أو يِعقطل  فيما يتعلق بموضـوع تتنـاقلأ فيـ  الممارسـات وتنقصـها الدقـة        ”ورودا( )وناجيندرا سينب 

أن يِت جاهل تماماً بوصف  غير لي صلة الدليل عل  ما تدّعيـ  الـدول أو تقـره  مـن واقـع مـا يتجمـع لـديها مـن          
التــدريجي للقــانون مواقــ  تتخــذها لأغــرا  مــؤتمر أو في ســياق التحضــير لمــؤتمر متعلــق بالتــدوين والتطــوير     

إن هذه ايعونـات والبيانـات والمقترحـات الخطيـة      المتعلق بالموضوع المذكور؟ ... فأقل ما مكن قول  هو ...
الــت يقــدمها رثلــو الــدول اــا أ يــة في تحديــد آراء تلــفي الــدول بشــأن القــانون المتعلــق بالولايــة علــ  مصــائد   

 Application of the(؛ و “ق بموضوع ينظم  القـانون الـدولي العـرفي   الأسماا وبشأن اعتقادها بايلزام فيما يتعل

Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina 
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تب  رأي القانون  وكثيراً ما تفعـل  فيمـا يتعلـق بالمسـائل الـت تشـملها تسـاؤلات الـدول          قد”
 .(248)“لمحتجة: وإ  هذا اود قد تقوم دليوً عل  قبول الممارسة باعتبارها قانوناًا

)أو عدمـ ( في  موعـة    “قبـول الممارسـة بمثابـة قـانون    ”ومكـن أيضـاً إيجـاد أدلـة علـ        - 76
فيمـا يتعلـق بـأي    ”  تبعاً لكل حالـة بعينـها وبـالنظر إ  أنـ      (249)كبيرة من الممارسات الأخرى

في أن يِفت ر   انطباق قبول الممارسة بمثابة قـانون علـ  جميـع ظـروي القضـية      عري معتاد  يك
المعنية  وفي المقام الأول عل  مواق   وبالتـالي  سـلوكيات الـدول الـت تقبـل الممارسـة وتلتـزم        

ــة ــات الممارســات )انظــر الفقــرة     (250)“بالقاعــدة العرفي  41. وتبقــاً للنســق الــذي اتبب ــع مــع ف 
قائمـة غـير حصـرية الغـر  منـها تـرح مقترحـات بـأنواع المـواد الـت مكـن            أعوه(  فيما يلـي  

 العثور فيها عل  العنصر الذا :
  مـن قبيـل المـذكرات المقدمـة     (251)المراسوت اوكومية الدولية )الدبلوماسية( )أ( 

  أو المــذكرات المتبادلــة بــ  (252)مــن بعثــة دبلوماســية إ  وزيــر خارجيــة الدولــة المعتمــدة فيهــا 
كومات. ويلزم هنا تحليـل الصـياغة المسـتخدمة تحلـيوً متأنيـاً في سـياق تحديـد مـا إلا كانـت          او

 الدولة تبدي رأياً فيما يتعلق بوجود قاعدة قانونية؛

__________ 

v. Serbia and Montenegro), Judgment, I.C.J. Reports 2007, p. 43, at p. 329  الــرأي المســتقل للقاضــي(
إن المــداولات الــت ”) 24و  14  الصــفحتان أعــوه 179اوااــية   E. Jiménez de Aréchaga(؛ و تومكــا

تجري في مؤتمر بذات  من مؤتمرات المفوض   حت قبل أن تِعت مد أي اتفاقيـة ودون ارتبـا   ـا  قـد تسـفر هـي       
عــدة عرفيــة ... وتكتســي نفســها عــن نشــوء توافــق في آراء الــدول يتبلــور  بعــد أن تمارســ  فعليــاً  ليصــب  قا  

اياارات الصرية أو الضمنية لوعتقاد بايلزام أ يـة خاصـة وتصـب  متـواترة حـ  تشـارا الدولـة في عمليـة         
 (.“تدوين وتطوير تدريجي للقانون الدولي تحت رعاية الأمم المتحدة

(248) I.C. MacGibbon   124  الصفحة أعوه 197اوااية. 
اعتمـدت اللجنـة علـ  تائفـة متنوعـة مـن المـواد في تقيـيم         ”) 28  الصـفحة  مانـة العامـة  مـذكرة الأ انظر أيضـاً   (249)

 Restatement (Third) of the(؛ و “العنصـر الـذا  لأغـرا  تحديـد قاعـدة مـن قواعـد القـانون الـدولي العـرفي          

Foreign Relations Law of the United States (1987), §102, comment (c) (”  ن يتـوافر دليـل   لـيس ضـرورياً أ
صــري  علــ  اوــس بــالالتزام القــانوني )بواســطة بيانــات رسميــة مــثوً(؛ ويجــوز اســتنبا  الاعتقــاد بــايلزام مــن   

 (.“الامتناع عنها ال أومالأع
(250) K. Wolfke   44  الصفحة أعوه 6اوااية. 
 ,Fisheries case, Judgment of December 18th, 1951: I.C.J. Reports 1951, p. 116انظـر  علـ  سـبيل المثـال:      (251)

at pp. 135-136 ؛ وCase concerning Right of Passage over Indian Territory (Merits), Judgment of 12 

April 1960: I.C.J. Reports 1960, p. 6, at p. 42. 
 .Colombian-Peruvian asylum case, Judgment of November 20th, 1950: I.C.Jانظـر  علـ  سـبيل المثـال:      (252)

Reports 1950, p. 266, at p. 371 .)الرأي المخال  للقاضي كايسيدو كاستِي ا( 
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ــة   )ب(  ــاكم الوتني ــهادات المح ــالالتزام القــانوني.      (253)اجت تجســد بوضــوح اوــس ب
ا كــان هــذا اوــس بــالالتزام  إل قــد يصــعب التمييــز ... مــا إل ”أنــ  يجــب تــوخي اوــذر    غــير

القانوني مستمداً من القانون الدولي أو من القانون المحلي أو مـن التفسـير الـذا  المحلـي للقـانون      
إلا حـ    “قبـول الممارسـة بمثابـة قـانون    ”. ولا يعتد  ـذه الأحكـام كـدليل علـ      (254)“الدولي

تريق التحليل المنطقـي  أ ـا ق ب لطـت     تطبِّق تلفي الأحكام القاعدة المعنية عل  نحو يب   غالباً عن
 ا يقتضي  القانون الدولي العرفي؛حسبم

ــق       )ج(  ــا يتفـ ــراً مـ ــون إن أمـ ــ  يقولـ ــومي  حـ ــانوني  اوكـ ــارين القـ آراء المستشـ
  وتعتمــد اوكومــة هـــذا الــرأي بوصــف  ملزمـــاً     (255)يتفــق مــع القــانون الـــدولي العــرفي     لا أو

 ؛(256)قانوناً

__________ 

 ,Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece intervening)انظـر  علـ  سـبيل المثـال:      (253)

Judgment, I.C.J. Reports 2012, p. 99, at p. 135, para. 77       مـن واقـع المواقـ     ”)حيثمـا يتـب  العنصـر الـذا
الت تتخذها الدول والاجتهادات القضائية لعدد من المحاكم الوتنيـة بمـا يـب  علـ  نحـو لا لـبس فيـ  أ ـا تعتـبر          

 Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of the(؛ و “القانون الدولي العرفي يشـتر  اوصـانة  

Congo v. Belgium), Judgment, I.C.J. Reports 2002, p. 3, at p. 76       الـرأي المسـتقل المشـترا للقضـاة هيغـيا(
ــان  القضــية    ــال(؛ والمحكمــة الخاصــة للبن ــانون   STL-11-01/I وكويجمــانس وبويرغينث ــدي بشــأن الق ــرار تمهي   ق

ل وضــم التـهم )دائـرة الاســت ناي(    ايرهــاب  والاتفـاق الجنـائي  والقتــل  وارتكـاب الفع ـ   : الواجـب التطبيـق  
 .100  الفقرة 2011ابا /فبراير  16

(254) P.M. Moremen   ؛ انظــر أيضــاً: 274  الصــفحة أعــوه 112اوااــيةArrest Warrant of 11 April 2000 

(Democratic Republic of the Congo v. Belgium), Judgment, I.C.J. Reports 2002, p. 3, at pp. 171-172 
وحـت حـ  يسـتلزم القـانون الـوت  حضـور مرتكـب الجرمـة          ”)الرأي المخال  للقاضية فان دين فيـنغيرت(  

يعبر للـفي بالضـرورة عـن وجـود اعتقـاد بـايلزام بمـا يعـ  أن هـذا اـرٌ  يقتضـي  القـانون الـدولي. وينبغـي                لا
في كلمتــ  الــت ألقاهــا العــام  (. وأكــد الســيد حمــود هــذه النقطــة أيضــاً“قــراءة القــرارات الوتنيــة مــذر اــديد

الماضــي  حيــت قــال إن القــرارات القضــائية الوتنيــة تشــكل مصــدراً هامــاً مــن مصــادر المــواد  غــير أنــ  يــتع   
فحصــها بتــدقيق اــديد نظــراً لأن المحــاكم الوتنيــة تطبــق عــادة ايجــراءات القانونيــة الداخليــة للدولــة المعنيــة     

  3183الجلسـة  ارد الموئمـة لتحديـد قواعـد القـانون الـدولي العـرفي )      وليست لـديها بالضـرورة الخـبرة أو المـو    
 (.2013تموز/يولي   19

 Prosecutor v. Galić, Case No. IT-98-29-A, Judgment (ICTY Appeals Chamber), 30انظر  عل  سبيل المثال:  (255)

November 2006, para. 89. 
راء من هـذا القبيـل لا تصـب  بالضـرورة آراء اوكومـة  وأنـ  في بعـلأ        ينبغي فعوً ألا يغيب عن البال أن أي آ (256)

ــان  ــابق      الأحي ــة في الس ــأت اللجن ــذ     ”حســبما ارت ــانوني  بالضــرورة إ  تنفي ــود المستشــارين الق توجــ  جه
)انظـر اوااـية    Yearbook of the International Law Commission, 1950, vol. II, p. 372)“ السياسـة العامـة  

ولا يشكل تكرار تلفي ااراء قيمـة كـبيرة مـا ي يواكبـها تحليـل كـاي للتـاريا        ”حيت أضي  عوه(  أ 111
 (.“المفضي للحد  الذي أاير إليها في سياق 
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ــة العســكرية    ــالات القــانون الــدولي المنشــورات الرسميــة في )د(    مــن قبيــل الأدل
 التعليمات الموجهة للدبلوماسي ؛   أو

  مثــل التعليمــات الــت    المــذكرات الداخليــة الــت يصــدرها مســؤولو الدولــة      )هـ( 
 ؛(257)تصدرها وزارة الخارجية إ  دبلوماسييها

ول بمثابـة قـانون   القب ـ”( قد تبرهن عل  وجود نأ منين التحضاية) المعاهدات )و( 
ــوعي      ”لأن   (258)“كــذلفي ــبير عــن ال ــة مــن أاــكال التع ــالب الأ ي ــات تبقــ  اــكو ب الاتفاقي

ول غـــرا  اواليــة  يجـــب أن يوجـــد مثــل هـــذا الـــوعي القـــانوني    .(259)“القــانوني للشـــعوب 
يتعلــق بالاتفاقيــة ككــل أو بــبعلأ أحكامهــا( خــارج إتــار المعاهــدة ولــيس في إتارهــا      )فيمــا

ستخدم معاهدة ما كدليل علـ  وجـود الاعتقـاد بـايلزام  يجـب أن يظهـر أن       فحسب: فلكي تِ

__________ 

 .Colombian-Peruvian asylum case, Judgment of November 20th, 1950: I.C.Jانظـر  علـ  سـبيل المثـال:      (257)

Reports 1950, p. 266, at p. 372 .)الرأي المخال  للقاضي كايسيدو كاستِي ا( 
 Camuzzi International S.A. v. The Argentine Republic (ICSID, Decision on Objections to انظـر أيضـا:   (258)

Jurisdiction, 11 May 2005), para. 144 ’’(         لا يوجـد في القـانون الـدولي أدنى عـائق أمـام إعـراب الـدول عـن
تريــق المعاهـدات الــت هــي  في الوقــت لاتـ   إعــراب عــن الممارسـة والاعتقــاد بــايلزام الضــروري     إرادتهـا عــن  

 Colombian-Peruvian asylum ؛ و‘‘(لنشوء قاعـدة مـن القواعـد العرفيـة إلا اسـتِوفيت الشـرو  الوزمـة لـذلفي        

case, Judgment of November 20th, 1950: I.C.J. Reports 1950, p. 266, at pp. 369-370     الـرأي المخـال(
ــق      )’’... للقاضــي كايســيدو كاســتِي ا(   ــاري اــا معــنى خــاص فيمــا يتعل ــواردة في الاتفــاق البوليف ــادة ال هــذه الم

بالعري المتبع فيما يتعلق بمسـائل اللجـوء  ولا سـيما أ ـا تثبـت أنـ  يوجـد  في كـل مـن كولومبيـا وبـيرو  أحـد             
ركن النفسـي  أي الاعتقـاد بإلزاميـة الممارسـة وضـرورتها. والاتفـاق       الأركان الضرورية لوجود العري  وهـو ال ـ 

البوليفاري يعتري باللجوء كما يعتري بقيمة المبادئ المطبقة في أمريكـا؛ ومـن   يـدرج هـذه المبـادئ بوصـفها       
ــا         ــا ا ــ  قبوا ــادئ ينطــوي عل ــفي المب ــة واحــدة لتل ــول حكومــات عــدة أو حكوم ــالي  فقب ــة. وبالت ــادئ ملزم مب

  أي أ ـا قـانون واجـب التطبيـق. وهـذا أمـر لو أ يـة قصـوى  إل أن الـركن النفسـي           ‘‘مـن القـانون  ’’بوصـفها  
 .Prosecutor v و؛ ‘‘(للعري  الذي دائما ما يستعصي عل  ايثبات  مبرهن علي  في هـذه اوالـة برهنـة كاملـة     

Fofana and Kondewa, Case No. SCSL-04-14-A, Judgment (Special Court for Sierra Leone Appeals 

Chamber), 28 May 2008, para. 403و ؛ Derecho, René Jesús s/incidente de prescripción de la acción 

penal (Argentinian Supreme Court), causa N° 24.079C, 11 July 2007, para. III-A (of the State Attorney-

General’s brief) و؛ Appeal Judgment of the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia 

(Supreme Court Chamber), Case number 001/18-07-2007-ECCC/SC, 3 February 2012, para. 94. 
(259) Fisheries case, Judgment of December 18th, 1951: I.C.J. Reports 1951, p. 116, at p. 148  الفـردي   )الـرأي

A.T. Guzman, T.L. Meyer, ‘Customary International Law in the 21 ضـي ألبـاريس(؛ انظـر أيضـا:    للقا
st
 

Century’, in R.A. Miller, R.M. Bratpies, Progress in International Law (Martinus Nijhoff Publishers, 

...  انون الـدولي العـرفي رارسـة قيِّمـة    قد يظل النظر إ  المعاهدات بوصفها من الأدلة عل  الق ـ)’’ 207 ,(2008
لأن المعاهــدات قــد ترســل إاــارات لات مصــداقية فيمــا يتعلــق بالقواعــد الــت تعتقــد الــدول أ ــا ملزمــة لغــير    

 ‘‘(.الأتراي
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الدول )والمنظمات الدوليـة(  سـواء كانـت أترافـا في المعاهـدة أم لا  تعتـبر القاعـدة )القواعـد(         
المنصوص عليها في المعاهدة قاعدة )قواعد( مِلزمة اا بوصفها مـن قواعـد القـانون بغـلأ النظـر      

يصــ  هــذا الأمــر عنــدما ترمــي المعاهــدة إ  أن تكــون معاهــدة مِعلِنــة   . وقــد(260)عــن المعاهــدة
تكـون المعاهـدة دلـيو بيِّنـا علـ       ”.عندئـذ   (261)للقانون الـدولي العـرفي  إمـا صـراحة أو ضـمنيا     

إرادة الــدول ]الأتــراي في المعاهــدة[ لا تشــوب  أوجــ  الغمــو  والتناقضــات الــت تميــز للــفي     
ارسـات الـدول الـت عـادة مـا تِسـتخدم يثبـات حالـة القـانون          المزيج من الأدلة المستمدة مـن ر 

وبتعـبير آخـر  عنـدما تقبـل الـدول )في إتـار المعاهـدة أو في مرحلـة المفاوضـات           .(262)“الدولي
المفضــية إ  إبرامهــا أو عنــد اعتمادهــا أو بعــده( أن تكــون المعاهــدة أو بعــلأ أحكامهــا مِعلِنــة   

القبـــول بمثابـــة ”ســـتخدم هـــذا كـــدليل بـــيِّن يثبـــات  للقـــانون الـــدولي العـــرفي القـــائم  فقـــد يِ 
فـو بـد مـن تقيـيم أ يـة الأدلـة المسـتمدة مـن رارسـات الأتـراي           ”ومـع للـفي     .(263)“قانون

__________ 

لا يستتبع للفي كون إبرام معاهدة مـا ينطـوي بالضـرورة علـ      ’’أخذا في اوسبان أن   كما يؤكد ويسبورد   (260)
ــايل  ــاد ب ــا خــارج إتــار المعاهــدة      الاعتق ــزمهم قانوني ــد تل ــأن أحكــام المعاهــدة ق ــاد الأتــراي ب  ‘‘زام  أي اعتق

(A.M. Weisburd   ــية ــدليل      .(24  الصــفحة أعــوه 67اواا ــدات ك ــد تِســتخدم المعاه ــة اوــال  ق وبطبيع
حسـب  بـل أيضـا    يتعلـق بالقواعـد المكر سـة فيهـا ف     فيما عرفي أو تساهم في نشوئ  لاأدلة القانون الدولي ال من

 .فيما يتصل بقانون المعاهدات العرفي
يسهل كثيرا وص  المعاهدة بأ ا معاهـدة معلِنـة بتضـمينها بيانـا صـريا يفيـد بـذلفي         ’’وفقا لتفسير باكستر   (261)

ويكــون هــذا عــادة في ديباجــة الصــفي  لكــن مكــن أيضــا التأكــد مــن اتســام المعاهــدة  ــذا الطــابع بموحظــة      
  الصــفحة أعــوه 191اوااــية   R.R. Baxter) ‘‘:وةتلــ  مراحــل صــياغتها  ية يبرامهــاالأعمــال التحضــير

إلا تضـمنت إحـدى المعاهـدات اعترافـا     )’’ 36  الصـفحة  أعوه 119اوااية   K. Wolfke) انظر أيضا: .56
القاعـدة  صريا  أو حت غير مباار  بقاعدة عرفية قائمة أصو  يشـكل هـذا الاعتـراي دلـيو إضـافيا يثبـات       

حـت عنـدما يكـون هـذا النـوع مـن ايعـون ]بكـون         ’’وقد أصاب ويزبِرد ح  أوض  بأن  ‘‘(. العرفية المعنية
المعاهدة معلِنة للعري[ وصفا غير دقيق والة القانون في تاريا إبرام المعاهدة  فهـو يرقـ  إ  مرتبـة الاعتـراي     

ــة      ــد تكــون ملزم ــا ق ــدة بأ  ــن الأتــراي في المعاه ــدة     الصــري  م ــا في المعاه ــد المنصــوص عليه ــا بالقواع  قانوني
لكــن الأمــر المهــم  .23  الصــفحة أعــوه 67اوااــية   A.M. Weisburd) ‘‘:وإن ي تكــن المعاهــدة موجــودة

... في اوسـبان عنـد تحديـد مـدى إمكانيـة اعتبـار قاعـدة جديـدة          ضرورة أخـذ اعتبـارات معقـدة   ’’يكمن في 
وين تعبيرا عن قاعدة موجودة أو ناا ة من قواعـد القـانون العـرفي  وإلا كـان     مكر سة في إحدى اتفاقيات التد

الأمـر كـذلفي  معرفــة إ  أي حـد. وينبغـي تحليــل أي قاعـدة مــن هـذا القبيـل في ســياقها وفي ضـوء الظــروي         
المحيطة باعتمادها. وينبغي أيضا النظر إليها علـ  خلفيـة مـا قـد يشـكل رارسـة للـدول تتطـور بسـرعة لتفضـي           

 ,I. Sinclair, ‘The Impact of the Unratified Codification Convention’, in A. Bos‘‘ )  نشـوء قاعـدة جديـدة   إ

H. Siblesz (eds.), Realism in Law-Making: Essays on International Law In Honour of Willem Riphagen 

(Martinus Nijhoff Publishers, 1986), 211, 220.) 
(262)  R.R. Baxter   36  الصفحة أعوه 191اوااية. 
لا تكـون معاهـدة مـا دلـيو علـ  الاعتقـاد       )’’ 25  الصـفحة  أعوه 67اوااية   A.M. Weisburdانظر أيضا:  (263)

بايلزام إلا أنكرت  الأتراي صراحة في نـن المعاهـدة فيمـا يتعلـق بالصـفة القانونيـة للقواعـد المنصـوص عليهـا          
ــار  ــدة خ ــبيل        في المعاه ــ  س ــ، عل ــها فق ــد أبرمت ــراي ق ــدات أن الأت ــن في المعاه ــار الصــفي ]أي أن يعل ج إت
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والمكر سة في المعاهدة مع مقارنتـها بجميـع أدلـة القـانون الـدولي العـرفي الأخـرى ]المتسـقة وغـير          
الممارسـات  ”  ولا سـيما  “بات القانون الدولي العرفيالمتسقة[ وفقا للإجراء العادي المت ب ع في إث

وقد يكـون مـن المناسـب أيضـا  للتثبـت       .(264)“أو ايعونات السابقة للدولة )الدول( المؤك دة
ــايلزام  ــد وقعــت المعاهــدة    (265)مــن وجــود الاعتقــاد ب ــة ق ــدول المعني   التأكــد رــا إلا كانــت ال

ي عل  إبداء التحفظات عل  مـواد تـرد في   صدقت عليها فعو ومعرفة مدى قدرة الأترا أوو/
المعاهــدة  لكــن هــذه الاعتبــارات لا تــدل بالضــرورة علــ  عــدم وجــود الاعتقــاد بــايلزام علــ   

__________ 

التفضــل[. والمســألة إلن تتعلــق بمعتقــدات الأتــراي. ولــ ن كــان الاعتقــاد هــو المســألة الرئيســية  فقــد يســتتبع  
ذلفي للفي  عل  ما يبدو  أن من اـأن معاهـدة مـا أن تنكـر الاعتقـاد بـايلزام حـت دون بيـان صـري  يفيـد ب ـ          

 تضـــمنت المعاهـــدة أدلـــة أخـــرى تثبـــت أن الأتـــراي تعتـــبر أن القواعـــد الـــواردة في المعاهـــدة لا تلزمهـــا    إلا
يع  أن مثل هذه الصكوا غير ملزمـة كمعاهـدات  أو أن إنكـارا مـن هـذا        فيما يتعلق بالمعاهدة. وهذا لاإلا

يـة في الموضـوع خـارج إتـار المعاهـدة.      القبيل لوعتقـاد بـايلزام في المعاهـدة قـد يـول دون نشـوء قاعـدة عرف       
إن الأمــر يعــ  فقــ، أن المــرء لا يســع  أن يعتــبر تلــفي المعاهــدة في حــد لاتهــا دلــيو يثبــت الصــفة القانونيــة    بــل

 ‘‘(.لقواعد القانون العرفي الت تنش ها المعاهدة
(264)  R.R. Baxter   انظــر أيضــا:. 44و  43  الصــفحتان أعــوه 191اوااــيةG.M. Danilenko  139 اوااــية 

ينبغي التشـديد علـ  أن اتفاقيـات التـدوين  حـت تلـفي الـت تتضـمن صـراحة إعرابـا           )’’ 154  الصفحة أعوه
ــا  ــائم  لا   عــن كو  ــانون العــرفي الق ــرفي      تكــرس الق ــانون الع ــت الق ــا يثب ــيو قاتع ــا دل ــدا اعتباره ‘‘(. مكــن أب

ــا ــة في ســياق آخــر     وكم ــانو   ’’...رأت المحكم ــال الق ــي   ــرأي المشــترا    فف ــي ال ــرفي  لا يكف ــدولي الع ن ال
ل تــراي بشــأن مضــمون مــا تعتــبره هــو القاعــدة. ولا بــد للمحكمــة أن تقتنــع بــأن وجــود القاعــدة يتجســد  

ــد بالممارســة   في ــايلزام المؤكَّ ــدول ب  Military and Paramilitary Activities in and against‘‘: اعتقــاد ال

Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1986, p. 14, at 

p. 98, para 184. 
 ,North Sea Continental Shelf, Judgment, I.C.J. Reports 1969, p. 3, at pp. 38-39 انظـر  علـ  سـبيل المثـال:     (265)

para. 63, and p. 42, para. 72  ؛ وانظـرp. 130   تنطـوي سـلطة إخضـاع    )’’عمـون(   قاضـي )الـرأي المسـتقل لل
ــذ ــاد بإلز     تنفي ــاب الاعتق ــ  غي ــا لتحفظــات[ عل ــدة م ــة الممارســة وضــرورتها في   ... ]حكــم وارد في معاه امي
لقاعـدة  ومـن البـديهي أن قاعـدة     الموقع  عل  الاتفاقية. ويقتضـي هـذا الاعتقـاد وعيـا بالطـابع الملـزم ل       ألهان
 Nuclear Tests (Australia ؛ وانظـر أيضـا:  ‘‘(حـتفظ بـاوق في عـدم تطبيقهـا    لا مكن أن تِعد  ملزمة عندما يِ ما

v. France), Judgment, I.C.J. Reports 1974, p. 253, at p. 305       الرأي المسـتقل للقاضـي ب تـرين( )الـذي لاحـظ(
لي العـرفي  رون أن القـانون الـدو  أ ـم مـا زالـوا ي ـ   يظهـرون   ’’ة تتضـمن مـا يسـم  بنقضـ     في  أن الموقع  لمعاهد

-Nahimana et al. v. Prosecutor, Case No. ICTR-99-52 ؛ و‘‘(يظر ]ايلـزام المنصـوص عليـ  في المعاهـدة[     لا

A, Judgment (ICTR Appeals Chamber), 28 November 2007    )الرأي المخال  جزئيا للقاضـي مِـيرون( para. 

ــداها اســتمرار وجــود اخــتوي     )’’ 5 ــر عــدد التحفظــات وم ــدولي بشــأن   يظه ــع ال  اــديد في صــفوي اعتم
مـن الاتفاقيـة الدوليـة     4يشـير إ  أن المـادة    حظـره  رـا   ما إلا كان الخطاب المفعم بالكراهية محظورا أو ينبغي
من العهـد الـدولي الخـاص بـاوقوق المدنيـة والسياسـية        20للقضاء عل  جميع أاكال التمييز العنصري والمادة 

يتبلــور  فمــن الواضــ  أنــ  لا توجــد في إتــار   ا. وحيــت أن إجمــاع الــدول ييعكســان وجــود مبــدأ راس ــ لا
 Diplomatic Immunity of Domestic ؛ و‘‘(القانون الدولي العرفي قاعدة تجـرِّم  ـرد الخطـاب المفعـم بالكراهيـة     

Servants Case (Austrian Supreme Court), OGH 6 Ob 94/71, judgment of 28 April 1971, SZ 1971 

No. 44/56, 204. 
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فاعتبـار  ”. وفي كل الأحوال  (266)اعتبار أن العري والمعاهدة قد يتعايشان بمعزل عن بعضهما
ايلزام لأغــرا  القــانون قاعــدة منصــوص عليهــا في معاهــدة مــا دلــيو جيــدا علــ  الاعتقــاد ب ــ  

العرفي هو بالأساس مسـألة وقـائع. إل يـتع  علـ  المـرء النظـر في البيانـات والمطالبـات وسـلوا          
حت يتسنى التأكد من وجود الاعتقـاد بـايلزام. وهنـاا مسـألة أخـرى تكمـن        (267)“الدول...

مـن المعاهـدات الثنائيـة    في معرفة ما إلا كان تكرار الأحكام المتماثلة أو المتطابقة في عـدد كـبير   
. وفي هـذا المقـام أيضـا  قـد ينبغـي تحليـل       “القبول بمثابـة قـانون  ”من الأدلة المحتملة عل  وجود 

اوكم )والمعاهدة الت يِدرج فيها( في سياقهما وفي ضوء الظـروي المحيطـة باعتماد ـا. ويصـ      
فتطـابق  : ”(268)“حـدين تعددية... المعاهدات... هي بمثابـة سـوح لي   ”هذا الأمر كثيرا لأن 

عدد من المعاهدات  مهما كان كبيرا  لا يشكل في حد لات  دليو كافيا ولا حت قرينـة كافيـة   
يثبتان أن اعتمع الدولي في عمومـ  يعتـبر مثـل هـذه المعاهـدات مـن أدلـة القـانون العـرفي العـام.           

عاهـدات تشـكل   عل  العكس  ثمـة مـا يكفـي مـن اوـالات الـت يبـدو فيهـا أن مثـل تلـفي الم           بل
 ؛(269)دليو عل  استثناءات من القواعد العامة

__________ 

ــات(:    أيضــا انظــر (266) ــل  نقــلأ الاتفاقي ــق بالتحفظــات )وبالمث ــا يتعل ــوه 191اوااــية   R.R. Baxter   فيم   أع
. كـون معاهـدة مـا    22الاسـتنتاج[  )’’] ILA London Statement of Principles, at 44و  ؛53-47الصـفحات  

ضـها  لا ينشـئ في حـد لاتـ  قرينـة بعـدم كـون تلـفي         تتي  إمكانية إبداء تحفظات بشأن أحكامها  كلها أو بع
 ,North Sea Continental Shelf, Judgment, I.C.J. Reports 1969 ؛ و‘‘(الأحكـام معلِنـة للقـانون العـرفي القـائم     

p. 3, at pp. 197-198       ــق بالتصــديق )أو عــدم ــثو  فيمــا يتعل ــوريل ي(. انظــر م ــرأي المخــال  للقاضــي م )ال
. 227أعــوه  الصــحة  261اوااـية   قيــات التـدوين كــدليل يثبــت القبـول بمثابــة قــانون:  التصـديق( علــ  اتفا 

Sinclair   يســـن القـــول إن مـــن الجـــائز جـــدا أن يِنظـــر حـــت إ   )’’ 227  الصـــفحة أعـــوه 261اوااـــية
د الــت تثبــت الاعتقــا اتفاقيــات التــدوين الــت يقــل التصــديق عليهــا  بشــكل عــام  علــ  أ ــا تتــي  بعــلأ الأدلــة 

بايلزام بشأن الموضوع المع . فجودة الأدلة تتوق  علـ  مصـدر اوكـم المعـ  الـذي قـد يكـون محـل النظـر.          
ومت ثبت في الأعمـال التحضـيرية لمـؤتمر تـدوين بعينـ  أن حكمـا معينـا قـد اعتِمـد في مـؤتمر التـدوين بانقسـام             

الـدول المشـار كة في الاتفاقيـة     اديد ل صوات وأن الخوي الناتج عن للـفي قـد أفضـ  إ  رفـلأ عـدد مـن       
 ‘‘(.فمن الواض  أن ثمة حجة قوية تؤيد نقن قيمة للفي اوكم في سياق جهود التدوين الوحقة

(267) O. Schachter   735  الصفحة أعوه 191اوااية. 
(268) Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, Judgment, I.C.J. Reports 1970, p. 3, at p. 306 

 عمون(. )الرأي المستقل للقاضي
(269) K. Wolfke   انظـر أيضـا:   .35  الصـفحة  أعـوه  119اوااية Ahmadou Sadio Diallo, (Republic of Guinea 

v. Democratic Republic of the Congo), Preliminary Objections, Judgment, I.C.J. Reports 2007 , p. 582, 

at p. 615 ’’(       إن المعط  الواقعي الذي اعتدت ب  غينيا والذي مفـاده أن اتفاقـات دوليـة اـت  مثـل الاتفاقـات
المعنية بتعزيز الاستثمارات الأجنبية وحمايتها واتفاقية وااـنطن  قـد أنشـأت نظمـا قانونيـة خاصـة تـنظم حمايـة         

قود المبرمة بـ  الـدول والمسـتثمرين    الاستثمار  أو أن الأحكام المتعلقة بالموضوع عادة ما تِدرج مباارة في الع
الأجانب  ليس بكاي يثبات تغيير يكون قد ترأ عل  القواعد العرفية المتعلقـة باومايـة الدبلوماسـية؛ بـل إن     

قــد تشــكل )’’ 668  الصــفحة أعــوه 56اوااــية   J.L. Kunz ؛ و‘‘(هــذا المعطــ  قــد يثبــت العكــس تمامــا.
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قرارات ااي ـات التداوليـة في المنظمـات الدوليـة  مثـل الجمعيـة العامـة و لـس          )ز( 
مكـن اســتنتاج وجــود الاعتقــاد   - الأمـن التــابع  ل مــم المتحـدة  وقــرارات المــؤتمرات الدوليــة  

غـير الملزمـة الـت ترمـي  صـراحة أو ضـمنيا  إ        بايلزام من مواق  الدول إزاء تلفي النصـوص  
ــدا           ــرارات )تأيي ــ  الق ــ  بالتصــويت عل ــبر عن ــد يع ــذي ق ــ  النحــو ال ــائم عل ــانون الق إعــون الق

معارضـــــة أو امتناعـــــا( وبالانضـــــمام إ  توافـــــق لـــــلآراء  أو بإصـــــدار بيانـــــات تتعلـــــق    أو
 (271)“لواجــب مــع تحــري اوــرص ا   ”. لكــن هــذا الاســتنتاج ينبغــي أن يــتم     (270)بــالقرارات
__________ 

اسـتيفاء الشـرت  معـا  كمـا قـد تشـكل  في ظـل ظـروي أخـرى            تالمعاهدات  في ظروي ات  دلـيو يثب ـ 
اوااـية    H. Thirlway؛ و 10و  9  الصـفحتان  أعـوه  93اوااـية    K. Wolfke ؛ و‘‘(دلـيو يـدحلأ للـفي   

لـيس ثمـة مـن قرينـة تفيـد بـأن       )’’ ILA London Statement of Principles, at 47-48 ؛ و71  الصـفحة  أعوه 38
 ‘‘(.م راثلة في المعاهدات ينشئ قاعدة عرفية جديدة بالمضمون نفس تواتر إدراج أحكا

 .Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v انظـر  علـ  سـبيل المثـال:     (270)

United States of America), Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1986, p. 14, at pp. 99-100, 101 ’’(   مكـن  مـع
توخي اوذر الوزم  استنتاج عدة أمور منها هذا الاعتقـاد بـايلزام مـن موقـ  الأتـراي والـدول إزاء بعـلأ        
قرارات الجمعية العامة... ومكن فهـم الأثـر النـاجم عـن الموافقـة علـ  نـن مثـل تلـفي القـرارات... علـ  أنـ              

تــراي والــدول في قــرار مــن القــرارات.... ويتــي   قبــول لصــحة القاعــدة أو  موعــة القواعــد الــت تعلنــها الأ 
.. ]لقرار من القرارات[ إاارة إ  اعتقادها بايلزام فيما يتعلق بالقـانون الـدولي العـرفي المنطبـق     .اعتماد الدول
 Prosecutor v. Tadić, Case No. IT-94-1, Decision on the Defence Motion for ؛ و‘‘(علــ  المســألة 

Interlocutory Appeal on Jurisdiction (ICTY Appeals Chamber), 2 October 1995, paras. 111, 112 و؛ Libyan 

American Oil Company (LIAMCO) v. Government of the Libyan Arab Republic, Arbitral Award (1977), 

62 ILR, 140, 189 ...’’(   مـن مصـادر القـانون  تشـكل     القرارات المذكورة  وإن ي تكن مصدرا مِجم عا علي
ــا       ــدول علـــ  ثرواتهـ ــيادي للـ ــق السـ ــأن اوـ ــام الـــدولي بشـ ــيمن في الـــرأي العـ ــاه مهـ ــد  اتجـ دلـــيو علـــ  أحـ

 Texaco Overseas Petroleum Company and California Asiatic Oil Company v. The ؛ و‘‘(الطبيعيـة... 

Government of the Libyan Arab Republic, Arbitral Award 1977), 53 ILR, 389, 491-495و ؛ P. Tomka  
 65  الصـــفحة أعـــوه 81اوااـــية   H.W.A. Thirlwayو ؛211و  210  الصـــفحتان أعـــوه 24اوااـــية 

تجــدر اياــارة إ ... أن المناقشــات والبيانــات المــد   ــا باســم الــدول الأعضــاء في المناقشــات تفــوق  في   )’’
 825و  817  الصـفحتان  أعـوه  17اوااـية    A. Pellet ؛ و‘‘يع الأحـوال واقع الأمر  القرارات أ يةً في جم

في حالة تأكيد قاعدة عرفية مـن قواعـد القـانون الـدولي العـام... تجـدر اياـارة إ ... أن ]القـرارات الـت          )’’
هـا بإنشـاء   تتخذها الأجهزة التابعة للمنظمات الدوليـة[ تـرتب، بـالتعبير عـن الاعتقـاد بـايلزام أكثـر مـن ارتبات        

رارسة من الممارسات... وعند تقييم قيمتها القانونيـة  فـإن العنصـر المهـم لا يكمـن في مضـمو ا بـل في آراء        
مكـن أن تشـكل قـرارات الجمعيـة     )’’ 260  الصفحة أعوه 133اوااية   J.E. Alvarez ؛ و‘‘(الدول بشأ ا

  ولا سـيما مقارنـة بميـل الـدول المقلـق إ  تغييـب أي       العامة آلية فعالة للتثبت من وجـود... الاعتقـاد بـايلزام   
التـابع   تقريـر الفريـق العامـل المعـ  بالاحتجـاز التعسـفي      ؛ و‘‘(مناقشة للمفهـوم في خطا ـا الدبلوماسـي الثنـائي    

وانظر أيضا استنتاجات لجنة معهد القانون الـدولي بشـأن    .43  الفقرة A/HRC/22/44 علس حقوق اينسان 
اقيات المتعددة الأتراي العامـة والصـكوا غـير التعاقديـة لات الوظيفـة أو ااـدي المعيـاري  فيمـا         صياغة الاتف

ــة )  ــة العامـــ ــرارات الجمعيـــ ــراب،  1987يتعلـــــق بقـــ ــة عـــــبر الـــ ــالي:  متاحـــ -http://www.idi الشـــــبكي التـــ

iil.org/idiE/resolutionsE/1987_caire_02_en.PDF:) ’’   لــنن علــ  قاعــدة    إ  ا يرمــي القــرار المعلِــن للقــانون
تفسـيره  أو يشـكل دلـيو     وسـيلة لتحديـد القـانون الـدولي أو     قانونية قائمة. وعل  وج  الخصوص  قد يكـون 
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الــدول قـــد تكـــون اـــا في واقـــع الأمـــر دوافـــع اــت عنـــدما توافـــق علـــ  نـــن قـــرار مـــا    لأن
فقد ينبغي تقييم تأييـد القـرارات المعلِنـة للقـانون... في ضـوء الظـروي       ”تعارض (: وفعو   أو)

المحيطـة بعمـل مـن هـذا القبيـل. فلـيس واضــحا البتـة مـا إلا كـان التصـويت المؤيـد لقـرار معلِــن             
ــأن القــرار يعــبر عــن قاعــدة       للقــا ــ  وجــود اعتقــاد ب ــيو قاتعــا عل ــ  دل نون يشــكل في حــد لات

. وكما لاحظت المحكمة الدولية فيما يتعلق بقرارات الجمعية العامة التابعة ل مـم  (272)“قانونية
فحــت إلا ي تكــن ]تلــفي القــرارات[ ملزمــة  فقــد تكــون اــا أحيانــا قيمــة معياريــة.  ”المتحــدة  

روي معينة  أن تتـي  دلـيو مهمـا يثبـات وجـود قاعـدة مـن القواعـد أو نشـوء          ومكنها  في ظ
اعتقاد بايلزام. وللتأكد رـا إلا كـان هـذا الأمـر ينطبـق علـ  قـرار معـ  مـن قـرارات الجمعيـة            
العامة  لا بـد مـن النظـر إ  مضـمون  وظـروي اتخـاله؛ ولا بـد أيضـا مـن التحقـق مـن وجـود             

__________ 

يشـكل قـرار مـن القـرارات      قـد ’’(؛ 4)الاسـتنتاج  ‘‘ يثبت العري الدولي  أو ينن عل  مبـادئ قانونيـة عامـة   
ة للعـري  الاعتقــاد بـايلزام(  ولا سـيما عنــدما    دلـيو يثبـت القـانون العــرفي أو أحـد أركانـ  )الممارســة المنشـ       

‘‘ المطبقـة إ  صـياغة بيـان قـانوني     تكون تلفي هـي نيـة الـدول عنـد اتخـال القـرار أو عنـدما تفضـي ايجـراءات         
(. 21)الاسـتنتاج  ‘‘ أدلة ]العري الدولي[ الت يتيحها قـرار مـن القـرارات قابلـة للـدحلأ     ’’(؛ 20)الاستنتاج 

ثبـات مـا إلا كانـت دولـة معينـة قـد وافقـت في واقـع الأمـر علـ  للـفي القـرار  كلـ               إ’’ويوحظ روزيـن بـأن   
  S. Rosenne:‘‘ة في ااي ــة الــت اتخــذت القــرار   بعضــ   يقتضــي فحصــا دقيقــا لجميــع ايجــراءات المتبع ــ      أو

 .112  الصفحة أعوه 79 اوااية
(271) Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), 

Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1986, p. 14, at p. 99, para. 188 و p. 184      )الـرأي المسـتقل للقاضـي أغـو(
... أن قبـول   ثمة  بالمثل  اكوا إزاء مـا أعتقـد أنـ  ملـزم بـالتعبير عنـ  فيمـا يتعلـق بـالفكرة الـت مفادهـا           )’’ 

رارات أو ايعونــات الصــادرة في إتــار الأمــم المتحــدة أو منظمــة الــدول الأمريكيــة  وفي ســياقات   بعــلأ القــ
يتسـم بـالقوة    وافق بايلزام لدى الـدول المعنيـة  أخرى كذلفي  مكن أن يعتبر دليو قاتعا عل  وجود اعتقاد مت
ــرفي      ــدولي العـــ ــانون الـــ ــد القـــ ــن قواعـــ ــدة مـــ ــة لقاعـــ ــدئ  ا  ‘‘(الكاملـــ ــا المبـــ ــر أيضـــ ــوجيهي ؛ وانظـــ  لتـــ

الواردين في دليل الممارسة المتعلقة بالتحفظات عل  المعاهـدات الصـادر عـن اللجنـة      2-4-4و  3-1-5-3
   المرفق(.68/111( )انظر قرار الجمعية العامة 2011)

(272) O. Schachter   أيضـا:  انظـر  .730  الصـفحة  أعوه 191اواايةS. Rosenne    الصـفحة  أعـوه  79اوااـية  
غالبا ما يكون التصويت دلالة عل  مطلب سياسـي ولـيس إعونـا لوعتقـاد بـأن القـانون يقتضـي في        )’’ 112

ــة الممارســة وضــرورتها         ــاد بإلزامي ــن عناصــر الاعتق ــذا التصــويت أو يتضــمن أي عنصــر م ــل ه ــع مث ...  الواق
 138الصــفحة  أعــوه  128اوااــية   L. Hannikainen ؛ و‘‘(الاعتقــاد بــأن القــرار يشــكل بيانــا قانونيــا   أو
الأغلبية الساحقة من قرارات المنظمات الدولية هي توصيات رسمية لا غير. وهذا أمر تعرفـ  الـدول جيـدا     )’’

لكن قد تكون اا دواع اـت تبعثهـا علـ  التصـويت المؤيـد لقـرار مـن القـرارات. وقـد تشـمل تلـفي الـدواعي             
وحــت إلا اســتخدم قــرار مــا   عــن ايجمــاع. الانســجام السياســي والرغبــة في عــدم الانــزواء في موقــع الخــارج 

مصطلحات قانونية ونن عل  إلـزام جميـع الـدول  فتصـويت الدولـة التأكيـدي لا مكـن أخـذه مأخـذ الـدليل           
 .‘‘(القاتع عل  الاعتقاد بايلزام.
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وتحليل اللغـة المسـتخدمة في قـرار بعينـ       .(273)“ابع المعياري للقراراعتقاد بايلزام من حيت الط
توجـد أعـداد   ”والظروي المحيطة باتخاله أمـر ضـروري حقـا  لكـن يِحتمـل عمومـا أنـ  عنـدما         

مـن قبـل الـدول يغيـب     “ كبيرة من الأصوات المعارضـة ومـن حـالات الامتنـاع عـن التصـويت      
ع المعياري للقرار؛ أي أن مثل هذا القرار  بتعـبير آخـر    الاعتقاد العام بايلزام فيما يتعلق بالطاب

وبالمثـل  فـالقرار الـذي يِتخـذ بايجمـاع       .(274)“يقصر دون إثبـات وجـود اعتقـاد بـايلزام    ” قد
ــام       ــانوني ع ــاع ق ــ  وجــود اقتن ــيو عل ــد يكــون دل ــة( ق ــة الســاحقة أو التمثيلي  .(275))أو بالأغلبي

الامتنـاع عـن ايعـراب عـن أي اعتراضـات علـ        وإضافة إ  للفي  عندما لا تكتفي دولة مـا ب 
اتخال قرار معلِن للقانون  بل تشارا أيضـا مشـاركة فعليـة في إخراجـ  إ  حيـز الوجـود  فمـن        

. وأخـيرا   (276)قـد أ سـبب علـ  مضـمون  المعيـاري     “ القبول بمثابة قانون”المحتمل جدا أن يكون 
التطـور التـدريجي لوعتقـاد بـايلزام      قد تظهر سلسلة من القرارات ]المتضمنة لبيانات متسقة[”

ــدة   ــدة جديـ ــاء قاعـ ــروري ينشـ ــروي       (277)“الضـ ــ  الظـ ــ  علـ ــا يتوقـ ــذا أيضـ ــالطبع فهـ وبـ
   .(278)الخاصة

__________ 

(273) Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996, p. 226, at pp. 

انظــر أيضــا الــرأي المــوجز لمحكمــة المطالبــات بــ  إيــران والولايــات المتحــدة في قضــية ســيدكو            . 254-255
قرارات الجمعية العامة ل مم المتحدة ليست ملزمة مباارة للدول ولا تشكل عمومـا أدلـة تثبـت    (: ’’1986)

رارات قـد تِعتـبر في ظـروي معينـة أدلـة علـ        القانون العرفي. ومع للفي  فمن المقبول بشكل عـام أن تلـفي الق ـ  
 ILM 25‘‘ )القـانون الـدولي العـرفي أو مكـن أن تسـاهم  إ  جانـب عوامـل أخـرى  في إنشـاء للـفي القـانون           

629, 633-634.) 
(274) Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996, p. 226, at 

p. 255, para. 71. 
 Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (Southانظـر أيضـا:    (275)

West Africa) notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970), Advisory Opinion, I.C.J. Reports 

1971, p. 16, at p. 79   عمـون(؛ و  ل للقاضـي )الـرأي المسـتق Legal Consequences of the Construction of a 

Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 2004, p. 136, at pp. 235 

and 236     الـرأي المسـتقل للقاضـي الخصاونـــة(؛ و( J. Barboza    يتوقـ    5  الصـفحة  أعـوه  119اوااـية( 
علــ  وجــ  التحديــد  احتمــال اســتخدام هــذا النــوع مــن ]القــرارات المعياريــة الصــادرة عــن الجمعيــة العامــة[     
كإعون للقانون العرفي أو كأساس ينشاء عري عل  الأغلبية الت تؤيـده. فهـذه القـرارات  إن هـي اتبخـذت      

لمعاهــدات المتعـددة الأتــراي الـت تتســم   بايجمـاع أو بتوافــق ااراء  تمثـل الــرأي العـام الــدولي أكثـر رــا تمثلـ  ا     
   ‘‘(.بعدد الأتراي فيها المحدود نسبيا

(276) Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), 

Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1986, p. 14, at p. 133, para 264. 
(277) Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996 , p. 226, at 

p. 255, para. 70انظــر أيضــا  ؛p. 532 )إن إعونــات ااي ــة التمثيليــة )’’ )الــرأي المخــال  للقاضــي ويرامــانتري
نون في حـد لاتهـا  لكـن عنـدما تتكـرر في اـكل       الرئيسية للمجتمع الدولي  أي الجمعية العامة  قد لا تنشئ القا
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__________ 

ــرفي[         ــدولي الع ــانون ال ــة الق ــق بماهي ــة تتعل ــا ]لرؤي ــزا هام ــي  تعزي ــواترة.... ]فمــن اــأ ا[ أن تت ــرارات مت ؛ ‘‘(ق
 Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory و

Opinion, I.C.J. Reports 2004, p. 136, at p. 236     )إن ]عـددا كـبيرا مـن    )’’ )الـرأي المسـتقل للقاضـي الخصـاونة
القرارات الت تِتخذ بأغلبيات ساحقة أو بتوافق ااراء والـت تـثير النقطـة لاتهـا[ ليسـت ملزمـة لكنـها تفضـي إ          

 ,South West Africa؛ و ‘‘(زامآثار قانونية وتشير إ  تسجيل حـالات راسـخة مـن اعتقـاد اعتمـع الـدولي بـايل       

Second Phase, Judgment, I.C.J. Reports 1966, p. 6, at p. 292      )بطبيعـة  )’’)الـرأي المخـال  للقاضـي تاناكـا
اوال  لا مكن أن نسلم بـأن فـرادى القـرارات وايعونـات والأحكـام والمقـررات ومـا إليهـا تتسـم بقـوة إلـزام            

هــو مطلــوب يثبــات القــانون الــدولي العــرفي هــو تــواتر اتبــاع الممارســة لاتهــا؛    أعضــاء المنظمــة ]الدوليــة[. ومــا
والواقــع  بالنســبة اــذه القضــية  هــو أن القــرارات وايعونــات الــت تتنــاول المســألة لاتهــا في المنظمــات نفســها   

وإعـون  في منظمات متنوعة  لا بد أن تصـدر بشـكل متكـرر. وبمـوازاة هـذا التكـرار  وحيـت أن كـل قـرار           أو
وما إليهما يشكل تعبيرا عن ايرادة الجماعية لفـرادى الـدول المشـاركة  فـإرادة اعتمـع الـدولي مكـن بـو اـفي          
التعبير عنها عل  نحو أسرع وأدق مقارنة بالطريقة التقليدية المتمثلـة في ايجـراء المعيـاري. ومكـن توصـي  هـذا       

بأنــ  الطريــق الوســ، بــ  التشــريع بالاتفــاق وايجــراء    ايجــراء الجمــاعي التراكمــي التنظيمــي ينشــاء العــري  
التقليدي ينشاء العري  كما مكن اعتبار أن  يضطلع بـدور هـام مـن منظـور تطـوير القـانون الـدولي. وبإيجـاز          
فتراكم ايعونات الرسمية من قبيل القرارات وايعونات والمقررات وما إ  للفي رـا يتعلـق بتفسـير الميثـاق مـن      

)ب(  1جهزة المختصة في اعتمع الدولي مكن توصيف  كـدليل يثبـت العـري الـدولي المـذكور في الفقـرة       قبل الأ
ــادة   E. Suy, ‘Innovation in International Law-Making Processes’, in R. St. John؛ و ‘‘(38مــن الم

Macdonald et al (eds.), The International Law and Policy of Human Welfare (Sitjhoff & Noordhoff, 

الاعتقاد بايلزام[ مكن أن ينشأ أيضـا... عـن  ـرد تكـرار المبـادئ في القـرارات الوحقـة        )’’] 190 ,187 ,(1978
تميــل جــداول )’’ 112  الصــفحة أعــوه 79اوااــية   S. Rosenne ؛ لكــن انظــر:‘‘(الــت توافــق الــدول عليهــا 

كــرار المفــر   والتصــويت المتكــرر يصــب  عمــو تلقائيــا ثابتــا يكــرر قــرارا  أعمــال الأجهــزة الدوليــة اليــوم إ  الت
 Western Sahara, Advisory وقارنـ  بــما يلـي:   ‘‘(. توجيهيا اتِخذ عندما ت رحت المسـألة للمناقشـة بـادئ الأمـر    

Opinion, I.C.J. Reports 1975, p. 12, at p. 99    ة العامـة  قـد أكـدت الجمعي ـ  )’’عمـون(   للقاضـي )الـرأي المسـتقل
... وهــي  مشــروعية للــفي النضــال ]مــن أجــل التحــرر مــن اايمنــة الأجنبيــة[ في أربعــة مــن قراراتهــا علــ  الأقــل 

حـت وإن ي يكـن قـرار    )’’)الـرأي المسـتقل للقاضـي ديـورد(      p. 121   و‘‘(تشكل   تمعةً  عرفا من الأعراي
اجم عــن صــدور عــدة قــرارات بمضــمون راثــل  معــ  مــن قــرارات الجمعيــة العامــة ملزمــا  فــالأثر التراكمــي النــ

تحظ  بتصويت مؤيِّد بأغلبيات ساحقة ويتواتر تكرارها في مـدة زمنيـة معينـة  مكـن أن يفضـي إ  اعتقـاد عـام        
 ‘‘(.بايلزام فيشكل بذلفي قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي

 ,Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996, p. 226 انظـر:  (278)

at pp. 254-255 and pp. 319-320    قـرارات الجمعيـة العامـة[ الـت تِعتمـد      )’’]اـو يبل(   للقاضـي )الرأي المخـال
بأغلبيات ةتلفة رغم المعارضة القوية والمستمرة والمهمة من حيت النوعيـة... والـت تتمثـل في دول يجتمـع اـا      

ــن ســكان           في الوا ــة م ــاي وتســكنها نســبة مهم ــوة العســكرية والاقتصــادية في الع ــن الق ــع القســ، الأكــبر م ق
... ويـبرهن   يشكل ثقو أكثر من كـاي ورمـان قـرارات ]الجمعيـة العامـة[ المعنيـة مـن سـلطتها القانونيـة.          بما

. ففـي مواجهـة المعارضـة    تكرار قرارات الجمعية العامة عل  هذا النحو... بالأحرى عل  ما ليس علي  القانون
المستمرة وااامة  يكون تكرار قرارات الجمعية العامة عومة علـ  العجـز علـ  إنشـاء القـانون يضـاهي العجـز        

 ,Nuclear Tests (Australia v. France), Judgment, I.C.J. Reports 1974, p. 253 ؛ و‘‘(عـن إحـدا  أثـر عملـي    

at pp. 435-436   يجــوز أن[ قــرارات الأمــم المتحــدة  )’’]الســير غارفيلــد بارويــفي(  )الــرأي المخــال  للقاضــي
وغيرها من أاكال التعبير عن الرأي العام الدولي  مهما كانـت متـواترة ومتعـددة ومِؤكَّـدة  تظـل غـير كافيـة        

  S. Rosenne؛ وانظـر أيضـا:   ‘‘(لتبرير الرأي الذي مفاده أن القانون الدولي العرفي يقبـل حاليـا ]قاعـدة معينـة[    
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“ القبــول بمثابــة قــانون   ”مكــن أيضــا أن ينشــأ    - كزباررنت للرررك  الررذا     ا ستةررنع - 77
وعلـ  حـد قـول     .(279)اعندما مثون موافقة عل  رارسة ما أو إلعانا ا ـ بالامتناع أو ايحجام

فمــن الواضــ  أن عـدم المعارضــة لا يكتســي أ يـة إلا في حــدود كونــ  ينطــوي   ”فيتزمـوريس   
ينطـوي   عل  موافقة الدول المعنية أو إلعا ا أو تسامحها؛ بيد أن عدم المعارضـة في حـد لاتـ  لا   
تقتضـي   عل  هذه الأمور بالضرورة أو في جميع اوالات. فهـو يتوقـ  علـ  الظـروي الـت قـد      
ــان. ولا      ــة أو ايلع ــرا  الموافق ــدمها سيفضــي إ  افت ــدع  إ  المعارضــة لأن ع تكتســي  أن يِ

ــع الأحــوال  ولا   ــثو     الظــروي هــذا الطــابع في جمي ــدول الأخــرى م ــدما لا تكــون ال ســيما عن
تِطلطع عل  الممارسة أو الاستخدام المعني   أو عندما يقـل في جميـع اوـالات اـيوع خبر ـا       ي

كن علـ  أساسـ  افتـرا  حصـول مثـل للـفي الاتـوع: أو أيضـا إلا اتخـذت الممارسـة           الذي م
الاستخدام المعنيان اكو لا تـتمكن الـدول الأخـرى  علـ  نحـو يقبلـ  العقـل  مـن اسـتنتاج           أو

 .  (280)“تابع  اوق

__________ 

ايجمــاع مفهــوم مضــلل جــدا لأن العنصــر الشــكلي لعــدم التصــويت   )’’ 112  الصــفحة أعــوه 79اوااــية 
عفــي في الغالــب العديــد مــن التحفظــات الــت لا تِــذكر في الســجوت  وغالبــا مــا يعــ  فقــ، الاتفــاق علــ      

بشـأن معانيهـا    الكلمات الوزم استخدامها وعل  مواضعها في الجمل  وغيـاب الاتفـاق  أو حـت الاخـتوي     
 .ILA London Statement of Principles, at 59 ؛ و‘‘(والنية المقصودة في الوثيقة بكاملها

 .Interpretation of Peace Treaties (second phase), Advisory Opinion: I.C.J انظــر  علــ  ســبيل المثــال: (279)

Reports 1950, p. 221, at p. 242 كون أي من الـدول ي تتخـذ هـذا الموقـ      )’’د( )الرأي المخال  للقاضي ري
]إمكانيــة أن تعــوق دولــة تــري في المنازعــة إجــراء التحكــيم بشــأ ا عــن تريــق الامتنــاع عــن تعــي  رثــل في   
ــة أو الممارســة الدوليــة في مســائل التحكــيم       اللجنــة  علــ  ســبيل الذريعــة[ هــو أقــوى تأكيــد للعــادات الدولي

 North Sea Continental Shelf, Judgment, I.C.J. Reports 1969, p. 3, at p. 232 ؛ و‘‘(المنصـوص عليهـا أعـوه   
 Priebke, Erich s/ solicitud de extradición (Argentinian Supreme )الـرأي المخـال  للقاضـي لاكـس(؛ و    

Court), causa No 16.063/94, 2 November 1995, para. 90وانظـر أيضـا:    ؛K. Wolfke    أعـوه  6اوااـية  
احتمــال دول أخــرى لممارســة مــن الممارســات  اعتبــارا لجميــع الظــروي لات الصــلة  يــبرر  )’’ 48الصــفحة 

ــانون   ــة ق ــا بمثاب ــة قبوا  J.I. Charney, ‘Universal International Law’, American Journal of ؛ و‘‘(قرين

International Law, 87 (1993), 529, 536.  ور دول أخرى عن معارضـة هـذا   قص’’كتب القاضي هدسون عن
باعتبـاره أحـد   ‘‘   وبأن الممارسة كان يقتضيها القانون[ حينـذاا بالتصريالتصور ]المتعلق بالدولة الت قامت 
 Hudson, The Permanent Court of International Justice, 1920-1942: aأركـان القـانون الـدولي العـرفي:     

Treatise, p. 609   (أعوه 181اوااية )انظر. 
(280) G. Fitzmaurice   انظــر أيضــا:   .33  الصــفحة  أعــوه 174اوااــيةThe Case of the S.S. “Lotus” 

(France/Turkey), PCIJ, Series A, No. 10, p. 28 ’’(مكن اوديت عن عـري دولي إلا إلا اسـتند مثـل هـذا      لا
 ,North Sea Continental Shelf, Judgment ؛ و‘‘(الامتناع إ  وعي ]الدول[ بأنـ  يقـع عليهـا واجـب الامتنـاع     

I.C.J. Reports 1969, p. 3, at p. 42, para. 73 ’’(        كون عدم التصـديق قـد يعـود أحيانـا إ  عوامـل غـير الـرفلأ
الفعلي لوتفاقية المعنية يكاد يشكل أساسا مكن الاسـتناد إليـ  لاسـتنتاج وجـود قبـول فعلـي لمبـادئ الاتفاقيـة:         

في إتــار القــانون الــدولي القــائم     ’’ويشــدد دانيلنكــو علــ  أن   ‘‘(. تملــة لكــن الوقــائع ثابتــة   فالأســباب مح
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وقد تشكل الممارسة المناقضة )أي تلفي الت لا تتسق مع القاعـدة المزعومـة مـن قواعـد      - 78
تماما بنفس الطريقـة    (281)“القبول بمثابة قانون”ون الدولي العرفي( دليو عل  عدم وجود القان

الت قد تِسـتخدم فيهـا للحيلولـة دون اعتبـار رارسـة بعينـها رارسـة مكر سـة. غـير أن الممارسـة           
الت لا تتوافق مع قاعدة من القواعد قـد تشـكل حالـة تعيـد تأكيـد الاعتقـاد بـايلزام  إلا كـان         

 .(282)مبررا بلغة تؤيد القاعدة العرفية لتصريا
من قبـل دولـة )أو منظمـة دوليـة(     “ القبول بمثابة قانون”ومكن أن يكون الدليل عل   - 79

ــال    ــة غــير متســق؛ فعلــ  ســبيل المث ــة   ”معين ــة في الدول قــد تكــون للحكومــات والمحــاكم الوتني
الاعتقـاد بـايلزام في تلـفي الدولـة أمـرا       الواحدة آراء متباينة بشأن المسألة لاتها  را يجعل إثبـات 

وكما هو اوال بالنسبة للممارسة  فمثل هذا التضارب قـد يقـو  أ يـة     .(283)“أكثر صعوبة
الاعتقاد بايلزام في تلفي الدولة )أو المنظمة اوكومية الدولية( عند محاولة إثبات وجـود قاعـدة   

 من قواعد القانون الدولي العرفي أو عدم .
 ترح مشروع الاستنتاج التالي:ويِق - 80
  

 11مشروع الاستنتاج    
 إبانت القاا  ؤثنلة قن ال   
قد تتخذ الأدلة الت تثبت قبول رارسة عامة بمثابة قانون أاكالا متعددة  - 1   

ــا للطــابع الــذي تتســم بــ  القاعــدة           ــة. وقــد تتبــاين هــذه الأاــكال وفق ومتنوع
 بتطبيقها. وللظروي المحيطة

شمل أاكال ايثبات  عل  سبيل المثال لا اوصر  بيانـات الـدول الـت    ت - 2   
ــا ــب  مـ ــفي       تـ ــكل للـ ــا لا يشـ ــرفي ومـ ــدولي العـ ــانون الـ ــن القـ ــد مـ ــكل قواعـ يشـ

__________ 

 ينطوي عدم الاحتجاج عل  القبول إلا إلا أثرت الممارسة عل  المصالح ]المبااـرة أو غـير المبااـرة[ الخاصـة     لا
 .108  الصفحة أعوه 139اوااية   G.M. Danilenko‘‘:أو مقوقها رتنعةبدولة 

 .Nuclear Tests (Australia v. France), Judgment, I.C.J. Reports 1974, p. 253, at p انظـر  علـ  سـبيل المثـال:     (281)

تثبــت تصــرفات هــذه الــدول ]الــت تجــري تجــارب جويــة نوويــة[ أن )’’)الــرأي المســتقل للقاضــي ب تــرين(  305
 ‘‘(.عرفي يظر التجارب النووية الجويةحكوماتها لا تؤيد الرأي الذي يفيد بـأن القانون الدولي ال

(282) Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), 

Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1986, p. 14, at pp. 106 and 108-109 (paras. 202, 207.) 
(283) Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of the Congo v. Belgium), Judgment, I.C.J. 

Reports 2002, p. 3, at p. 171 الرأي المخال  للقاضية فان دين فينغيرت(.) 
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والمراســوت الدبلوماســـية  والاجتـــهادات القضــائية للمحـــاكم الوتنيـــة  وآراء   
نون المستشـــارين القـــانون  للحكومـــات  والمنشـــورات الرسميـــة في  ـــالات القـــا

المرتبطة بقرارات الأجهـزة   والتصرفاتالدولي  والممارسات المتعلقة بالمعاهدات  
 التابعة للمنظمات الدولية والمؤتمرات الدولية.

 كدليل يثبات القبول بمثابة قانون. الامتناعقد يِستخدم  - 3   
( مـن قبـل إحـدى الـدول     الامتناعل ما )بما في للفي مقد لا يول كون ع - 4   

ل لاتــ  مــر  تحديــد قاعــدة مــن قواعــد القـانون الــدولي العــرفي دون كــون الع لغ ـ
 يشكل دليو عل  قبول الممارسة المعنية بمثابة قانون.

  
 برنامج العمل المقبل -سابعا  

  ستِواص ـل في التقريـر الثالـت مناقشـة ركـ       (284)عل  النحو الذي سـبق ايعـون عنـ     - 81
  والعوقـة القائمـة بينـهما    “(القبول بمثابة قانون“؛ و“سة العامةالممار)”القانون الدولي العرفي 

. وسيتناول التقرير بمزيد مـن التفصـيل بعـلأ    2014في ضوء التقدم المحرز في الموضوع في عام 
ــرارات      الأوجــ  الخاصــة الــت   التطــرق إليهــا في هــذا التقريــر  ولا ســيما دور المعاهــدات  وق

لدوليــة  والمنظمـات الدوليــة عمومـا. وســيتطرق التقريـر الثالــت    المنظمـات الدوليــة والمـؤتمرات ا  
  عـووة  “ايقليمـي ”أو “ الخـاص ”  والقانون الدولي العرفي “المعتر  الملّ ”أيضا إ  قاعدة 

 “.العري الثنائي”عل  
ــة      - 82 ــر الأول  كانــت اللجنــة في دورتيهــا الأو  والثاني وعلــ  النحــو المــذكور في التقري

  قــد أدرجــت في جــدول أعمااــا  وفقــا   1950 و 1949لــ  التــوالي في عــامي  المعقــودت  ع
سبل ووسائل جعل إثبـات القـانون الـدولي    ”من قانو ا الأساسي  موضوعا معنونا  24للمادة 

يات اعتمـــدتها الجمعيـــة العامـــة وأفضـــ  للـــفي إ  سلســلة مـــن التوص ـــ“. العــرفي أيســـر منـــالا 
 .(285)زالت تحتفظ بأ يتها اليوم وما
وعل  النحو المذكور أعـوه  مـا زال انتشـار الممارسـة )والاعتقـاد بـايلزام( ومكا مـا         - 83

. ولــذلفي يِقتــرح (286)يشــكون مســألة عمليــة مهمــة في الظــروي الــت يشــهدها العــاي المعاصــر 
__________ 

(284) A/CN.4/663   102الفقرة أعوه   1اوااية. 
 .  9أعوه  الفقرة  1  اوااية A/CN.4/663؛ و 11-9انظر أيضا مذكرة الأمانة العامة  الفقرات  (285)
  O. Corten؛ و 61-58  الصـــفحات  أعـــوه  79اوااـــية    S. Rosenneعلـــ  ســـبيل المثـــال :      انظـــر (286)

 .178-149  الصفحات أعوه 176 اوااية
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تعزيز مشاريع الاستنتاجات بإاارات إ  الأماكن حيت توجد الممارسة والقبـول بمثابـة قـانون    
لتوصــل إ  للــفي. وســتتي  هــذه اياــارات وصــفا لشــت الأمــاكن الــت مكــن أن  وإ  كيفيــة ا

توجد فيهـا الممارسـة والاعتقـاد بـايلزام  مـثو في المختـارات القانونيـة وغيرهـا مـن منشـورات           
ــالات     ــة مـــن  ـ ــالات خاصـ ــة في  ـ ــة بالممارسـ ــورات المتعلقـ ــرادى الـــدول  وكـــذلفي المنشـ فـ

 الدولي. القانون
يتضــمن مشــاريع  2016قــرر الخــاص يتــوخ  تقــد  تقريــر  ــائي في عــام  ومــا زال الم - 84

اســتنتاجات واــروح منقحــة في ضــوء مــا يجــري مــن مناقشــات ومــا يتخــذ مــن مقــررات في      
  بيد أن  يقر  كما قال بعلأ أعضاء اللجنة  بـأن برنـامج العمـل هـذا     2015و  2014 عامي

 برنامج تموح.
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 مرفق
 بشأن تحديد القانون الدولي العرفيمشاريع الاستنتاجات المقترحة   

  
 الجزء الأول  
   مقدمة  
 1مشروع الاستنتاج   
 الةطنق  

 
تتعلــق مشــاريع الاســتنتاجات هــذه بمنهجيــة تحديــد وجــود قواعــد القــانون الــدولي     - 1

 العرفي ومضمو ا.
ــدولي         - 2 ــانون ال ــة بمصــادر الق ــة المتعلق ــذه بالمنهجي ــتنتاجات ه لا تِخــل مشــاريع الاس
 لأخرى والمسائل المتصلة بالقواعد القطعية للقانون الدولي )القواعد اامرة(.  ا
  

 2مشروع الاستنتاج   
 المصطلحنت المةتخعسة  

 
 لأغراض س نريع ا ستةتنجنت  ذه:   

قواعـد القـانون الـدولي الـت تِسـتمد       ‘القانون الدولي العرفي’يقصد بعبارة  )أ( 
 قانون وتعكسها؛من رارسة عامة مقبولة بمثابة 

 منظمة حكومية دولية؛ ‘منظمة دولية’يقصد بعبارة  )ب( 
 … )ج( 
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 الجزء الثاني  
  الركنان المنش ان  
 3مشروع الاستنتاج   
 الةهج الأسنسم  

يســتلزم تحديــد وجــود قاعــدة مــن قواعــد القــانون الــدولي ومضــمو ا التحقــق مــن    
 وجود رارسة عامة مقبولة بمثابة قانون. 

  
 4مشروع الاستنتاج   
 تقيي  الأدلة  

ــانون  يجــب مراعــاة        ــة ق ــة بمثاب ــة علــ  وجــود رارســة عامــة مقبول ــيم الأدل عنــد تقي
 سياقها  بما في للفي الظروي المحيطة  ا.

  
 الجزء الثالت  
   الممارسة العامة  
 5مشروع الاستنتاج   
 دنر الممنرسة  

تبارهـا ركنـا مـن أركـان القـانون الـدولي       الشر  المتمثل في وجود رارسة عامة  باع 
العرفي  يع  أن رارسة الدول هي الت تسهم أساسا في وضع قواعد القانون الدولي العرفي 

 أو التعبير عنها.
  

 6مشروع الاستنتاج   
 إسةند التصر   

تتأل  رارسة الدول من تصرفات تسـند إ  الدولـة  سـواء كانـت تمـارس وظـائ         
 يعية أم قضائية أم أية وظائ  أخرى.تنفيذية أم تشر
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 7مشروع الاستنتاج   
 أهكن  الممنرسة  

واللفظيـة   التصـرفات الفعليـة  قد تتخذ الممارسة أاكالا متعددة ومتنوعـة. وتشـمل    - 1
 عل  حد سواء.  

ــة أمــور  تصــرفات الــدول     - 2   “علــ  أر  الواقــع”تشــمل مظــاهر الممارســة  في جمل
عـن المحـاكم    الصـادرة لوماسية  والقوان  التشـريعية  والأحكـام   ال والمراسوت الدبموالأع

الوتنية  والمنشورات الرسمية في  ال القانون الدولي  والبيانات الت يِد   ا باسـم الـدول   
ال المتعلقـة بقـرارات الأجهـزة    مبشأن جهود التدوين  والممارسة المتعلقة بالمعاهدات  والأع

 المؤتمرات الدولية.و التابعة للمنظمات الدولية
 رارسة أيضا.  الامتناعقد يشكل  - 3
 ( رارسة أيضا. الامتناعال المنظمات الدولية )بما في للفي مقد تشكل أع - 4
  

 8مشروع الاستنتاج   
 تقيي  نزل الأدلة  لى الممنرسة  

 ليس هناا من تراتبية مِسبقة لشت أاكال الممارسة. - 1
سبان كل ما هو متاح مـن الممارسـات الخاصـة بدولـة معينـة.      ينبغي أن يِؤخذ في او - 2

 وعندما لا تعتمد أجهزة الدولة  جا موحدا  يِعط  وزن أقل لما تتبع  من رارسات.
  

 9مشروع الاستنتاج   
 نجاب أل تكال الممنرسة  نسة نستةقة  

سـة المعنيـة   يِشتر  ينشاء قاعدة من قواعد القـانون الـدولي العـرفي أن تكـون الممار     - 1
ــة. ولــيس مــن       عامــة  وهــذا يعــ  وجــوب أن يكــون اــا مــا يكفــي مــن الانتشــار والتمثيلي

 الضروري أن تكون هذ الممارسة عالمية.
 يجب أن تكون هذه الممارسة متسقة عموما.   - 2
لا يِشتر  أن تـدوم الممارسـة مـدة معينـة  ولكـن يِشـتر  أن تكـون عامـة ومتسـقة           - 3
 في  الكفاية. بما
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يِشـــتر  في تقيـــيم الممارســـة إيـــوء الاعتبـــار الواجـــب لممارســـات الـــدول المتـــأثرة   - 4
 مصاوها بوج  خاص.

  
 الجزء الرابع  
   القبول بمثابة قانون  
 10مشروع الاستنتاج   
 دنر القاا  ؤثنلة قن ال  

دولي ار  قبول الممارسة العامة بمثابة قانون  باعتباره ركنـاً مـن أركـان القـانون ال ـ     - 1
 لزام القانوني. العرفي  يع  وجوب اقتران الممارسة المعنية بإحساس باي

ــز قاعــدة مــن قواعــد      - 2 ــانون هــو مــا مي ــة ق ــدولي العــرفي عــن   القبــول بمثاب القــانون ال
 فحسب. العادة

  
 11مشروع الاستنتاج   
 إبانت القاا  ؤثنلة قن ال  

ــة عا      - 1 ــت تثبــت قبــول رارس ــد تتخــذ الأدلــة ال ــانون أاــكالا متعــددة     ق مــة بمثابــة ق
ــذي      ــا للطــابع ال ــاين هــذه الأاــكال وفق ــد تتب ــ  القاعــدة وللظــروي   ومتنوعــة. وق تتســم ب

 بتطبيقها. المحيطة
وصــر  بيانــات الــدول الــت تــب   تشــمل أاــكال ايثبــات  علــ  ســبيل المثــال لا ا   - 2
سـوت الدبلوماسـية    يشكل قواعد من القانون الدولي العرفي وما لا يشكل للفي  والمرا ما

والاجتـــهادات القضـــائية للمحـــاكم الوتنيـــة  وآراء المستشـــارين القـــانون  للحكومـــات   
ــدات         ــة بالمعاهـ ــات المتعلقـ ــدولي  والممارسـ ــانون الـ ــالات القـ ــة في  ـ ــورات الرسميـ والمنشـ

 المرتبطة بقرارات الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية والمؤتمرات الدولية.والتصرفات 
 كدليل يثبات القبول بمثابة قانون. الامتناعيِستخدم  قد - 3
( مـن قبـل إحـدى الـدول لغـر       الامتنـاع مـا )بمـا في للـفي     عمـل قد لا يول كون  - 4

ل لاتـ  يشـكل دلـيو علـ      م ـتحديد قاعدة من قواعد القـانون الـدولي العـرفي دون كـون الع    
 قبول الممارسة المعنية بمثابة قانون.
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